(لما 


و ۰ ر مو 2 
رمق 


۳ 
0 


۱ 


ار 


الین 
ا لھ مس توص اراي 
الوق وال ےرام 
راان 
۲ و 
2 مه 


shiabooks.net 
رابط يديل > غ28.ة طاغعلددر‎ 


الشيخ سديدالدين امحمصی الرازي ه 
علم الکلام 0 

حزءان م 

مؤسسة النشر الاسلامي ‏ 

الأول 0 


۰ نسخة ه 


صفرالظفر / ۱ ۱ه 0 


موسسة النشر الااسلامی 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة 


نبتدئ بذ کر حقيقة الوعد والوعيد» فنقول : 

قا القول المسمّى بالوعد» فهو إخبارٌ اخبرعن نفع يوصله إلى الغير في 
لسقبل, مستحقاً كان النفع أوغير مستحق» أو أنه يزيل ضرراً عنه في 
المستقبل» مستحقاً كان الضرر أو غير مستحق. 

وما الوعيدٌ» فهو إخبارٌ ا خبرعن أنه يوصل ضرراً الى الغير في المستقبل» أو 
أنه يفوته نفعاً في المستقبل» سواء كان النفع والضرر مستحقين أو غير 

هذا هو القول في حقيقة اللفظين» أعني الوعد والوعيد غير أنهها يستعملان 
بحكم العرف المتقرّر فيا بين العلماء في العلوم والعقائد والأقوال التعلقة ما 
یستحق على الأفعال والاخلال بها الداخلة فما تناوله التكليف وما يتصل بذلك » 
ون المستحمّات بالأفعال سنّة: مدح» وذمّ» وشكرء وعوض» وثواب» وعقاب 
وهي منقسمة إلى ما يستحق مما يكون من جهة الستحق من فعل وترك » وال 
ما يستحق لاما يكون من جهته» بل ما فعل به وليس ذلك إلا العوارض 
ونذكر حقائق هذه الألفاظ, ثم نذكرما به یستحق كل واحد من هذه 
المستحقات وما يتصله» ثم نعود إلى ما هو المقصود من مسائل الوعيد. 

ما الدخ, فهو القول المنبئ عن ارتفاع حال من تعلق به مع القصد إلى 


¢ النقد من التقلیدرج۲) 
الرفع۳ وفذا إذا قال السلم لمثله: يا مسلم» كان ذلك مدحاً. وإذا قال 
e‏ الى يكن ذلك مدحاً له 00 ر إليه. وقد 
یسمی التفرقة التي یعتقها الانسان بين من يستحق الدح والتعظم وبين من 

لا تشه معا وتجوزا وسا 
ما الذم» فهوالقول النبی عن اتضاع حال من تعلق به إذاقصدبه 
ذلك , وشذا مهیاقال مسلم ليبودي: يايهودي, کان‌قوله ذلك ذمَاأله لانه 
ی رس سيرك موی ۳ بايهودي, يكن ذلك ذَمَاً له لأنه 


لا مٌصد به الوضع من قدره . وقد د تسمی التفرقة الي بعتمذها الانسان بين من 
يستحق الذم والاستخفاف وین من لابستحقه دما عل التجوز والتوسع» کا 
م 


والتعظيمٌ كل قول أوفعل أو ترك قول أوفعل ينبئ عن عظم حال الغير 
وارتفاع قدره إذا قصد به ذلك» لأنه كما يقال لمن مدح غيره أو قام له: إنه 
عظمه كذلك يقال لمن م يمد الرجل بين يدي غيره ولم يقل بين يديه الفحش والهجر: 
انه عظمه» إذاقصد به ذلك . 

والاستخفاف هومقابلة التعظم » وهو کل قول أو فعل أو ترك قول أو فعل 
ينبي عن اتضاع حال الغير إذا قصد به ذلك . ولهذا كما يقال فيمن ذم غيره أو 
مد الرجل بين يديه: إنه اسعخت به» كذلك يقال في من لم يقم لغيره عند 
دخوله عليه وهوممن يقام له أولم يخاطبه ما يخاطب به مثله: إنه استخف به 
إذا قصد به ذلك . 

وأا الشكرٌء فهو الاعتراف بنعمة انعم مع التعظم له فان عَرِيَ أحدهما 
عن الآخرلم يكن شكراً. الاترى أن من اعترف بنعمة غيره ولا يقرن إلى 


(۱) م: الرفع له. 


القول في الوعد والوعيد سه 
اعترافه ذلك قولاً أو فعلاً منبشاً عن تعظیمه لم يكن شاكراً له وكذا لوعظم 
غيره بالقول أو الفعل المنبئ عن ذلك ول يعترف بنعمته لم يكن شاكرأء إذ 
الشکرباللسان هو الحقيقة. وقد يسمّى ما يرجم الى القلب من التفرقة التي 
یعتقذها الانسان بين من أحسن إليه وبين من أساء إليه أولم يحسن ول يسي 
شكراً على مامر في المدح والذمّ, وما یرجم إلى القلب من ذلك هو الواجب 
مطلقاً فأمَا ما یرجغ إلى القول باللسان فائما يجب إِمَا عند التهمة بالغمط 
والجحود» أو عند تعبّد شرعی به, حصول مصلحة دينية فيه. والحمد هو الشكر. 

فأمًا العبادة» فهي دا خعلة في باب الشكر, ولکنها فعل غاية ما في وسع 
المنعم عليه من التعظم للمنعم والتذلل بين يديه. 

وأمّا العوض فهو النفع الستحق لاعلى وجه التعظم. 

وامّا الثواب فهو النفع المستحق على وجه التعظم . 

وقد زاد الشيخ أبو الحسين في حد الثواب بقوله؛ «وأن يكون مفعولاً 
جزاء» ۲ قال: «لأنَ الفهوع من قولنا ثوابٌ أنه ثواب على شي ع7" ويمكنٌ أن 
يقال: إن ذكر الاستحقاق يغنى عن ذلك » لأنه يشعر بالجزاء . 

وأمّا العقاب ا تشم وجه الم والاستخفاف . 

وقد زاد فيه آبواحسین بأن قال: «ويكون مفعولاً على وحه الجزاء» 2 
واعتل في إيراد هذه الزيادة مثل ما اعتل بهي الثواب. وقال: «المفهوم من 
قولنا عقاب أنه عقَابٌ على شی۶». 

ومكن ال نها أن كونه مستحقاً يشعر بالجزاء على ما 
ذكرناه في الثواب. 

وإذقد ذكرنا حقائق هذه الستحقات فلنذكرما به یستحق. 


(۱)و(۲)و(۳)و(؛) لايوجد لدينا كتاب العزيز للشيخ أبي الحسين البصري. 


٩‏ سس -للمنقذ من التقلید(ج۲) 


ما الدْ» فاته یستحق بواحد من أربعة آمور: فعل الواجب, وفعل ما له 
صفة الندوب إليه» سمي بذلك أولم يسم به» والامتناع من القبح» والامتناع 
من استیفاء کل حق يتعّق باستیفاثه ضرر کالعقاب منه تعالى والدیون من 
ایا 

ولا یستحق المدح بهذه الامور إلا باعتبار شروط : 

اما الواجب فبان یفعل لوجوبه او لوجه وجوبه إن عرف الفاعل على 
التعيين . 

وأمّا ماله صفة الندوب اليه» فبأن يفعل الحسنه أو لوحه حسنه إن عرفه 
فاعله على التعيين. 

و الامتناعٌ من القبیح فبأن بمتنع منه لقبحه. 

وأا الامتناع من استیفاء الحق الذي یتعلق باستیفائه ضرر فبأن يمتنع منه 
ترفهاً من عليه رم إليه» لاأمريستحق به المدحٌ إلا هذه الأربعة. 

فأمًا الذم فاته ر سو ا در أمرين ن آثنين: أحدهما فعل فعل القبيح» والآخر 
الإخلال بالواجب. ولاستحقاق الذم کل واحد من الأمرين شرط وهو 
اقکُن من التحرّزممًا به یستحق به الذع بأن يعلم فاعل القبيح قبحه أو 
يتمكن من العلم بقبحه» ويعلم الخل بالواجب وجوبه أو يتمكن من العلم 
بوجوبه. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في أنْ الامتناع من الفعل والإخلال به هل 
یکون من جهه استحقاق مدح أو ذق أو لايكون؟ . 

ذکر قاضي الفقياة ان الظاهر من مذهب الشيوخ قبل 2 هاشم وهم 
محمّد بن عمر الضميري» وأبوالقاسم الکعبي وابن الاخشید, وآبوعلي 
وغیرهم أنه لايجوز أن يستحقًا بالامتناع من الفعل والاخلال به لان معنی 
الامتناع والاخلال أن لایفعل القادر الفعل» والرجم بذلك إلى العدم» والعدم 


القول في الوعد والوعيد .سس 


ليس بالقادن والقادر |فا یستحق ما يستحقه من مدح أو ذم ما يكون به 
ومن جهته. فالمتنم من القبيح نا يستحق المدح بفعل يفعله عند امتناعه من 
القبيح» وهو ترك له. وكذا الل خالواخت ابا س الذم» لأنه عند إخلاله 
بالواحب یفعل فعلا هو ترك الواجب. 

وذهب آبو هاشم وأصحابه إلى أنهما يستحقان بالامتناع والاخلال. وهذا 
هو الصحيح» والذي يدل على صحته أن من استلقی في دارغیره بإذنه إذا 
امره الغير الذي هو صاحب الدار بالخروج منها بعد الإذن السابق فلم يخرج» 
استحسن العقلاء كله ذمّه ويعلمون حسن ذمّه اضطراراًء فلا يخلوإمًا أن 
يستحسنوا ذمّه على استلقائه الأول» و ذلك باطل» لأنه كان ذلك بإذن 
صاحهاء أو على أنه يفعل في نفسه سکوناء وهذا أيضاً لیس ؛ بصحيح, لا 
العقلاء لايعلمون ذلك » أوعلى أنه لم يفعل الخروج» وهذا د لأنهم 
یعللون حسن ذمّه بذلك » یقولون: امره بالخروج فلم يخرجء فصح أن الجهة التي 
یذمونه عليها. 

فان قيل: كيف يصح أن يعلموا حسنَ ذلك اضطرارأء وعندكم أن کون 
العبد فاعلا لايعلم باضطرار فكيف يعلم كونه غير فاعل باضطرار؟ 

قلنا: هذا لايلزمناء لأنا لا" نذهب إلى أن العلم بكلا الأمرين ضروريّ. 
وأمّا القاضى فقد أجاب بأن قال: اذا علمنا نى وحود الفعل منه باضطران 
E‏ باضطرار. فیقال ET‏ نی مرو 
الفعل فقط» ولا كونه غير فاعل نني وجوده» وإنها كونه فاعلاً هو وجوده بحسب 
کونه قادراً وحسب دواعیه ان کان عالماً ما يفعله وعندك أنه إنها يعلم كونه 
فاعلاً استدلالاً بذلك . فإذا لم یعلم کونه فاعلاً عندك باضطران فکذلك کونه 


(۱) ليس في (م). 


۸ سس لالمقذ هن النقلید(ج۲) 


غير فاعل» لأنه متفرع على کونه فاعلالا تری آن الجماد لایوحد منه فعل ان 


لايعلم كونه غير فاعل باضطرار. 

فان قيل: أليس العقلاء يجوزو في هذا المستلق أن يخرج من کونه قادراً 
في تلك الحال؟ فكيف يعلمون كونه غير فاعل باضطرار؟ . 

قلنا: أليس لوعلموا بقاءهُ قادرأ على الخروج وأنه لم يخرج لعلموا حسنّ 
ذمّه؟ فلا بة من نعم. فنقول: هذا القدريكفينا فيا أردناه من أن العلم بحسن 
ذمّه تابعٌ للعلم باخلاله بالخروج. 

دلیل آخرء وهو أن القادرمتا قد يخلومن الفعل وترکه» فتى وجب عليه 
فعل وخلامنه ومن تركه فاستحق الذمّ» فإنه لابمكنٌ أن يكون لاستحقاقه الذم 
وجة إلا عند إخلاله بالواجب, وسنبیّن جواز خلو القادرمتا من الأخذ 
والترك . 

> 4۶ تن 

وقد تمسّك من امتنع من أن يكون الإخلال بالفعل والامتناع منه جهة 
لاستحقاق مدح أو ذم بوجوه: 

منها: أن القول بخلاف ذلك تصریح بأنه يستحق المدح والذم» لاعلى 
معنى حصل من القادر» ولا على شيء(". و بطلا هذا معلوم باضطران ثم 
وفيه نوع موافقة للمجبرة» فانهم هم الذين يقولون بأنَ العبد عدح ويذمَ علئ ما 
لايكون فعله وواقعاً من حهته وان کانوا لايقولون بالاستحقاق. 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذه العبارات توهم أنه یستحق الذم والمدح» 
لاعلی وجه ذم ومدح ثم قولکم : «لاعلی معنى )) یوهم أن ذمه عستن کا بقول 
القائل: هذا الفعل لامعنی له أي هوعبتٌ لافائدة فیه. فان أراد النازع أن 


(۱) لايوجد فيه «فعل أو» . (۲) م: وعلى لاشيء. 


القول في الوعد والوعيد سس 
اخلَ بالفعل الواجب والممتنع من الفعل القبيح یستحقان الم والمدح» لاعلى 
فعلين وجدا مما فهو ملتزمٌ. وهو قولنا ومذهبناء إذ عندنا أن الإخلال بالواجب 
جهه لاستحقاق الذمَ كالفعل لقبیح, وأنّ الامتناع من الفعل'' القبيح ومن 
استيفاء کل حق یتعلق باستيفائه ضرر جهة لاستحقاق المدح كالفعل الواجب 
وما له صفة المندوب إليه» وپذا یفارق قولنا قول امحبرة لاْنْ عندهم مدح العبد 
ويذم, لاعلى جهة استحقاق مدح وذم. 

ومنها: أنه لوجاز استحقاق المدح والذم» لا لأمر موجود, لجاز ترك الجسم 
لالامر فوخود» بل منتف» ويي ذلك ا إلى إثبات المعالي والأعراض 

والجواب: أن هذا غير لانم على من يذهب إلى أن الأعراض يعلم ثبو 
ضرورة. فأمّا من يذهب إلى أن طريق إثبات الأعراض الاستدلال» فله أن 
یتفضی عن ذلك بأن يقول: تحرك الجسم حالةٌ للجسم تطرأ عليه مع جواز أن 
لاتطرأ» وليس كذلك استحقاق المدح والذمَ على الامتناع والاخلال, لأنَ 
معناه أنه يحسن الدح والذمَ للامتناع والاخلال» وليس حسنٌ المدح والذمَ حالاً 
راجعاً إليهما يكونان عليه. ثم والجسم يتحرّكٌ مع جواز أن لایتحرك وإهماله 
على ماكانت عليه» وما معه يكون المدح أو الذع حسناً لايجوز أن لايكون 
كذلك معه. 

ومنها: أن من لم یرد الوديعة أولم يقض الدين مع المطالبة بالرة والقضاء ومع 
تمكنه منها يوصف بأنه ظالم عاص» أفيوصف بالوصفين ويكون ظالماً عاصياً 
ولا فعل من جهته؟ . 

والجوابٌُ عن ذلك : أن من لايفعل الواجب ویستضر به غيره يوصف بهذه 
الأوصاف» كما يوصف به فاعل القبیح» وهذا إذا قيل لمن يصفه بذلك : ماذا 


(۱) «الفعل» ليس في (ج). 


وإ ت کل کت تج رت سح ت ‏ سح نفد من التقلیدرج۲) 


فعل؟ قال: لم يرد الوديعة أو م یقض الدین.نم يقال لهم كما يقال في ال 
بالواحب انه ظالم عاص» كذلك يقال في فاعل القبيح من الظلم آو الکذب ا 
العبث إنه حل بالواجب وأنه لم ينصف ول يعدل» فلن دل ما ذكروه على أن 
امحل بالواجب انیا يذمَ على فعل صدرمنه فليدلَ ما ذكرناه على أن فاعل 
القبيح إنها يدم على إخلاله بالواجب. 

ومنها: الزَامُهم لنا أن یستحق تعالى من الدح ما لانباية له» لأنّه تعالى 
لايفعل من القبيح ما يقدرعليه» وذلك بلا نهاية. وكذلك الواحد متا إذا ل 
يفعل الجهالات الختلفة التي يقٍدرعلهاء وهي بلانهاية» وجب أن یستحق من 
الدح ما لانهاية له! ۱ ۱ 

فنقول لهم في الجواب: إن عنيتم بما ذكرتم من الالزام استحقاقه تعالی لأن 
مدح على أنه لايفعل شین متا يقدرعليه من القبائح» فهوممًا نلتزمه, إذ هو 
جل وعز مدوح بذلك . وان عنيتم إلزامّنا أن نمدحه مدائح لانهاية لهاء فهوغير 
لازم» أن ما ذكرناه من مدحه على أنه لايفعل شيئاً مما بقدر عليه من القبائح 
كافٍ في مدحه في ذلك . 

وهذا نظر لا نقوله بالا تفاق إذا الزمنا على قولنا بوجوب أن نشكره على 
یم نعمه» كيف مكنكم شکره على جميع نعمه» وأنتم لا تتمکنون من شکره 
إلا بنعم تتجدّد من جهته تعالى» کتحريك الشریانات والعروق الضوارب 
وایصال الاغذية إلى الاطراف والاعضاء ظاهراً و باطناً التى ہا تبقون احیاء 
قادرين» وکخلق الحياة والقدره فيكم لحظة فلحظةٌ على التوالي إن كانتا غير 
باقيتين» فیلزشکم إذا شكرتموه على ما سبق من نعمه عليكم أن تشكروه على 
النعم التي باعتبارها تمکنم من شكره» وإذا شكرتموه عليها يلزمكم أن 
ا من الشكر الثاني من النعم» وإذا شكرتموه على تلك 
النعم أيضاً ایلزمکم آن تشكروه على النعم التي تمكنتم من الک العالت 


القول في الوعد والوعيد ا 


وكذا القول في الرابع والخامس ومازاد على ذلك . فيلزمكم آن‌لاینحصرما یب 
عليكم من شکره, وذلك يلتحق بتكليف ما لایطلاق!. 

فإنا نقول: نشكره على جميع نعمه على الجملة ونعترف أن جميع ما بنا من 
النعم فانها منه إِمَا بواسطة أو بغر واسطة» ونبذل مجهوذنا في تعظيمه والخشوع 
بين يديه» فيكفينا ذلك في أداء شکره, ويدخل فيه النعم المستمرّة والمتجدّدة. 
كذلك هاهنا إذا مدحناه تعالى على أنه لایفعل شيئاً من القبائح المقدورة له 
يكفينا ولا يلزمنا أكثر من ذلك . فأمّا(۲ الواحد متا فاته وان در على ما لانهاية 
له من الجهالات الختلفة فانه لايعلمُها على التفصيل ولا يخطر جیعها على باله 
فانعا یستحق المدح على أن لايفعل منها ما يخطر بباله ويكون له إليه داع» 
وذلك يسير. 

وألزمهم الشيخ أبوهاشم أنه تعالى لولم يثب المستحقّين للثواب ولم يلطف 
للمكلّفين ألا یستحق ذَمَأَء تعالى عن ذلك » إذ لامكنهم أن يقولوا إنه تعالى 
ممّن لايخلومن الفعل وضته وإنه إذا لم يفعل الشواب فلا بد من أن يكون 
فاعلاً لضده. 

فإن قيل: لوم يغب الله مستحقه لكشف ذلك عن أن تكليفه وقع قبيحاً 
فانها يثيبٌ استحقاق الذمَ على فعل التكليف القبيح. 

قلنا: إثابة الستحق واجبه. وا علوم المتقرّر في العقول أن امحل بالواجب 
یستحق عند إخلاله به من الم مالم يستحقه من قبل وهذا ببطل صرف 
اناق الم ال التکلیف السابق. 

فأمَا نان أن القادر يجوز خلوّه من الأخذ والترك فیستدعی بیان حفيقة 
الترك والمتروك » لكيلا(" يوهم قولنا بجواز خلو القادرمن الأخذ والترك إلى 


(۱) م: وأمًا. (۲) م: لکن لا. 


۴ النقذ من النقلبد(ج۲) 


غير العارف بحقیقتهیا عند التکلمین آنا نر خلو القادر من النى والائبات 
المتقابلن» نظراً منه إلى معنى الترك في اللغة إذ معناه فها أن اشا القادر 
ماکان له إليه داع عمًا قدرعليه. 

فأقول: الترك والتروك هما الضدان اللذان يكون القادرعلهها واحدا 
ويصح أن يفعل القادر کل واحد مها بدلاً من الآخرمبتدأبالقدرة» اعتبرنا 
تضادهما لاستحالة اجتماع الترث والتروك E e‏ 
لأن زيداً لايترك فعل عمرو واعتبرنا أن يصح من القادرعلي) وجود كل 
مها بدلاً من الآخرء ليكون.وقتهها واحداء إذ لوتغاير وقتاهما لصح وجودُ كل 
واحد منهها في وقته, فيكون الشيء الواحد مفعولاً متروکآ» واعتبرنا کون کل 
واحد منیا مبتدء بالقدرة لان ولد لايدخله الترك من حيث إن التولدات 
تنقسم إلى ما یقارن سببه کالتألیف والألم ولا ضة فماء وقد ينا أن من حق 
الترك والتروك التضاد, وال ما یتراخی عن السبب, کالعلم التولد عن النظر 
وما یتولد عن الاعتماد, وما هذه سبیله فاته لايجوز مع تقدم سببه ان يترك 
ما " يفعله ابتداءا لأنّ مع تقتم السبب يكو مسبّبه بالوقوع أولى مما يبتدى 
به القادر فلا يصح كل واحد منهما بدلاً من الآخر. 

وان ترك ديدح للاعتماد بضة له متو لد عن اعتماد آخر مکان الاعتماد 
الأؤل» لم يخل الاعتماد الآخر من أن یکون مساوياً للاعتماد الأول أو زائداً 
عليه أوناقصاً عنه. فان كان مساوياً لم يتولد عن أحدهما شيء فلا يكون ثم 
ترك ولا متروك » إذ كلا السببّن يبقيان معدومین, وان زاد أحدهما على 
الآخر کان هة بالوحود أولى من مسیّب ال حر فبطل بذلك ما اعتبرناه من 
(۱) م: إلى العارف بحقيقتهها عن . 
(۲) قوله: «ویصع أن يفعل ... إلى قوله: علا واحدأ» سقط في (ج). 
(۳) م: يتركه بها. 


القول في الوعد والوعید سس 
صحّة وحود كل واحد منیا بدلاً عن الآخر. 

فان قيل: ول لم یقولوا عند قولکم: مبتدأ بالقدرة في محلها على ما قاله آبو 
رشيد؟ . 

قلنا: لأن المبتدأ بالقدرة لایکون الا في محلهاء فلا يحتاج إلى تکراره. 

ونعودٌ إلى ما هو القصود من بیان جواز لو القادرمن الأخذ والترك : فمّما 
بیّن به ذلك : اد اذام یکن له داع إلى حركة ولا إلى سکون فانه يبقى 
خالياً من فعلهماء ولا یشتپن على أحدء فنقول: إنه لايخلومن السكون وان نله 
من الحركة, وذلك لاْنْ السکون الذي لايخلومنه هوما فعله أولا في حال 
الاستلقاء بق فيه» وحن نقول في حال بقاء ذلك السکون لایفعل حركة ولا 
ددرا غ وکذا مکن أن يقال فیمن كان قائماً مرسلا يديه لاداعي له إلى 
تحريكها ولا إلى کیت 0 

ومما بيّن به: أن أحدنا مع علمه بخصرف الناس في الأسواق لايريدها 
ولا یکرهها, فيكون قد خلا من فعل هذين الضلین. 

وأصحابٌ أي على أثبتوا هاهنا ضدَاأً الثاً للإراده والكراهة» وهو 
الاعراضٌء قالوا: ان 5 وصفتموه فانه إنما خلامه! إلى هذا الضت الثالث 
الذي هو الاعراض, فلم يخل من الاخذ والترك . 

وأجابهم أصحابٌ أبي هاشم بأن قالوا: العقول من الاعراض هونن إرادة 
الشيء وكراهته مع خطوره بالبال» وهذا لايفصِل احدنا بين نفيها وبين 
الإعراض الذي تدعونه» ولايجد في نفسه في حال كونه مُعرضاً عن الشيء أمراً 
زائداً على أنه لايريده ولا يكرهه مع خطوره بالبال وأنه ليس ذاهلا عنه . غير 
أنه إذا كان الرجم بالإرادة والكراهة إلى الداعي والصارف فان هذه الطريقة 
إا" تقتضي أن من وصفتموه إذاعلم أنه لانفع له فى تصرف الناس ولا 


6 سس للنقذ من النقلید(ج۲) 


ضرر عليه فيه لایکون له إلى تصرفهم داع ولا صارف» ولا تقتضي أنه خلا من 
فعلن ضتین هما الأخذ والترك . 

واحتج أيضاً بانه كان يلزمٌ في النائم القويّ إذا وضع يده على الأرض أن 
لايصح من الضعيف تحريكهاء لأنه يفعل عندهم فيها السكون وينبغي أن 
یکون الحال فيها كما لومدها إلى اهوای بل كان یلم إذا كان يذه على فخذه 
وأزيلت أن لا تسقط عل الأرض. 

واستدل علی ذلك بان القادر لیس له مع آأحد الضتین مالیس ل 

الآخرء فلو آوجب أحدهماء لالأمرء لم يكن بأن یوجبه أولى من الآخر. وهذا 
لایتمشی على طريقة أصحاب أبي هاشمء لان القادرعندهم قد يفعل أحدهما 
دون الآخرء لالم" زائد على كونه قادرا فیحوز أن يجب فعله لاحدهما دون 
الآخر لالامر. 

ونیا تصح هذه الطريقة على مذهب من يقول بأن القادر لايفعل أحد 
مقدوريه دود‌الاخر إلا لامر زائد على اقتداره. 

وقد استدل علیه ران فل لووجب ل القادرمتا أن لامخلومن الفمل 
والترك لكان وجوبُ ذلك راجعاً الي كونه ا وذلك بوحب فيه تعالى أن 
لاينفك من الفعل وضده ومعلوم خلافه» لأنه تعال لابفعل فينا -أي في جملتنا- 
الحركة ولاضدها من السکون. إذ لوفعل فينا الحركة لکتّا مضطرین إليهاء 
ومعلومٌ آنا غير مضطرین إلى حركة أعضائنا وأطرافناء ولوفعل فينا السكون لا 
أمكننا التحرّك في الجهات, لأنَّ مراده بالوجود أولى من مرادناء فكان یج 
أن يكون قبل أن خلق ماله" ضد فاعلاً لضده وقبل أن فعل ضته فاعلاً لمثله 
(۱) ج: ما ليس معه. 


(۲) قوله: « يكن... الى قوله: لالأمر» سقط في (ج). 
(۳) م: أن ما خلق له. 


القول في الوعد والوعيد سس 
الذي هوضت ضته» وهكذا إلى أن ينتهي إلى كونه فاعلاً ل يزل» وذلك فاسد. 

فان قيل: لم قلتم إنه لووجبَ ذلك فينا لرجع إلى كوننا قادرين؟ وهلا جاز 
أن یرجم ذلك إلى القدرة أو محلّها؟. 

قلنا: لاخلاف في أن صحّة الفعل ترجع إلينا وإلى کوننا قادرين» و وجوب 
أن يفعل أحد مقدوريه حكم زائد على الصحة»فوجب أن يرجع إلى من يرجع 
إليه الصحَة وهو القادر وكونه قادرأ. وذلك يوجب تساوي القادرين في ذلك . 
على آنه لو رجم ال القدرة لاستوی فيه المتولّد والمباشرء لأنهما معاً من مقدور 
القدرة ولو عاد الى احل للزم أيضاً ماقلناه, ان محل القدرة قد يكون محلاً 
للمتولد كما يكون علا للمباشر. 

وأمَا الشكرفانه يستحق بالنعمة» وهي إيصال النفع الحسن إلى الغير أو 
تعريضه له لغرض الاحسان إليه أو إزالة الضرر الخالص عنه وتخليصه منه ترفياً 
له واحساناً إليه. 

وقد ذكر فائدة اعتبار الحسن في تعريف النعمة والأسؤله التي ترد على ذلك 
وأجوبتها في مواضع من الكتبء تركنا ذكرها هاهناء أن ا هذه السألة 
لايتعلق بها ونیا يستحق من المنعم عليه خاضة. 

وأمَا العبادة فانها تستحق على أصول النعم التي هي الحياة والقدرة والشهوة 
و النفرة وكثير من المشتهيات والحواس والآلات. وذلك لا العبادة إنها هي 
فعل غاية ما في وسع النعم عليه من الشكر والتعظيم للمنعم» فان يستحق على 
من هوغاية ونهاية في النعمة وهي أصول النعم التي ذكرناها. 

وأمّا العوض فاته يستحق بالألم أو الغمّ الذي يصل إلى الحيوان من غير أن 
یستحقّه, ومن غير أن يكون من فعله أو كأنه من فعله» و بتفويت النافع عن 
الغير الذي هي في حكم الحاصلة من قبل غير الفوت. وان شئت قلت: العوض 
یستحق بهذه الأمور اذا وقعت استصلاحاً آو ظلما . 


5 النقذ من التقلیدرج۲) 


وا الثواب فانه يستحق ما به یستحق الدح إقداماً واحجاماً عند حصول 
مشفه فيه وفيا يتصل به. ولو لااعتبار المشقة لما امتنع استحقاق الثواب على 
النافع واللذات الخالصة. وخلافٌ ذلك معلومٌ و بعد فالثوابُ في مقابلة مالولاه 
لكان ظلماء وذلك يبيَنُ حصول المشفّة فيه لامحالة. وأيضاً لولا اعتبار الشقه 
لأسي القديم تعالى الثواب إذا فعل الواجب وامتتع من القبیح كما يس یستحق الدح. 

والذي يدل على صحّة ماذكرناه من أن ما به یستحق الدح به يستحق 
الثواب إذا مق الکلف فيه أو فما يتصل به مشقه هو أنه تعالى جعل ما كلفه 
الکلف إقداماً وإحجاماً شاقاً عليه مع إمكان أن لايجعله شاقاً عليه بأن يزيد في 
قواف او بالحسن من القبیح . فلولا منفعة يستحقها المكلفٌ في مقابلة 
مايلحقه من المشقة في أمتثال التكليف لا حسن منه تعالى التكليفٌ وإلزام 
الشاق. 

یوضح ما ذکرناه: أنه لافرق في العقول بين الزام الشاق وبين انزاها 
بالغی فکا أن انزالها من دون منفعة یقابلها يكون ظلماً, فکذلك الزامها من 
غیر نفع شیاین لیا ولا بد في ذلك النفع من أن یکون عظیماً وافراً 
حتی يحسن الزام المشاق لأجله. ثم لايخلو ذلك النفع من أن یکون مدحاً أو 
عوضاً أو ثواباً. 

لاعفو أن.مكون محا لان الدح یستحق بفعل الواحب وما له صفة 
الندب ولا من القبيح أوممًا الأول الامتناعٌ منه وان لم يكن في شيء 
من ذلك مشقَةٌ. وعلی هذا فانه تعال يستحق الدح بهذه الوجوه مع استحالة 
الشاق علیه. وإذا كان كذلك فلا يحسن الزام الشاق لاجل الدح. 

وبعدء فان الدح نفسه لیس ينفع» وانما ينتفع بالسرور الذي يتبعه» 
وذلك السرور لایبلغ الحد الذي يقابل ما في الطاعات من الشاق, وذلك معلوم 


صروره. 


القول في الوعد والوعيد سس ٍِ 

ولا يجوز أن یکون عوضاًء لأن العوض لایقارنه التعظيمُ والتبجيلٌ» و 
حق ما یستحق على الطاعة أن يقارنه التعظم . وأيضاً فن شأن العوض أن 
يستحق بفعل من استحق عليه العوض . والطاعات ليست من فعل الله تعالى» 
بل هی من فعلناء فلا يجوز أن یستحق بها عوضاً. وإذا كان الله تعالى هو الذي 
حل ماش مسا واه مسب أن نيعي" aE‏ 
غيره. 

فان قبل: لم يجوز أن يحسن منه تعالى تكليفٌ العبد ما ذكرتم» لا تعريضاً 
للثواب» بل شكراً على ما أنعم به عليه على ما يحكى عن أبي القاسم . ولهذا 
قال: إن الثواب تفضل منه تعالی ؟ . 

قلنا: لايحسنٌ من النیم أن يكلف المتَعَم عليه الشاق» لأجل نعمه عليه 
فحسبٌُ. ألا ترى أنه لایحسنْ من الواحد متا أن يستعمل من أنعم عليه في 
الاعمال ۱ الشاقة, بل لوكلفه أن يشكره على نعمه لذمّه العقلاء ولقالوا: إنه 
ما أنعم عليه حيث آلزمه أن يشكره» لأنه يتبيّن بالزامه اه بشکره أنه نما 
نفعه ليشكره عليه فلم يكن غرضه الإحسان إليه» وبذلك يبطل كوثه منعماً. 

وهذا بخلاف تكليف الله تعالى إيّانا شكره» وذلك لا غرضه تعالى في 
تكليفنا شكره هوغرضه في تكليفنا غير شكره من الطاعات وهو التعریض 
للثواب . 

فلا مكنٌ أن يقال: إن غرضه فيا فعل بنا من النعم شکره بل ابتداؤه 
بالنعم العظيمة من جهته شرط أو وجه في حسن تكليفه تعالى ایانا عبادته 
وشكره» إذ لولا تلك النعم ما حسن منه عزوجل أن يكلفنا عبادته, لأنه ما 
كان يكون لعبادته وجه حسن, على أنه تعالى قد كلفنا غير شكره من 


(۱) م: الأفعال خ ل. 


۸ سس المنقذ من النقلید(ج۲) 
الطاعات, فکیف یقال: إن غرضه في التکلیف كان شکر نعمه. و بعد, فلو 
كان غرضهق العکلیف شک سمهسا کان مر خمله شاه عن ا وه 
: 

وأمّا العقاب» فیستحق ما به یستحق الم من فعل القبیح وال خلال 
بالواجب» بشرط أن یکون فاعل القبیح أو اخل بالواحب اختار انتفاعَةٌ بفعل 
القبیح واستراحته بالاخلال بالواجب عاجلا" على ما فيه منفعه ومصلحته 
من فعل الواجب والامتناع من القبیح. 

ورا قیل: الشرط في استحقاق العقاب أن یکون فاعل القبیح مشتهياً له» 
واحل بالواحب يشق عليه فعل الواجب. 

وإنما اعتبرنا هذا الشرط في استحقاق العقاب لئلاً یلزم استحفاقه تعالى 
العقوبة لوفرضنا فعله القبیح أو اخلاله بالواجب. 

ومن التاس من لایعتر هذا الشرط في استحقاق العمقاب ويقول: لو فرضنا 
وقوع القبیح منه تعالى أو إنه أخلَ بواجب فأنه انیا لایستحق العقاب» 
لاستحالة العقاب علیه, لأنّ الاستحقاق فرع على الصحة. 

قال السيّد قدسّ الله روحه'": إِنَ الأول هو الأولى» لأنه إذا م يصح فيه 
استحقاق العقاب فيجب أن لايصح منه ما به يستحق العقاب. والحق أن 
استحقاق العقاب نما يعلم سمعاء لان العقل خال من الدلالة عليه. 

واجمع السلمون الذين یقولون بالاستحقاق على انه الواحد متا يستحق بفعل 
القبيح والإخلال بالواجب العقاب ونیا اختلفوا في دوامه. 

وذهبت المعتزلة إلى أن استحقاقه یعلم عقلاً. 


(۱) ج: حاملاً. 
)۲( الدخيرة في علم الکلام: ص۹۹ ۲. 


القول في الوعد والوعید سس 

قالوا: والدلیل على ذلك من جهة العقل هو أنه تعالى ألزمنا الواحبات 
وأوجيها علينا على وجه يشق علینا مع إمكان تعریه() من المشقة» وعرضنا 
بالشقة للثواب العظم. ورد النفع لايكني في حسن الإيجاب, بل انیا بحسن 
لاحاب إذا كان في الإخلال بالواجب ضرز فيجب أن یکون على المكلف 
ضررٌ في الاخلال بالواجب. 

قالوا: وإنما قلنا إن جرد النفع لایکنی في إيجاب الفعل, لأ النافلة لايحسن 
إيجابها وان كان في فعلها ثواب من حيث لم يكن في الإخلال بها ضررٌ وكذلك 
المكاسبٌ والتحارات لايحسن إيجابها حرد النفع, ويحسن ذلك إذا كان في 
تركها ضرر. 

فيقالٌ لهم : ما معنى قولکم : «أوجب الله تعالى علينا الواجبات وألزمناها» 
فلا بد من أن يقولوا: معناه أنه أعلمنا وجوها و" أراد متا فعلها وكره متا 
تروكها ولم يرخص لنا في الإخلال بها. فعند ذلك نقول لهم : نیا حسن ذلك 
لأنها كانت واجبة وكانت فما وجوه الوجوب» وذلك كاف في حسن الایجاب 
الذي بيّنا معناه» وإنما لم يحسن إيجاب النافلة والکاسب, لأنه ليس ها وجه 
وجوب, وليست بواجبة. فأمًا جعل الواجبات الشاقة" علينا فبازائه التعريض 
للغواب» وذلك كاف في حسن حعلها شاقة. 

قالوا: إذا أمكنه تعالى أن لايجعل هذه الواجبات شاقة علينا: فإذا جعلها 
شاقة وألزمنا فعلها وتحمل المشقة فا وكأنه أوجب علينا فعلين اثنین, أحدُهما 
نفس الفعل الواحب. والآخر تحمل المشقة فیه, فثبوت وجه الوجوب في 
الفعل الواجب نبا هو وجه في حسن إيجاب نفس الفعل» فتبق الشقة بلا وجه 


(۱)م: تعذیه. (۲) م: أو 


۲۰ لل سس سسبو ل ل ب لنقذ من التقلید(ج۲) 


يقتضي وجوماء لأن الشواب الذي يقابلها لایکنی في حسن الإيجاب على ما 
يناه فيجب أن يكون في الإخلال بها ضرر لیحسن إييابها. 

فنقول شم : هذا الذي ذكر تموه تقديرٌ لأمرلم یثبت» بل التحقيق الثابت 
خلافه» وذلك لأ الذي أوجبه الله تعالى وألزمناه انا هوفعل واحد في کل 
واجب, والمشقة الشار إلها ليست أمرأ منفصلاً, عنه» بل هي كيفيّة فيه 
ووصف اله إذ ار بها إن کون الواجب سيا نا شا عا 

وني التحقيق إذا كان الفعل الذي أوجبه الله تعالى علینا واحداً وکان 
معنی إيجابه علینا أنه أعلمنا وحوبه وأراد متا فعله وكره تركه والإخلال به متاء 
فانما حسن ذلك لما ذكرناه من ثبوت وجه الوجوب فيه. 

وأمَّا الوصف الذي حصّله له بجعله مُتعباً لنا شاف عليناء فانه بسن لما في 
مقانلته من الثواب الذي ضمنه لنا فيه وعرّضنا له بفعل الواحب. وإنها كان لما 
ذكروه وجه أن لو كانت المشقّة مستقلة منفصلة عن الواحب. 

فحينئذٍ كان مكن أن يقال: وجه الوجوب الذي يثبت في الواجب هو 
الى ك جي ايم فا "انلق و ا د اه 
الواجب؟ ويقال بعد ذلك : جرد النفع بالثواب لايكني في حسن إيجاب الفعل 
فأمَا -والأمر بخلاف ذلك » لأنْ الشقّة ليست منفصلة عن الواجب. بل هي 
وصف له وكيفيّة فيه شا ذكروه غير لازم . 

فإن قيل: اليس الواحد متا لو اوجب على غيره بالتخويف من القتل دفع 
ما له إليه لوجب عليه الدفع» وإن لم يكن له وجه وجوب من دون إيجابه 
بالتخویف من القتل؟ فلم زعمتم أن الإيجاب يكون لما فيه وجه الوجوب؟. 

قلنا: كلامنا في القدم تعالى وحسن إيجابه لا يوجبه علينا بأن يعلمنا 
وجوبه ويريد متا فعله ويكره متا ترکه, وأنْ ذلك لايحسن إذا لم يثبت فيه وجه 
وجوب. وهذا بخلاف ما قدّره في أحدناء لان أحدنا إذا حوّف غيره بالقتل إن 


القول في الوعد والوعيد ۲ 
لم يدفع إليه ماله وأوجب عليه مالم يثبت له وجه وجوب من دون تخویفه» 
فانه يكون فاعلاً لقبيح» وذلك لايجوزعليه تعالى . 

وممّا استدلوا به أن قالوا: لولم يكن العقابٌ مستحقأ, لكان القدم تعالى 
بأن جعل القبیح نافعاً لنا عاجلاً ملذّأء والواجب شافاً علينا متعبا لناء مُغرياً 
بالقبيح والإخلال بالواجب. ونیا يخرج من الاغراء» بان يعلمنا استحقاق 
العقاب على القبيح والإخلال بالواجب, لأن الذمّ لايعتير مثله» لأنه ليس 
بضرر والثواب متاخرء فلا يترك له الوصول إلى المنافع العاجلة. 

فيقال: لهم: تجويزالمكلفاستحقاق العقاب على فعل القبيح والإخلال 
بالواجب كاف في زجره وإخراجه من الاغراء على أن غاية ما في استدلالهم هذا 
آنه عت آن بعلمه استسقاق العقابء وقد آعلمه بالسمع» فن أين أنه يجب أن 
یعلمه بالعقل ؟. 

فان قالوا: إذا آعلمه بالسمع» يلزمٌ أن یکون إلى الوقت الذي عکنه معرفة 
صخة السمع والاستدلال به على استحقاق العقاب خالياً من العلم بذلك» 
فیکون مغزی بالقبیح وال خلال بالواجب في ذلك الزمان. 

قلنا: فعلی هذا يحب أن يعلمه بضرورة العقل» لابدلیله» وال كان یلزم 
أن یکون مغرياً بالقبیح والاخلال بالواجب في زمان مهلة النظرء وقبل 
استدلاله على ذلك , خلوه عن العلم والاستدلال باستحقاق العقاب في تلك 
الأوقات» ومعلومٌ بالا تفاق أن استحقاق العقاب لایعلم ضرورة. فشبت أن 
جویز استحقاق العقاب كاف في الزجر والخروج من الاغراء. 

فان قیل: اعلام الکلف استحقاق العقاب بضرورة العقل منم منه 
التکلیف . 

قلنا: إن“ كان الاغزاء انما یزول بالقطع على استحقاق العقاب ولا يكني 


(۱) م: إذاء 


۳ للمنقذ من التقلیدرج۲) 


في ذلك تجويز الاستحقاق والعلم الضروري بذلك منع منه التکلیف» وجب 
أن يقبح منه تعالى تكليف الکلف. لاه نا ينتظم تكليفه بأن يخلق له شهوة 
القبيح والنفارعن الطاعات» وذلك يكون إغراء له بالقبيح والإخلال 
بالطاعات إن لم يعلمه استحقاق العقاب عليهما على ما زعمتم ولا مکن اعلامه 
ذلك في المدّة التي هي زمان مهلة النظ ولا مكن تكليفه بدون إغرائه بالقبيح 
والإخلال بالواجب في مهلة النظ وذلك قبیح, ومالايتم إلا بالقبيح قبیح(). 

نم يقال هم: إن حسن تكليفه ول يكن مغر بالقبیح والإخلال بالواجب 
في زمان مهلة النظرمع فقد علمه باستحقاق العقاب, من جهه أنَّ العلم 
الضروري بذلك منم من التكليف والاستدلال لايمكن تحصيله في ذلك 
الزمان» فكذلك بحسن تكليفة من دون إعلامه استحقاق العقاب في المدّة التي 
باعتبارها يتمكّن من معرفة صخة السمع, لا بدون تلك الَة لايتمكن من 
العلم الاستدلاليّ باستحقاق العقاب» لأن العقل خال من الدلالة على ذلك » 
فان كان فقَدُ الإمكان من العلم الاستدلالي بذلك عذراً لكم في ذلك » فليكن 
عذراً لنافيه, إذ الإمكان منه لايحصلُ من دون العلم بصحَة السمع. 

فان قالوا: ي العقل طريق إلى العلم بذلك . 

قلنا: وما ذلك الطريق؟ بینوه. ولن یجدوه. فان رجعوا إلى الطريقة 
الأول أو إلى طريقة أخرى كان ذلك انتقالاً عن هذه الطريقة» وان رحعوا 
إلى هذه الطريقة كانوا قد صححوا الدليل بنفسه وبنوه على نفسه» وهوفاسد 
بلا خلاف . 

فان قالوا: هذا لايكون تصحيحاً للدليل بنفسه "» وإنما يكون توضلا 


(۱) م: یقبح. 
(۲) «بنفسه» ليس في (ج). 


۳۳ 


القول في الوعد والوعید 
واستدلالاً بثبوت الدلیل على امکانه, والاستدلال بثبوت الشیء على امکانه 
غير فاسد. آلستا بالا تفاق نستدل بخبوت کونه تا ا صحه کونه 
قادراً وإمكانه» ونتطرق بذلك الى کونه عزوجل حياً. 

قلنا: الاستدلال بثبوت الشيء على إمكانه صحیح, إذا كان ثبوته معلوماً 
ولا يقف العلم بثبوته على العلم بإمكانه. فأمّا إذا لم یعلم الثبوت إلا بناء على 
العلم بالامکان» ویقف العلم بالشبوت على العلم بالامکان فانه لایصح 
الاستدلال بالثبوت على الامکان, لا في ذلك من تقدم العلم بالدلول على 
العلم ما حعل دلیله, وذلك عکس الواحب. 

إذا تقرّر هذا فعلومٌ أنكم توجبون عليه تعالى إعلام الکلف استحقاق 
العقاب بدليل النقل إذا أمكن الاعلام على هذا الوجه» وعلى هذا قلتم: 
لايجبُ إعلامٌه ذلك في زمان مهلة النظر, لأن الاعلام بدليل العقل غير مکن 
في ذلك الزمان. 

فانكشف أنكم نما توجبون هذا الاعلام إذا كان بمكناً. وهذا يقتضي أن 
يكون علمُکم بإمكان إعلام الکلف استحقاق العقاب بدليل العقل أصلاً في 
علمکم بوجوب أن يعلمه الله تعالى ذلك وسابقاً عليه بالرتبة. 

فلا يصح ا3عاء القول بأنا نعلمُ وجوب إعلام الله تعالى الکلف استحقاق 
العقاب بدليل العقل مع الشك والتوقف في إمكان إقامة دليل عقلي على 
ذلك ويتوضل بذلك إلى إمكان دليل عفلي على ذلك وليس كذلك 
استدلالنا بکونه تعالی حا قادرا عل كونه قادر لا العلم بصحة 
قتداره تعالی ليس أصلاً في العلم باقتداره» فافترقت السألتان. 


(۱) قوله: «و بتوصل ... الى فوله: على ذلك » ليس 5 (ج). 
(۲) «حيّأ» لیس فی(م). 


۲ 


النقد هن التقليد(ج ۲) ۱ 


عن انه لامتنع أن یقال: ان فوت المنافع بفعل القبیح والاخلال 
بالواجب يخرج من الاغراع لأنّه يجري مجری وصول الضرر إليه في الزجر. فأمَا 
ار الثواب فهو نزلةتأخر العقاب.فاذا كان العقاب مع تأخره يكون 
زاجراً» فكذلك فوات الثواب. 

وقد أورد الشيخ أبوالحسين هذه الطريقة واعترف بأتها لاتدلَ على 
استحقاق العقاب من طریق العقل» وإنا تدل غل حواز استحقاقه. قال بعد 
أن أورد هذه الطريقة وحررها: 

واعلم أن هذه الأدلة انیا تدل على جواز استحقاق العقاب من طريق 
العقل لاعلى القطع على استحقاقه لأنْ قائلاً إن قال: آیقطعون" من جهة 
العقل على أن العاصي إذا لم يتب وصلت إليه المضارٌ فن قولنا لان قط(" 
على ذلك » لتجويزنا التفضل بالعفی فاذن الصارف عن طاعة الشهوات هو 
نجويز وصول المضارٌ إليناء وهذا التجويز حاصل سواء قطعنا على استحقاق 
وصول العقاب أو جوزناه”". 

فبيّن أن تجويز استحقاق العقاب يكنى في الصرف عن متابعة الشهوات 
ومطاوعتها واعترف به. 

فان قيل: أليس الخاطر المنبّه له على النظر يقول له: لانأمن أن يكون لك 
صانع وأن تستحق العقاب منه بأن يفعل القبيح ول بالواجب. فإذا عرفته 
وعرفت أنه يعاقبك على القبيح والاخلال بالواجب» كنت آقرت إلى ترك 
القبيح والامتناع منه وابعد من الاخلال بالواجبءوهذا يبين انه بالعقل يعلم 


(۱) م: انقطعوا. 1 


(۳) لایوجد لدینا کتاب الغزر. 


القول في الوعد والوعيد سسسب ب ف 
استحقاق العقاب. 

قلنا: الخاطر انیا يقول للمکلف إنك إذا عرفت الصانع» عرفت استحقاق 
العقاب عنه» وليس فما ينه عليه أنه كيف يعرف ذلك , أبدليل عقلی أو 
سمعي ؟ ولا شك في أنه لايصحٌ أن يعرف استحقاق العقاب إلا تن 
تعالى» وإن كان يعرف ذلك بالسمع. والعقابُ حق الله تعالى دون العبادء وهو 
تعالى الستحق لأن يستوفيه» ليس ذلك إلا له أو من يأمره باستيفائه كالزبانية 
وخزنة النارء وان كانوا في ذلك كالوكيل في استيفاء حق موكله» فان الق" 
لايكون له» كذلك مايستوفيه الزبانية من العقاب لايكون حفهم. وقد ذهب 
بعضهم إلى أن بعضنا يستحق العقاب على بعض. حكى قاضي القضاة هذا 
المذهب عن اي على . 

وال دنا صحَةما ذهبنا إليه إجماع الامّة عليه» إذ الأمّة حمعة على 
أنه تعالى هو الستحق لأن یعاقب العاصی, والخلاف الذي حکیناه حادث. 

ومما یدل على ذلك TSE‏ العقاب» فلابد له من مستحق" 
لأن یفعله والا لانتقض کونه محتقا وله جوز أن یستحق بعضنا عل بعض 
العقاب. لأنه لوجازذلك لعم‌ذلك جیع العقلاءء كما أنه لما استحق بعضنا 
من بعض الذمّ عم ذلك في جیعهم, وهذا یوحب أن يحسن عفابٌ فاعل القبیح 
من کل عاقل ۲ خلقه الله تعالی وسيخلقه كما حسن ذلك في استحقاق الذم 
وذلك باطل من حیث إنه لایقف الاستحقاق على قوم معيّنين واذا بطل أن 
کت الیش لذلك الاد نت اه تفال هو الس ان شاه تاح 

فان قنیل ۶ المساء اة هر الى يستيدق لال سافب مسیته عاصم لان 
الاساءة كانت اسا اليش لال غیره. 


(۱) ج: فاعل . 


لل لل سس سس النقد من التقلید(ج۲) 


قلنا: الاساءة آنما استحق علا العقاب من حيث كانت قبيحة» والقبح 
لایختص بأحدء ألا ترى أن الاساءة لولم تكن قبيحة لما استحق علما الذم 
والعقاب. وبعد, فان العقاب قد يستحق على ما ليس بإساءة من القبائح, 
فيتوجّه حينئذٍ الكلام لأنه لاوجه للتخصيص هناك . 

شيهةٌ من خالف في ذلك : أن ولي الدم يستوني القصاص, وهو حقّه 
وهو عقوبة. 

والجواب عن ذلك أن نقول: لانسلم أن القصاص عقوبة مستحقّة» بل إنما 
شرع لمصلحة منوطة به ظاهرة لنا» كحقن الدماءء أو خافية عنّاء كما في غيره 
من الشرعیات. ثم ولو سلمنا كونه عقوبة مستحقة؛ فاك استيفاء الولی ذلك 
لایدل على أنه حقّه كما أن استيفاء الإمام له لایدل على أنه حقّه» وكيف 
یستحق الولي لأنْ يعاقب القاتل والجناية على غيره كانت» وإسقاط وليّ الدم 
المَود وسقوطه بإسقاطه لایدل على أنه حقّه, لأنَ ذلك أيضاً تابم للسمع 
والصلحة الشرعيّة فیه, فإسقاط الولي يكشف عن تغيّر الصلحة في استيفائه؛ 
فلهذا يسقط بإسقاطه في الدفيا. ٠‏ 

واذ قدبيّنا استحقاق الثواب والعقاب, والوجه في استحقاقهها وما هو شرط 
فيه'وطريق إليه» فلنتكلّم في دوامهها وانقطاع ما هومنقطع عنم وما هو 
طريق لنا إلى ذلك . 


(١)م:‏ منهها. 


القول في دوام الثواب ودوام العقاب حيث يدوم 
وانقطاعه حیث بنقطع» وبيان الطریق إلى معرفة ذلك 

اعلم إن الثواب یستحق دائماًء وعقاب الکفریستحق أيضاً دافاً. فأمًا 
عقابٌ الماصي التي ليست كفراً فانا يستحق منقطعاً لا داماً إذا وقعت ممّن 
لیس بكافر. ۱ 

والطریق إلى معرفة دوام الشواب انیا هو السمع وان كان أصل استحقاقه 
یعلم عقلاء على ما بيّناه. 

والطريق إلى دوام معرفة عقاب الكفر أيضاً السمع دون العقل. كما أن 
أصل استحقاق العقاب انیا یملع بالسمع دون العقل على ما سبق بيانه. 

والدليل السمعيّ على صحة ما ذكرناه انا هو إجماع الامَة لأنهم حمعون 
على أن الثواب وعقاب الکفر یستحقان دام لاخلاف في ذلك فيا بينهم . 

اما عقَابُ ما ليس بكفرمن العاصي التي تقع مقن ليس بكافر, فلا 
إجماع في دوامه ولا ما يقوم مقام الإجماع في الدلالة عليه» بل قد دك الدلیل على 
انقطاعه . 

وذلك الدلیل هوما قد ثبت بالاجاع أيضاً أن أحدأ من الکلفین لایستحق 
الثواب الداتئم والعقاب الدائم في حالة واحدق مع ما قدثبت ما نیّنه من 
بطلان التحابط . فلو استحق من ليس بكافر من المكلفين على معاصیه العقاب 
الدائم وقد استحق الثواب الدائم ععارفه وطاعاته» لكان قد استحق الثواب 


۸ سس لنقذ هن التقلید(ج۲) 


الدام والعقاب الدائم في حالة واحدة, والإجماعٌ منم من ذلك ومّا إذا وقم من 
الکافر معصية أخرى ليس بكفر, فلا دليلَ على دوام عقابه ولا على انقطاعه. 

فان قيل: إذا حككتم بان عقاب ما ليس بكفر من العاصي منقطع إذا وقع 
ممّن ليس بكافرء فاحكموا بان عقابه منقطمٌ وان وقع من كاف لأ ما 
يستحق على الفعل إنها يستحق لوجه يثبت في الفعل» لا لما يعود إلى فاعله . 

قلنا: بلى» ما يستحق على الفعل نما يستحق لا یرجم إلى الفعل من الوجه 
القعضي لذلكء لا لا يعودٌ إلى الفاعل» ولكن لامتنم أن يعظم موقع فعل ني 
الإم لقارنة فعل آخر له فيزداد ما بستحق عليه من العقاب على ما یستحق" 
عليه لولم يقارن ذلك الفعل كما لاممتنمٌُ أن يعظم موقع فعل الطاعة لقارنة فعل 
آخر له فيزداد ما يستحق عليه من الثواب على مأ يستحق عليه لولم يقارن ذلك 
الفعل . 

ألا ترى أن ما يقع من الرسول عليه السلام من الطاعة لصلاة ظهر مثلاً 
يزداد موقعه وثوابةٌ على ما نستحقه نحن من الغواب"" على مثل تلك الصلاة. 
ولا يكونٌ ذلك بسبب أن حال الفاعل أثّر في زيادة استحقاق الثواب» بل 
لأنّ اقترانها بنبوته اقتضی وقوعها على وجه من الإخلاص والقربة والتذئل 
والخضوع ما أوجب استحقاق زيادة الثواب كذلك لامتنع أن يقتضي اقتران 
المعصية بالكفر وقوعها على وجه من الجرأة وقلة المبالاة بها يوجبٌ استحقاق 
زيادة العقاب علما. 

وإذ قد أدّعينا آنه لادلالة من جهة العقل على دوام الثواب ودوام العقاب» 
فلنورد متمسكات من أدّعى أنَعلى ذلك دلالهٌ عقليّة» ونعترضها ليصح ما ادّعيناه. 


فمیا تمسکوا به أن قالوا: الوجه الذي به يستحق الدح هو بعينه يستحق به 


(۱) قوله: «على ما يستحق... إلى قوله: نحن من الثواب» لیس في (ج). 


القول في دوام الثواب واليقاب سس +۲ 
الثواب. وکذلك الوجه الذي یستحق به الذمّ بعینه یستحق العقاب. 

وإذا كان ما يثبت به استحقاق.الدح والثواب واحداًء وكذلك تست ره 
استحقاق الذمَ 5 واحداً» وكان المدح والذم مستحقين على الدوام, 
وجب في الثواب والعقاب مثل ذلك » وأكدوا ذلك بأن‌ما أزال أحدهما يزيل 
الآخر. 

ألا ترى أن الندم ”على الطاعة والعقاب الزائد على ثوابباء لما أزالا 
الثواب عَليها أزال المدح أيضاً وكذلك النده'" على العصية والثواب الزائد على 
عقابها لما أزالا العقاب عليها أزال الذع أيضاًء فيجبُ أن يكون الجميع دائماً. 

وبیّنوا دوام استحقاق المدح وال بأن قالوا: إنا لاننتهي إلى زمان إلا 
ونستحسنٌ فيه مدح المطيع وذمّ العاصي إذا لم يخبط کل منهما عمله. أمّا الطیع 
فبالندم على الطاعة أو معصية زائدة عليهاء ومّا العاصي فبالندم على معصيته أو 
بطاعة زائدة علها. 

فيقال لهم: لانْسلّم أن وجه استحفاق المدح والذم هو وجه استحقاق 
الثواب والعقاب, فان القديم تعالى یستحق المدح على فعل الواجب والتفضل 
ولا يستحق الثواب. ولوفعل القبيح -تعالى عن ذلك لاستحق الذمّ دون 
العقاب. 

وعلی مذهب أي هاشم لوکلف تعالی من له لطف في العلوم ولم یللف 
له" لم یستحق الکلّث العقاب إذا عصی وان استحق الم ولو أعلم الله تعالى 
الکلف أنه ری ای وار 
عصی لاستحق الم ولم یستحق العقاب, ولو یشق على الکلف الطاعة 


(۱)و(۲) م: النم (خ ل). 
(۳) م: بلطفه 


771 س س ا لف التقلیدرج۲) 


إقداماً واحجاماً لما استحق عليها ثواباً» وان استحق الدح ولو م یور فعل القبیح 
والاخلال بالواجب الذم دون العقاب. فكل هذا یکشف عن أن جهة 
الاستحقاق مختلفة. 

فان قالوا: الشقَةٌ شرط في استحقاق الثواب» وليس بوجه فيه» وإنها وجه 
استحقاق الثواب هو بعينه وجه استحقاق الدح. وكذلك إيثار الکلف فعل 
القبيح والإخلال بالواجب على ما فيه حظه ونفعه شرط في استحقاق العقاب 
وليس بوجه فيه وإنها الوجه في استحقاق العقاب هو الوجه في استحقاق الذم 
بعينه من فعل القبیح أو الاخلال بالواجب. 

قلنا: أل ما نقوله على کلامکم هذا أن ما ذكر تموه لیس بأولى من 
عکسه. وهو أن يجعل ما حعلتموه شرطاً وجهاً. وما جعلتم وه وجهاً شرطاً» إذ 
لاب من مجموع الأمرين. 

ثمّ نقول: إذا جاز أن يختلف الشرط في استحقاق المدح والثواب والذم 
والعقاب فهلا حاز آن يختلفا في الدوام والانقطاع ‏ ويجري اختلافهها في الشرط 
بحرى اختلافهیا في الوجه 

ثم يقال لهم: ولم يجب, إذا تساويا في الوجه والشرط على تسلم ذلك 
جدلاًء أن يتساويا ني الدوام؟ أليس مع تساوهما في ذلك اختلفا في الجنس؟ 
إذ وید 0 من جنس الشواب» ولا الذمّ من جنس العقاب؟ ولا کل من 

ستحق عليه أحدهما استحق الآخر علیه؟ فإذا جاز اختلافهما فيا ذكرناه فهل 

جاز اختلافهیا في الدوام والانقطاع . 

ول قوهم: إن ما أزال أحدهما أزال الآخس فأول ما فيه أنا لانقول: إنه 
يزيلهها شيء بعد الاستقرار.ثمَ ولوسلمنا ذلك أيضاً تسلم ابحدل, أليس مع 
اتفاقهها في ذلك قد اختلفا في الوجوه التى ذكرناها؟ فهلاً جاز أن يختلفا في 
الدوام والانقطاع . ۱ 


القول فى دوام الثواب واليقاب ۳ 


وربا حملوا دوام الثواب والعقاب على دوام الدح والذمَ من وجه آخرء وهو 
أن ما اقتضی دوام الدح والذمَ يقتضي دوام الثواب والعقاب.وذلك لاْنْ الذي 
يقتضي استحقاق الدح والمٌ دامن هو کون الطیم والعاصي فاعلین للطاعة 
والعصية وآن کل واحد منیا لم يخبط ول يُبطل ما عمله. 

ألا تری أنَّ عند العلم بذلك نستحسنٌ مدح المطيع وذمَ العاصي بومتی لم 
نعلم ذلك لم یستحسن مدح الطیع ولاذم العاصي وذلك في حکم الدانم إذ 
من العلوم أن کون هذا مطیعاً لم يحبط طاعته غير منقطع, وکذا کون ذاعاصياً ل 

وهذا هو الوجه نی استحقاق الثواب والعقاب باعتبار الشرطن اللذین 
تقدم ذكرهماء فوجب أن يدوم تأثيره وهو استحقاق الثواب والعقاب". 

والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول آنهم قالوا في الوجه الأوّل: ان 
الوحه الذي له ولأجله یستحق الثواب هو الوجه الذي له ولاجله_یس یستحقالدح. 
وکذا الوجه الذي له ولاجله یستحق العقاب هو انوجه الذي له ولأجله 
یستحق (" الذم ومعلومٌ أن المدح والذع یستحمّان دامين» فوجب في الثواب 
والعقاب أن یستحقا دائمين, إذ الوجهُ في أصل استحقاق الدح والثواب 
واحدء وكذا الوجه في أصل استحتاق الذمّ والعقاب واحد. 

وني الوجه الأخير قالوا: الوجه في دوام استحقاق المدح کون المطيع 
فاعلاً للطاعة وأنه لم يحبطهاء وهذا في الحكم كانه دائم غير منقطع . 

وكذا قالوا: إن الوجه في استحقاق الذم داماً قانم فياستحقاق العقاب 
داماًء وهو کون العاصي فاعلاً للمعصية وأنه لم يبطلها. 


(r) 


(۱) قوله: «باعتبار... إلى قوله: الثواب والعقاب» ليس في (ج). 
(۲) قوله: «الخواب... الى قوله: ولاحله یستحق» ليس 5 (ج). 
(۳) قوله: «والئواب... ال قوله: کون الطیع» ليس في (ج). 


۲ ا > > 2 سح النقذ من التقلیدرج۲) 


والجواب عن ذلك : آنا لانسلم أن الوجه في دوام الدح والذّم ما ذكروه» 
إذ هوغير صحيح. ألا ترى أن الطيع بقعل ما ندب إليه من الاحسان وغيره 
وان لم يبطل ما فعله يندم عليه ولا معصیته يزيد عقابها على ثواب فعله ذلك . 
فانه إذا عزم أن لایفعل مثله بعد ذلك لاستقراره به عاجلاً خرج بهذا العزم من 
أن يكون في الحكم کأنه فاعل له أبداً. ومع ذلك فانه یستحق الدح على ما 
فعله داتما. 

ولا عکن أن يقال: إن عزمه على ذلك يكون معصية كبيرة فيحبط بها 
عمله لأ العزم على أن لايفعل ما ندب إليه في المستقبل» لالحستهء بل لأنه 
يستضرّبه عاجلاًء لايكون قبيحاً. وكذلك فاعل القبيح وان لم يندم عليه ول 
يكفره ما ثوابه يزيد على عقابه. فانه إذا عزم على أن لايعود إلى مثله لاستفراره 
عاخن کضارب مر ]اذا ترك شرها لعاذية الان يه ؛ يمخرجج 
بذلك الغزع من أن یکون في الحكم كأنه فاعله أبداً. . ومع ذلك یستحق الذم 
على ما فعله دائماً. 

ولا مكن أن يقال: إن عزمه ذلك يكون طاعة يزيد ثوابها على عقاب ذلك 
القبيح, لانْ العزم على ترك القبيح لالقبحه, بل لما يكون فيه من الضرة 
العاجلة لايكون طاعة» فبطل تعليلهم هذا. 

وقولهم: ان الطيع نما استحق الدح داماًء لأنه إذالم يحبط طاعته فأنه في 
الحكم كأنه فاعلها بدا وأنَ العاصي انها استحق الذمَ داماً من حيث إنه إذا 
م يببطل معصيته بتوبة أو طاعة يزيد ثوابها على عقاب معصيته فكأنه فاعل لتلك 
العصية داماً. وإذا بطل ذلك بطل ما بنوا عليه من دوام استحقاق الثواب 
والعقاب. 

ثم يقال هم: هذا الذي ذكر تموه مق والتحقيق فيه بخلاف ما قلتموه 
وذلك لأنه في التحقيق ما فعل الطيع الطاعة إلا في أوقات يسيرة.وكذا 


القول في دوام الثواب والعقاب سس ۳۳ 
العاصي ما فعل العصية إلا في آوقات يسيرة» فکیف يعلل دوام ما استحقاه 
من الدح والذمَ بأن فعلاه إذا لم يبطلاه كأنه في الحكم دائم وفي التحقيق هما 
منقطعاك؟ . 

ثم يقال هم: يلزمكم على هذا التعليل أن تقولوا بدوام العوض» وذلك 
لأن لمن ينازعكم في انقطاعه أن يقول: إن الستحق للعوض إنا استحق ذلك 
على موله, لأنه الله إِمَا استصلاحاً أو ظلمأء وذلك في حكم الدائم. 

وبيانه أنه تعالى لوعلم أن الصلاح في إدامة ذلك الا لأدامه» فهو ني 
حكم الداثم. والظالم إذا م يندم على ما أوصل إلى المظلوم من الألم وم يبطله 
بإحسان إليه زائدٍ على ظلمه له يكون في حكم اموم الظالم له أبداً على مقتضى 
قولکم في هذه الطريقة فيجب أن يستحق العوض دائماً. فا توردونه في الجواب 
عن هذاء فهو جوابنا لكوع هذا الوحه. 

ونا تمتکرا به سا أن قالوا: الستحق من الثواب لانخلومن 
وحهین: اما أن يكون العتر فيه مبلغاً بعيئه من غير تقدير بالأوقات» 5 
مقدراً بالأوقات من غير مراعاة لبلغ بعینه کاستحقاق الدح على احسنات من 
الواجبات واگندوبات والذمَّ على القبیح والشکر على النعم.فلو استحق الثواب 
على الوجه الأول لصح أن یوصل إلى المستحق في حالة واحدة لأ المعتبر فيه 
بمقدار بعينه» لابالاوقات التي يفعل فہا . ولو جمع للمثاب ما یستحقه من 
الثواب في حالة واحدة : ليل عد خب سس ی وت 
الثواب, لأنه لايكون مقابلاً لما عرض له من مشقة التکلیف, فثبت أنه 
يستحق على الوجه الثاني المقدر بالأوقات» وليس بعض الأوقات في ذلك أولى 
من بعض» فوجب أن يستغرق جمیعها. 


(۱) م: عوض. 


تس بت اب یسح a‏ 


فیقال لهم: لامتدم عقلاً أن یکون مقدار الستحق من الثواب مقداراً معیتاً 
فيه غير أنه يوصل الى المكلّف في أوقات ممتدة ليزيد سروره بذلك» ولا يجمع 
له في وقت واحدء لانْ الشواب يجب أن يصل إلى اللكلّف على أبلغ الوجوه 
وأسرّها وأنفعها. 

وعل هذا قلنا: ان مستحقى الثواب يجب أن يكونوا كاملل العقول» 
شرا و درن ا تالک سروره 4 و آضا با 
من الشواب في دار التکلیف وآزمان كونهم في البرزخ أن يوفرعليهم في أوقات 
كثيرة ولا يجمع لهم في حالة واحدة» لكيلا ينتقض عليهم بإنقطاعه عنهم إذا 
۳ 
هذاء التقسم الذي أورد تموه غير حاصر إذ ليس فيه القسم الذي 
آوردناه على أنا لانسلّم أنه لوجع الثواب في حالة واحدة لا حسن التكليف إذا 
كان كثيراً عظیماً فا ذکروه دعو عاريةٌ عن الحجّة. 

تمسّكوا أيضاً بأن قالوا: لواستحق الثواب منقطعاً لما امتنع أن يدي الله 
تعالى التفضل: وني ذلك زيادة التفضّل على الثواب, وذلك لانجوز. 

والجواب عن ذلك أن نقول: الثواب"؟ لامتازعن التفضل ولا ينفصل عنه 
بالكثرة والقلة» بل إنما يبين ويتميّزعنه بمقارنة التعظم له وخلو التفضل منه» 
وطذا يجب في کل جزء من الثواب أن ينفصل من كل حزء من التفضل ولا 
یتصور تميزه منه إلا ما ذكرناه» ولا مدخل للدوام والانقطاع في ذلك » على أنه 
یلزم على ماقالوه قبح إدامة التفضل لما يكون فيه من مساواته للثواب» وقد 
اتفقنا على أنه بحسن إدامة التفضل, ولا وجه في ذلك إلا ما قلناه. 

ومما تمتكوا ضا به أن قالوا: لو كات الثواب مقطا لادّی ال تکدیر 


(۱) قوله: «منقطعا... ال قوله: الثواب» لیس في(م). 


القول في دوام الثواب واليقاب # ل | | سل سس | مس ص 
الثواب وشوبه بالضان لأنَ الشاب إذا جوز انقطاع ثوابه لحقه عَم وحسرة. 
وذلك يناني صفة المثابين. وكذا قالوا في العقاب: انه لو كان منقطعاً لأدى 
ذلك إلى أن يتخلل العقاب مسار وراحات, لأنَ المعاقب إذا جوز انقطاع عقابه 
لحقه بذلك سرورٌ وراحة وذلك ينافي صفة المعاقبين. 

فيقال لهم: أن تڌعون أن دوام الثواب والعقاب یلم لا وما تمسكتم 
به الآن مبني على أن الثواب لايجوز أن يكون مکترا مشوباً بالغموم والمضانٌ 
وال ا و أن ا سرور وراحة» وذلك لايعلم عقلاً» وإنما يعلم 
سمعاً لأنّ الثواب انیا يقابل مشاق التكليف لعظمه وكثرته ومقارنة التعظيم 
والتبحیل له وان كان يتخلّل ذلك غیره. والعقاب أيضاً یکنی في مقابلته, 
ا 
بالا ستخفاف والاهانة وان داخله " سرور وراحة مّاء ولکتا بالإجماع علمنا 
خلوصههاء وكلامنا في مقتضی العقل . 

ثم يقال هم: يصرف الله تعالى المثابين عن الفکر في انقطاع ثوابهم 
ویلههم عنه ما هم فيه من.اللّذَات العظيمة حتّى لايذكروا ذلك . فقد نرى 
كثيراً من أرباب الدنيا يشغلهم ما فيه من اللّذات عن الفكر ني انقطاعها 
بالوت أو بغيره مع كمال عقوهم» وكذا يصرفٌ تبارك وتعالى المعاقبين عمّا 
فهم من لب العقاب والضار والكون بين طباق النيران عن الفكر في انقطاع 
عقاببم. فقد نری أيضاً کثیراً من أصحاب البلاء من الرضی واحبوسین 
والصادرین يشغلهُم ما هم فيه من الالام وا لموم عن الفکر في انقطاعها 
بالوت أو غيره» فلا ينكر مثل ذلك في آهل الثواب والعقاب. 

ثم يقال هم: آلیس أهل الجتة قد يعلمون کون آولادهم وابائهم وأمّهاتهم 


(۱) م: يدخله. (۲)م: دخله. 


٩‏ سس للنقذ من اللفلید(ج۲) 
وأقارهم وأحبّائهم في النارمعاقبين» فيجبٌ أن يتنغص عيشهُم بذلك» 
لاقتضاء البشريّة ذلك . 

وكذلك أهلُ النارقد يعلمون کون أولادهم وابائهم وأمّهاتهم وأقارهم 
واحبائهم في الجنّة منعمين» فيجبٌُ أن يسروا بذلك » لأنَ البشرية توجبٌ ذلك . 

وكذلك إذا رأى ناقص المنزلة في الثواب من هو أعلى رتبةٌ منه في درجات 
الثواب بكثيرء كالأنبياء والأمة علييم السلام» وجب أن يلحقه بذلك غيظة 
ويتكدر به ثوابه. 

وكذا إذا رأى ناقص العذاب من هو أكثر عذاباً منه وأسفل منه درک 
كالكفرة والفراعنة» وجب أن يلحقه بذلك نوع سروروراحة» لأن مثل ذلك 
حاصلٌ في الدنيا. فكل ما نجيبون به عن ذلك » فهو جوابنا عمًا تمسَكمم به. 

إن قلتم: يصرفهم الله تعالى عن الفكر في ذلك » فقد ذكرناه في.جوابكم . 
وان قلتم: هل الثواب لایتألمون بشيء من ذلك » لأنهم يعلمون أن ذلك 
يجري بالاستحقاق وأهل العقاب لايسرون أيضاً بشي ءعن ذلك » لاهم فيه من 
المضارٌ والاحتراق بالنار, قلنا لكم مثل ذلك . 

تمسّكوا أيضاً بأن قالوا: أجمعت الأمّة على أن الكافر يستحق بکل معصية 
من معاصيه العقاب الداتئم, ولا يجوز أن یستحق ذلك بکفره لأنه لوكان 
كذلك لاستحق العقاب على الباحات, لأنْ مضامّة الكفر للمباح کمضامته 
للمعاصي » فان أثّرت في العاصي وجب أن ينر في الباح. 

فيقال هم: الإججاع الذي ادّعيتموه غير مسلّم , وإنما العلوم إِجماعُهُم على أن 
الکافر یستحق العقاب الدانم. فأمًا أنه یستحق ذلك بكلّ معصيته من 
معاصيه» ففيه النزاع. ولوسلّمنا ذلك تسلم الجدل كان لنا أن نقول: لامتنم 


القول فیما يزيل الثواب والوقاب ۳ 
وقوع معاصي الکافرعلی وجوه من القبح يقتضي عظم موقمها في لام 
واستحقاق دوام العقاب وان ۸ يجب ذلك فیمن لیس بکافر» ویکون کونه 
کافراً دليلاً على ذلك لامؤثراً فيه . 

وهذا قد ذكرناه من قبل» وقلنا: إن هذا كما نقوله في أن کل طاعة تقع من 
النبی أكثر ثواباً ممّا نفعله نحن, لأن نبوته تور في ذلك . فان النبوة لاأثر ها فيه 
واا تدل عليه» فلا يلرم أن یستحق عليه السلام الثواب على المباحات. 


القول فما يقال إنه يزيل المستحق”من المدح والثواب والذم والعقاب. 

نذكر ولا الخلاف فيه» ثم نذكر الصحيح الذي نذهب نحن إليه وندل 
عليه إن شاء الله تعالی . 

ذهبت العتزلة ال أن الندم على الطاعة يزيل ثوابها والمدح الستحق بها 
وکذلك العصية التي یزداد عقابها على ثواب الطاعة يزيل واب الطاعة والدح 
المستحق بهاء ما بطریق الاحباط احص أو بطریق الوازنت وبأن الندم على 
المعصية الذي هو توبة عنها بشروطها يزيل عقاب العصية والذم علیها. وکذلك 
الطاعة التي يزداد ثوابها على عقاب العصية يزيل عقاب العصية والذمَ 
الستحق علهاه اما بطریق التکفر ا آو بطریق الوازنة علی ما ذکرناه 
عنم فيا يزيل الثواب. 

وذهب البصريّون منهم إلى أن عفوالله تعالی المالك للعقاب يُسقط 
العقاب وأنه'") حسن جائز وقوعه عقلاء ولکن السمع منع من وقوعه. 

وذهب البغداديّون منم إلى أن العفو قبيح لا جوز وقوعه عقلاء والسمع أكد 
ذلك وورد بانه لايقع. 


(۱) م: وإت. 


7۸ سس( قد من التقلدرج۲) 


والذي نذهب إليه أن الخواب لایزیله شىء أصلاً والبتة, وأنَ العقاب 
لایزیله شىء الا العفومن حهته‌تعال اما ابتداء أو عند التوبة أو شفاعة النبی 
أو نعف له أو آحد من أهل الشفاعة من الومنن. ۱ 

وإذ قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة, واحق الصحيح الذي نذهب إليه» 
فلنذكر الأدلة» على بطلان ما ذهب إليه مخالفنا في هذه المسألة وصحة ما 
نذهب إليه» فنقول : 

إن الثواب المستحق لو آزاله شيء مما قالوه لكان لايخلومن أن يعلم إزالة 
ذلك المزيل ضرورة أو استدلالاً. ودعوى الضرورة باطل» إذ العلم الضروريٌ 
لايختصٌ ببعض العقلاء دون بعض مع الاشتراك في طريقه» ونحن لانعلم ذلك . 

وبعد» فليس ادّعاء من يدعي أن ذلك معلومٌ ضرورة أولى من ادّعاه من 
يتعي عكسه وبقول: إنى آعلم ضرورة أنه لايزيله شيء» فبطل دعوى 
الضرورة» ولا شيء يدل عليه» فيجب أن يكون باطلاً وهذه الطريقة إنها تتم 
إذا اعترضنا متمسّكاتهم ٤‏ ذلك » ثم نقول: 

أمَا الندمٌ على الطاعة فانه معصية یستحق علها العقاب ولکته لايزيل 
الثواب, إذ لو أزاله لكان لايخلوإمًا أن يزيله بطريق الإحباط أو لا بطريق 
الإحباط . 

إن قيل يزيله بطريق الإحباط كان ذلك مصيراً إلى أن الزیل للثواب نوع 
واحد. وهذا بخلاف مذهیپم إذ عندهم أن المزيل للغواب اثنان» أحدهما: 
الندم على الطاعةء والآخر: الكبيرة التي يزداد عقابها على ثواب الطاعة. وعلی 
هذا التقدير يصير المزيل واحداً» ثم ما يدل به على بطلان التحابط يبطله. 

وان ازاله لابطريق الإحباط» بل من حيث إنه ندم على الطاعة على ما 


(۱) م: ندل. 


القول فیما يزيل الثواب والعقاب سس ۳ 
یقولونه, كان یب فیمن أحسن إلى غيره بضروب"" من الانعام» کتخلیصه 
وتخليص آهله وأولاده من الهالك وأمواله من البب ثم ندم على ذلك وأظهر 
الندامة عليه لغيظ ‏ حصل له على ذلك الغير أن یبطل استحقاقه الشکر منه, 
وآن یقبح من ذلك الغيرمن شکره ما كان يحسن من قبل» ومعلومٌ ضرورة 
خلاف ذلك . 

ما كبر العصية وزيادة عقابها على ثواب الطاعة» فغير مزيل للثواب أيضاً 
ماندل عليه من بطلان التحابط » هذا هو الكلام فيا ادّعوا أنه يزيل الثواب. 

فان قيل: هلا جاز أن يزول استحقاق الثواب بإسقاط مستحقه, كما يجوز 
زوال العقاب بعفوه تعالى عن مستحقه وإسقاطه عنه. 

قلنا: إسقاط الثواب عبث» إذ لانفع فيه لسقطه ولا ن یسقط عنه إذ هو 
تعالى منزّه عن النافع والضان فلا ينتفع بإسقاطه عنه» فعلى هذا هو تعالى 
ساخط کاره» لاسقاطه فلا يسقط بإسقاط مستحقه هذاء كما أن أحدنا إذا 
أبرأغرمه عن دينه فرد إبراءه له» فانه لايبرأ ذمَته» ولا يسقط عن ذمّة المدين. 

فان قیل: هلا جازمن مستحق الثواب هبته ونقله إلى غيره. 

قلنا: لإوذلك لأنَ الثواب یستحق بطريقة التعظيم والتبجيل» وتعظيم من 
لايستحقه قبيح. 

وا الكلامٌ علهم فيا اعوا كونه مزيلاً للعقاب فانه يجري على هذا 
الهج» وذلك بأن يقال: العقاب الستحق لو أزاله شيء سوى العفو» لكان 
ما أن يعلم ذلك ضيرورةً أو استدلالاً» ودعوی الضرورة غير صحیح ما ذکرناه 
من قبل. ودعوى الاستدلال باطلٌ أيضاً ما نقدح'" به في استدلالاجی ثم 


()م: بضرب. (۲)م: بغيظ. 
(۳) م: يفدح. 


5 لسلس سس لد من النقلید(ج۲) 
نفصل القول فيه كما فصّلناه فيا ل 

۳ الندم على العصية الذي هوتوبٌ فائه طاعة یستحق بها الثواب. ولكتة 
لا يزيل العقاب وجوباً على ما ذهبوا إليه» إذ لو آزاله لكان لایخلومن أن یزیله 
بطریق الاحباط أو لابطریق الاحباط : إن أزاله بطریق الاحباط صار الزیلان 
مزيلاً واحداً» وهو بخلاف مذهیهم على ما قلشاه في الندم على الطاعة وما 
مطل الإحباط يُبطله؛ وان أزاله لابطريق الإحباط بل من حيث إنه ندم على 
العصية» لكونها معصية على ما يذهبون إليه» كان یج - فيمن أساء إلى غيره 
شمن له ناه وحومة إساءات کفيرةه بان ضريه 'وشعفه وأذهب ماء وحهه 
وحرمته ثم ندم على ما فعله من تلك الإساءات- أن يبطل استحقاقه الم عليها 
وأن يقبح من ذلك الساء إليه ومن غيره من العقلاء من ذمّه ما كان يحسن من 
قبل» وقد عاندوا وادّعوا(" أنه يبطل استحقاقه الذمّ على تلك الإساءآت. 

قالوا: من أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه وأظهر الندامة على إسائته إليهء فانه 
يقبح من المساء إليه بعد ذلك ذمّه وكذا من غيره. وخحلاف هذا معلوم في 
الصورة التي صوّرناهاء إذ من المعلوم الظاهر: أن من فعل ما وصفناه بقاضي 
البلد ثم ندم عليه واعتذر إليه» فانه لايبطل بذلك استحقاقه الذم» ومن ادّعى 
بطلان استحقاقه الم كان معانداً. وإنها فرضنا ما فرضناه في القاضي وأمثاله 
ليكون الكلام أظهر, ويستحيي”" من النزاع والعناد فيه وإن كان الكلام في 
غيره كالكلام فيه في أن الندم على الاساءة لا يزيل الذع الستحق عليها. 

بوضح ما ذكرناه ويبيّنه أن العتذر إلى من أساء اليه لوندم بعد ذلك على 
اعتذاره وأظهر تلك الندامة, فانه بحسن من المُساء إليه ومن غيره العود إلى ذمّه 


(1)م: إذا ادعوا, 
(۲) ج: ويستحق. 


القول فيما يزيل الثواب والعقاب .ل 
على إسائته» وهذا ظاهر لامکن منصف "" أن يخالف فیه. ولو كان استحقاقة 
للذع ساقطأ بندمه واعتذاره لما عاد مستحقاً, لأنَ الساقط ایس استحقاقه . 

فان قالوا: انا يحسنُ ذمّه عند ندامته علیه, لأنها قبيح یستحق بها الم 

قلنا: كما بحسن ذمه على ندامته على الاعتذا فانه يسن ذمه على إسائته 
السابقة» والعقلاء يعودون إلى ذمّه على الإساءة السابقة ویستحسنون ذلك 
وهذا غير حاف على المنصف . 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لايثبت فرق بين العتذر من إسائته وبين من لم 
يعتذر مها وبين حاله بعد الاعتذار وحاله قبله» وهذا بخلاف ما يعلمه 
المقلاء . 

قلنا: معاذ الله أن یتساوی الحالان. وذلك لأن السيء إذا لم یعتذرفانه 
یستحق الذمّ لاغير» وإذا اعتذر وندم على الاساءة استحق على اعتذاره ذلك 
متام كرا اه ستحق على إسائته ذماً . وفرق بين من یسعحق الم ولا يممشحق 
الدح وبين من یستحق الماح ما فعله من الخير كما یستحق الم ما فعله من 
ا 

فان قالوا: كيف يجتمع الاستحقاقان جيعاً؟ . 

قلنا: سنبيّنُ حواز ذلك وصحته عند الكلام في التحابط وأمًا عظم الطاعة 
وكثرة واها فغيرٌ مزيل للعقاب ولا مکفر له» ما نبيّنه عقيب هذا. وهذا وان 
الكلام في الإحباط والتكفير. 


(1)م: منصفا 


القول في التحابط 


فنقول : لاتحابط بين الطاعة والعصية ولا بن المستحقين علا من الثواب 
والعقاب. والذي يدل على صحّة ما ذکرناه أن الراد بالاحباط نا هو إبطال 
العصية الطاعة ,أو إبطال عقاب العصية ثواب الطاعة؛ و بالتكفر ابطال الطاعة 
العصية أو إبطال ثواب الطاعة عقاب المعصية. والابطال انا هو النق والازالة. 
والشیء انا ینق غيره ویزیله إذا كان بیهما تضاد أو ما ر ولا تضاذ 
بين الطاعة ولا بن الشواب والعقاب, بل الطاعة من جنس العصية 
والثوابٌ من جنس العقاب. بل زائداً على تجانس الطاعة وا معصية والثواب 
والعقاب نفس ما يقع طاعة يجوز أن يقع معصية . 

ألا ترى أن قعود الإنسان في دارغيره بإذنه للعبادة طاعة. ولوفعل ذلك 
القعود بعينه من غير إذنه لكان معصية» ووقوعٌ ذلك القعود من غير إذنه جائز 
غير مستحيل . وكذلك نفس ما يقع ثواباً يجوز أن بقع عقاباًء لأنَ الثواب إنها هو 
النفع الواقع على بعض الوجوه. والعقاب انیا هو الضرر الواقع على بعض 
الوجوه. ولا شيء یقع نفعا الا ويجوز ان یقع ضررا بان يصادف نفارامتعلقا به . 

على أنا سلمنا التضاة بين الثواب والعقاب لما تنافيا وهما معدومان, لأنَ 
الضد القیقی لاينافي ضته في حال عدمه باعتبا رن السواد والبياض يجتمعان في 
العدم راا عندهم إنها يكون بن المستحقين و الوا ایض 


القول في التحابط ۳ 


لایکونان مستحقين إلا وهما معدومان. فامًا ما يدعونه من أن بين الثواب 
والعقاب ما يجري محرى التضاة والتنافي» فسنورده عند ذكر شيهاتهم 
ومتمشكاتهم , ونحِيبٌ عنه ممشيّة الله وعونه . 

ومما يدل على بطلان القول بالتحابط : ان القول به يوجب فيمن جع بين 
الإحسان والإساءة إلى شخص أن يكون بين العقلاء منزلة من لم يحسن ول 
یسی إليه إن تساوى الستحق علیهما من المدح والذم» أو منزلة من لم يحسن إذا 
كان الستحق على الاساءة أكثرء أو بمنزلة من لم یسی إن كان الستحق على 
الإحسان أكثر والعلوم خلافه . 

وقد استدل علم ادى قدّس اله روحه نف الوصلیّات نی الوعید عل 
بطلان القول بالتحابط بدلیلن اخرین: 

أحدهما: أن الثواب الستحق على الطاعة لايخلومن وحهین: اما أن یکون 
خو استحقاقه وقوع الطاعة فقط من غير شرط » أو يكون استحقاق الثواب بها 
مشروطاً بأن لايأتي فاعلها في الستقبل بندم علا أو كبيرة. 

فان كان الوجه الأول وجب أن يكون استحقاق الثواب"' ثابتاً وان واقع 
فاعلها الكبائر, لأنَّ ما أوقعه ۸ يخرج الطاعة من وقوعها الذي هوسبب 
الاستحقاق. 

وان كان الوجه الثاني وجب أن يكون المطيع الذي علم تعالى من حاله أنه 
يأتي في المستقبل بكبيرة لم يستحق ثواباً» لأن الشرط في استحقاقه الثواب لم 
يحصل . وإذا كان كذلك لم يكن لقوهم إن عقاب الكبيره أحبط ثواب الطاعة 
معنى» لأ الثواب إذا لم يكن مستحقاً كيف يقال إنه انحبط . 

فان قالوا: الطاعة یستحق بوقوعها على الوجه الأمور به الثوابُ» غير آن 


(۱) قوله: «پا مشروطاً... ال قوله: الثواب» ليس ي(م). 


4 سس لنقذهن اللقلید(ج۲) 
الاستحقاق لایثبت الا بشرط أن لایندم عليها ولا يأتي يكبيرة. 

قلنا: هذا فصل وفرق منکم بين الاستحقاق وبين ثبوته حتی جلعتم أحد 
الأمرين مشروطاً والااخر غير مشروط . وهذا فصل وفرق غير معقول, لأن 
العقلاء لایفصلون ولا ميّزون بينهاء إذ ثبوت الاستحقاق هو الاستحتاق 
لاينفصل عنه وکل ما لایثبت من الاستحقاق فليس استحقاقاء وما منع من 
احد الامرين بمنع من الاخر الا تری آن المعاصي والمباحات لما ١‏ بت فا 
وا استحقاق الثواب لم يستحق ا الثواب جله إلا ان يريدوابالثبوت 
الااستمرار فيقال هم: 

51 لايفهم من لفظ الثبوت الاستمران فرب ثابت غير مستمر كجميع 
ما لایبقی . ومع ذلك فهو باطل أيضاًء لأن ما قتمناه متجه عليه من أن العقاب 
م یصادف ثواباً ابتاً مستحقاً حتی يحبطه فلا یکون لذكر الاحباط معنى 
وبيانه: أنه إذا كان الشرط في استمرار استحفاق الثواب محانبة الکباثر والندم 
على الطاعة وجب فیمن واقم الكبيرة من" تقدمت منه الطاعة أن لایحصل 
فيه شرط استمرار الاستحقاق. وإذا لم يحصل ذلك وجب انقطاع الاستمران 
وانقطاعه یوجب انتفاء الاستحقاق, لأن ما انقطع استمراره لابد من أن یکون 
منتفياً» واذا كان استحقاق الثواب منتفياً فأيّ شىء أحبطه العقات؟. 

والدلیل الثاني: أن حكم الشيء مع غيره كحكم ترکه مع ترك ذلك 
الشيء وبيانه: أن قتل أحدنا ولدغيره لما كان إساءة إليه أعظم من 
الإحسان الذي هو إطعامه الطعام اللذيذ وإعطاءه اليسير من الالء كان 
تخليص ولده من القتل وامتناعه من قتل ولده مع قدرته عليه وعزمه عليه 
إحساناً إليه أعظم من الإساءة التي هي امتناعٌه من إطعام الطعام وإعطائه 


(۱) م: فيمن. 


القول فى الجا دیسرب یکت سح یت 66 
الیسر من الال اللذین استحقها علیه. وإنها فرضنا الاستحقاق في الاطعام 
واعطاء الال ليصح کون الامتناع منبها إساءة. 

إذا تقرّر هذاء فلو كان الزنا في باب المعصية أعظم من التوحيد في باب 
الطاعة حتى يُحبط عقابه ثواب معارف التوحيد لكان الكت والامتناغٌ منه 
في باب الطاعة أعظم من الإخلال بمعارف التوحيد في باب العصية وكان(") 
يجب فيمن لايزني ويخْلَ معارف التوحيد أن يكفر ثوابٌُ اجتنابه من الزنا عقاب 
إخلاله معارف التوحيد» وهذا باطل معلوم خلافه‌بالا تفاق. 

وقد تمسّك القائلون بالتحابط بوحوه: 

منبا: أن قالوا: إن الغواب یستحق عل طریق لم والتبحيل» والعقاب 
یستحق على طریق الاستخضاف والاهانة. وما ذکرنا یبیّن الثواب والعقاب 
من غيرهماء والتعظم والااستخفاف يتنافياك. وان ما eT‏ استحاله 
تعظم آحدنا غیره واستخفافه به في الوقت الواحد إذا جع شروطا ثلا ثة: وهي 
أن یکون الذامَ والادخ واحداًء والذموم والمدوح واحداًء والوقت واحداً. وان 
استحال وتعدر فعلها استحال استحقاقههما. 

قالوا: وهذا هو ثبوت ما عرض حری التضاد والتناني بن الثواب والعقاب 
الذي تطلبونه حتى يتم ويصح الال اھا 

والكلامٌ علهم في هذا الوجه أن يقال لهم: إنكم مازدتم فيا ذكرتموه على 
محض الدعوى والحوالة على النفس مما الوجود والمعلوم( منها خلافه. فلم زعمتم 
آنا ذکرتموه مستحیل معدن ولیس عادو ما حکم باستحالة اجتماعه من 
الدح وان والتعظم والاستخفاف من أن تریدوا به ما یکون باللسان من ذلك 
أو ما یکون في القلب. 


(۱) م: فکان. (؟) م: الوجود العلوم. 


ال ع ت > ڪڪ المنقذ من التقلیدرج۲) 


إن أردتم ما يكون باللسان فسلمٌ امتناعٌ ذلك في الحالة الواحدة. ولکن 
امتناعه نما هو لشيء یرجم الى الآلة لا إلى استحالته في نفسه. فلو خلق الله 
لاحدنا لسانين لا امتنع أن يذمّ ويستخق شخصا معینا باحد اللسانین وعدحه 
و یعظمه باللسان الآخر. 

یبین ما ذکرناه أن مدح زید وتعظیمه بالا تفاق لاينافي ذم عمرو 
والاستخفاف به. ومع ذلك فاته بمتنع الجمع بيا لا برجم الى الآلة» فعلمنا 
أن امتناع ذلك أيضاً انیا هو لا یمود إلى الآلة. 

يزيد ما ذكرناه وضوحاً أنه لامتنم أن مدح شخصاً واحداً بلسانه ويكتب 
بيده ذمّه في حالة واحدة. ولكن انا يحسن ذلك إذا كان الفعلان اللذان عدحه 
ويذمّه علهیا مختلفين في کون أحدهما طاعة والآخر معصية. 

وان أردتم ما یکون في القلب من ذلك فغير مسلم امتناعه وان الانسان مجد 
من نفسه ذلك الامتناع. بل لوقلنا إنه في كثير من أحواله جد من نفسه خحلاف 
ذلك لأصبناء وان كان یکفینا أن يكون ما تذكرونه غير معلوم ولا مجده کل 
عاقل من نفسه. 

ثم نقول هم: قد اعتبرتم شروطاً ثلاثة في امتناع الجمع بين الدح وال 
والتعظم والاستخفاف. وهي آن یکون المادح والذامَ واحدآء والمدوح 
والذموم کذا واحدآ والوقت واحدا فزیدوا فيه شرطاً رابعاً» وهو آندیکون 
الفعل الذي عدح ويذمَ عليه واحدا, فلا تخلوا بذکر الفعل وهوممّا لابة منه. 

إن قیل: إذا ذكرتم کون الفعل واحداً لم تحتاجوا إلى تلك الشروط, لأن 
من العلوم عند کم أن الذم والدح لايتعلقان بفعل واحد» لامن فاعل واحد ولا 
من اثنين» ولا في حالة واحدة ولافي حالين. 

قلنا: الحاجة الى تلك الشروط تثبت وان ذكرنا کون الفعل واحداً من 
حيث إنه لامتنم أن بمدحه على فعل معيّن من يعتقده حسناً ويذّمه عليه بعينه 


القول في التحابط حب ب ب ع 
من يعتقده قبیحاً» وکذالامتنم أن يمدحهعليه مادح في وقت و يذمه عليه بعينه ذلك 
المادح في وقت آخر إذا اعتقد أن حال الفعل قد تغيّر من حسن إلى قبح 
فتحقق أن الممتنع ما جمع الشروط الاربعة. 

إن قال قائل: فاشترطوا") أيضاً أن يكون الوحه واحداً, لأن الوجوه لما 
تأثر في هذا الباب. 

قلنا: الوجوه المؤثرَة في الحسن أو القبح لا تكون إلا تابعة للحدوث» والفعل 
إذا وقع حال حدوثه على وجه بقتضي. حسنه أو قبحه يستحيل أن يكون في 
ذلك الحال واقعاً على خلافه» ويستحيل أن يكون الفعل الواحد في الحالة 
الواحدة موصوفاً بالحسن والقبح جيعاً من حيث إن إثبات كلّ وصف من 
هذين الوصفين يقتضي نني الآخر, وهذا لم نشترط کون الوجه واحداً مضافاً إلى 
كون الفعل واحداً. 

ثم نقول لهم: كيف ينافي الدح والذمّ والتعظيم والاستخفاف ومتعلقهماء 
متغاير مع أن شيئاً من التعلقات بالأغيارلم ينافيغيرهمع تغاير المتعلق» كالعلم 
والجهل والارادة والكراهة والشهوة والنفرة. 

فان قالوا: ادح والذم ليسامن التعلقات في الحقيقة وإنما یسمّیان 
متعلقين محازاً وعلى طريق التشبيه بالمتعلقات الحقيقية. 

قلنا: فهذا يؤكد ما ذكرناه» لأنه إذا لم يثبت التنافي في المتعلقات الحقيقيّة 
مع تغاير المتعلّق فأولی وأحرى فیا يكون مشبّهاً بها وحمولا علا أن لايتنانى مع 
ا 

فإن قالوا: الدخ والذمَ لایتعلقان بالفعلين وانما يتعلقان بالفاعل» إذ هو 
الذي ممدحٌ یذ فإذن التعلق به واحد. 


(۱) م: فاشرطوا. 


۸ ا ا ا ا کے المنقذ من التقلیدرج۲) 


قلنا: هذا لایشعکم لأنهما وان تعلقا بفاعل واحد. فانه لابة أن يكونا 
متعلقين به على وحهن وتعلق التعلقن بالذات الواحدة على وجهن كتعلّقهما 
بذاتين في ابطال التناي بينهما. 

تم نقول لهم: أليس تخلو دعواكم أنه يستحيل المدح والذم والتعظم 
والاستخفاف في الحالة الواحدة بالشروط التى اعتبرتموها من أن تكون تلك 
الاستحالة لأمريرجع إلى المادح الذامَ وإلى المدوح الذموم العظمّ الستخف 
به؟ . 

فان كان الثاني» وجب أن یستحیل ذلك من فاعلن أيضاًء لأن ما 
یستحیل لأمر یرجم إلى ا مفعول به لا تتعغيّراستحالته»بأن يكون من فاعل واحد 
أو من فاعلين كااستحالة کون امحل الواحد متحركاً ساكناً في حالة واحدة. 
فانه لما كان تلك الاستحالة لما يعود إلى امحل استحال ذلك من فاعلين» كما 
استحال من فاعل واحدء وقد اتفقوا معنا على أنَ المدح والم والتعظم 
والاستخفاف لايستحيلان من فاعلین" ۳ ولهذا شرطوا کون الفاعل واحداً. 

وان كان الاوّل» وهو أن الاستحالة لأمريرجمٌ إلى المادح العظم الذامَ 
الستخف» فقد بيّنا أنه لا استحالة فما يكون بالقلب من ذلك» وكذا 
لااستحالة فيا يكون باللسان من ذلك لفقد الأدلّة'". يزيدةٌ بياناً أن المدح 
الى القلب لایتضادان, لأن الاعتراف بالنعمة والعزم وتوطين النفس على أداء 
شكرها لايضاده توهين النفس على الم على الاساءة والاعتداد بها على 
السيء وني الجملة ما برجم إلى القصود والاعتقادات من ذلك لا يصح أن 
يتعى تضاده» كيف یتضاد مع تغاير المتعلق وإذالم يكن بين المدح والذمَ 


(۱) م: فاعله. (۲) م: إلا لفقد الالة. 


القول في التحارط سس سس سب 4٩‏ 
تناف على ما بیّناه فلا فرق بين من ادّعى استحالة اجتماعهبا وبين من ادّعى 
استحالة اجتماع سائر امختلفات واقتصر على الدعوی. 

فان قالوا: قد علمنا استحالة كوننا مادحين دمن لشخص واحد في وقت 
واحد» فلا یضرنا أن لانعلم أنهما يتضادّان أو لایتضادان لأنه إذا كان الحكم 
معلوما ففقد العلم بعلته, ووجهه لايقدح فيه ولا يزيله ولا يبطله. 

قلنا: قد بنا بطلان دعواكم هذه ثم إذا ينا أنه لاحیل هاهنا ‏ لافها یرجم 
إلى الفاعل ولافیا يرجع إلى الفعول ولا إلى الفعل» مع علمنا بأنه لوكان محالاً لوجب 
أن يكون له وجه محيل ‏ علمنا أنه ليس محال, وينكشفٌ بذلك بطلا دعواكم 

فان قيل: الشيئان قد عتنع اجتماعههما وان لم يكن بينهها تضادّ وتناف 
كالتأليفين -نعني تأليف الفظ مستقیماً وتألقة غير مستقم- وکالعلم» فانه متنع 
اجتماعه مع ما يناي الحياة وان لم يكن ضذا له. 

قلنا: ما متنم اجتماعهم! لابت من أن يكون بينهها تضاد أو ما يجري حراه. 
وما ذکر في السؤال فانه وان ۸ يكن للتضا: فهو لا يجري حراه وأما التألیفان 
فلحاحتهیا إلى احاورات المتضادّة استحال احتماغهیا وذلك جار ری التضاد. 
وكذلك ما ينني الحياة إتا م يصخ اجتماعه مع للم من حيث إن العلم يحتاج 
إلى الحياة: ها ينني الحياة يجري مجرى الضد لما يحتاج إلى الحياة وم يثبت في 
الدح والذم ی متا ذكرناه. 

فان قالوا: نیا امتنع اجتماع الدح والنع والتعظم والاستخفاف» لاللتضاد 
أو ما يجري مجراه, بل لا يعودُ ويرجعٌ إلى الدواعي والصوارف, لان من العلوم 
أن ما يدعو إلى إعظام شخص وإ کرامه یصرف عن الاستخفاف به وإهانته کیاعلمنا 
ان العلم بتضاد الفعلین یصرف عن ارادتها وان لم تكن |رادتا هما متضادّتين ولا 
حاریتن جری التضادتن. 

قلنا: غيرمسلم أنمايدعوإلى تعظم شخص یصرف عن الا ستخفاف به. 


۰ سس النقد من التقلید(ج۲) 


على كل وجه وني جیع الحالات» بل المسلّم المعلوم أن من كان غرضه نفع 
شخص وسروره لاغير أو كان ممّن يتعدى نفعه وضره إليه» فان ما يدعوه إلى 
تعظیمه یصرفه عن الاستخفاف به إذق الاستخضاف به -والال ما وصفناه- 
نقض لغرضه الذي هونفعه أو إدخال الضرة على نفسه. 
دون مون السو قا ا بقع را 
لايتعدى إليه نفعه وضره» فاته لامتنمٌ أن يفعل به الأمرين» وما يدعوه إلى 
أحدهما لايصرفه عن الآخر. فمن یزغم ويتعي أن الباب واحد وان الکل 
متساو في ذلك » فعليه آن يبيّنء وما الفرق بينه وبين من يڌعي ف الا 
US‏ وان دص صرف هن باق ار 
ذلك كابروا الضرورات لعلمنا ضرورة ة بتأتي نفع ان غيره وضرره والذاذه 
وإيلامه في حالة واحدة. ألا ترى أن أحدنا قد یم مريضه بالفصد ویلذه بسقيه 
الجلاب؟ بالنبات في حالة واحدةء وما یدعوه إلى أحدهما لايصرفه عن 
الآخر. وان لم يرتكبوا ذلك طولبوا بالفرق والفصل بينه وبين ما اعتمدوه» ولن 
يجدوه. 
5 ثم نقول لأبي ام خاصهء ولن يذهب مذهبه: : آلستم 7 تقولون إن الحسنّ 
بستحق باحسانه شترا من التعظم بالشک وأن هذا التعظم الذي هو الشكر 
لاینحبط ولا یبطل ما يستحقه من الم والعقاب على آفعاله القبيحة الخارجة 
من باب الإساءات» حتی أجزتم في الکافر الستحق للذمَ والعقاب بکفره أن 
يحسن إلى غيره فيستحق منه الشكر والتعظيم ويحسن من ذلك الغير أن يشكره 


(۱) م: للمضرة. (۲) م: يتعي مثل. 
(۳) م: ونقول . (4) م: وال. 
(ه ات ا ا 


القول قاطا بتاکم بر کی اس یی ةق 


ویعظمه على احسانه إليه ویذقه ویستخف به على کفره. فلا بدلهم من 
الاعتراف ما ذ کرناه» لانه مذههم . 

فیقال هم عند ذلك : آلیس مادعا ذلك الغير إلى شکره وتعظیمه ‏ یصرفه 
عن ذمّه والاستخفاف به؟ . 

نم يقال هم: فهل یفصل عاقل في امتناع کونه معظماًلواحد مستخفاً به في 
حالة واحدة بين التعظم القابل للنعمة والاحسان وبين التعظم الستحق على 
الطاعة الأخرى حتّى يجد من نفسه أن تعظم الکافر على إحسانه مع 
الاستخفاف به على كفره متأتي جائ وان الذي لايجوز من ذلك ولا يجتمع 
التعظم على الاحسان والذم على الاساءة'" أو التعظم على الطاعة والنع على 
المعصية؟ ! وهل يشكٌ أحد من العقلاء في أن ذلك إن كان ممتنعاً فهو متنع في 
الجميع» وان كان جائزاً فهو جائز في الجميع» على ما يذهب إليه أبوعليَ 
وأصحابه من أن استحقاق العقاب والذع وان كان على غير الإساءة يحبط 
الشکر الستحق على الاحسان» ويعتل مثل علتهم في الأصل ».ويزعمٌ ويدّعي 
أن امعناع ذلك موجود في النفس, أي امتناع تعظم المحسن على إحسانه 
والاستخفاف به وان كان على غير الاساءة, ولا یفصل بين البعض وبين البعض من 
ذلك ؟!. 

فان جاز لأبي هاشم ومن يوافقه أن يقولوا ان أبا علي ادعى ما ليس 
معلوم» لإنا نخالفه في ذلك ونجوز اجتماعه في الوضم الذي ذکرناه» ویصرفوا"" 
ما قاله إلى الوهم أو الشبهة» جازلنا أن نقول معهیا جميعاً مثل ذلك » فان 
خلافنا في ذلك معلوم. 

فان قال أبوهاشم وموافقوه: إنها جاز لنا ذلك » لأن التعظم الستحق على 


(۱) م: المساءة. (؟)م: وتصرفوا. 


7 بت بت تسد سس لب سسب التق من التقلید(ج۲) 


الإحسان لایقابل الاستخضاف الستحق على الکفر »ونما يمتنع اجتماع 
التقابلن من ذلك . 

قلنا: وكذلك ابا تنح اجتماع التعظم والاستخفاف معا إذا تعلّقا بفعل 
واحدء فأمّا مع تغاير متعلقهها فانه لم یستحل اجتماعهما. فان تعلّلتم في ذلك 
بشيء تعلل آبرعلي فيا خالفكم فيه مثله. 

ومنها: أن قالوا: من حق الشواب والعقاب أن یکونا دائمين صافيين من کل 
شوب فلو استحمًا في الحالة الواحدة لم يخل من أن يستحق فعلهها على الجمع 
او" البدل. فان مع بينهها خرجا عن الصفة اللازمة هماء وان فعلا على الندل 
فکثل الأول لأنَ أيّهها قتم على الآخر فالمفعول به ينتظر وقوع الاح وذلك 
يوجب الشوب ونني النلوص, لأنه إن كان المقدّم هو الثواب والشاب ينتظر 
العقاب فيلحقه بذلك غم وتنغيصٌء وان كان العقاب هو المقتم فالعاقب 
ینتظر الثواب فيلحقه بذلك سرور وراحة. 

وبعدء فان كانا دامین ولم هكن الجمعٌ بين فلابدٌ من أن يتلو الثواب 
العقاب» والعقاب الثواب, والإجماع مانع من أن يتلو العقاب الثواب» فعلى 
هذا متنع فعلهها على الوجهين جميعاًء وإذا امتنع فعلهها امتنع استحقاقهما. 

والكلام علهم في هذا الوجه أن يقال هم: أنتم تتمتکون في تصحيح 
مذهبكم في التحابط بوجوه عقليّة ووحوه سمعية» وهذا الوجه تعتونه في الوجوه 
العقليَّة وتوردونه فما ولا توردونه في الوجوه السمعيّة, وإذا كان كذلك قا هو 
مبنى دليلكم هذا غير معلوم عقلاًء إذ العقل لایدل على کون الثواب والعقاب 
صافيين من کل شوب. فمن اّعى ذلك فعليه الدلالة ولن يجدها. وكذا لایدل 
على دوامهاء وقد بنا ذلك من قبل . 


(۱) م: و 


القول في التحابط سس سس ۵۳ 

بل السمعٌ دال من الاجاع وغیره على خلوص الشواب والعقاب من 
الشوائب» وان الئواب لامتزج بالعقاب» وکذا العقاب لامتزج بالثواب» وأن 
الثواب لايتعقبه عقاب. 

فأمًا العقاب فلا دلالة على أنه لایتلوه ثوابٌ إلا في الكفار, فان الاجاع 
منعقدٌ على أن عمَابَهُم لایتلوه ثواب. 

ما فسآق أهل الصلاة, فلا دلالة على أن عقابهم لايتلوه ثواب» بل قد 
دلت الدلالة على نقيضهء وهو أن عقَابَهُم یتلوه ثواب» لأنهم إذا استحقوا 
باكتساب معارف التوحيد والعدل وغيرهما من الطاعات الثواب» وقد بطل 
الإحباظ ما دللنا عليه فلا بد من أن يتلو عقابهم ثُوابُ تلك الطاعات فا 
دوام الثواب والعقاب فغيرٌ معلوم عقلاً على ما بیناه, ولكنّ دوامَ الثواب معلوم 
بالإجماع . وكذا دوام عقاب الكفار. 

فأمّا غير الکفار ممن اجتمع له استحقاق الثواب والعقاب جيعا فأن 
عقابه غير دام عندنا لحصول الإجماع على أن الثواب في الآخرة لايتعقبه عقاب. 
فلو كانَ ما يستحقه الفاسق من العقاب دائاً مع" استحقاقه الثواب بطاعاته 
من المعارف وغيرها وقد بطل" لوجب إذا آراد .الله أن يعاقبه ولم يشأ العفو 
عنه أن يتلوثوابه العقاب لامحالة, لأن فعلهما إذا كانا دامن لامک إلا بأن 
شا ن والغات اغری: 

فعلی هذا إذا راعینا السمع واعتبرنا آدلتهفانا یتلو الشواب العقاب 
ولايتعقّب العقاب الثواب» وان لم نراع السمع وأدلته وتکلمنا في التجویز 
العقني » فانه جوز آن یتلوکل واحد منیا الاآخر. 


(۱) ج: وانما وقع . 
(۲) ج: إذ قد بطل الإحباط» وني م: إذ قد بطل (نسخة). 


تب د النقد من التقلید(ج۲) 


فأمَا قوهم : «إِنْ ذلك يودي إلى کون کل واحد ما مشوباً غير خالص» 
فالحوابٌ عنه ان نقول : 

قد ذکرنا أن كوا خالصین غير مشوبين مما لايعلم عقلاً, غير أن ذلك 
وان لم يعلم عقلاً فانه معلومٌ سمعاً فنقول: إذا سلّمنا أن عل العاقب أو تجويزه 
انقطاع عقابه إلى ثواب محف عنه ويلحقه راحة» وأ علمَ الثاب أو تجويزه 
انقطاع ثوابه إلى عقاب ينص عليه كما قالوه واقترحوه, وما(" المانعٌ من أن 
يصرف الله تعالى المشابين والمعاقبين عن الفكر في انقطاع ما هم فيه ويشغلهم 
عنه حتّى یلص كل واحد منیا لأجله”". 

فان قالوا: لاب من أن يكون المشابون والعاقبون كاملى العقول» عالمين 
بالثواب وكيفيّة وصوله إلهم» وكونهم بهذه الصفة يقتضي فکرشم في دوامه 
وانقطاعه . 

قلنا: ما كمال العقل فلا ب منه في الشابین, إلا أنه لایقتضی الفکر فها 
ذكر تموه وجوباً» من حيث أن کامل العقل لایسحتم أن" يكون كرا ف 

شيء. وهبوا أن دواعيهُم تقوى مع كمال عقلهم إلى الفكر فيا ذکرتموه» 
۸ لايجوز أن يصرفهم الله تعالى عن ذلك ويقايل دواعيهم بصوارف من الفكر 
فيه» حتّى أن الثاب مثلاً كلما همم بالفكر ني انقطاع ثوابه أو دوامه» فعل الله 
من اللذّات له والعجائب منها ما يستغرق فكره ويصرفه العجبٌ منها والالتذاد 
بها والفکر فيا عن الفكرفيا سواهاء ويفعل أيضاً بالعاقب في کل حال من 
الا لام والأهوال والمناظر القطعيّة ما يشغله ويستغرق فکره عن غيره. 


(۱) ج: ینقض. (۲) ج: ما 
(۳) م: لأهله. (4) م: من آن. 
(0) ج: ولم . 


القول في التحابط متسه 

وکیف مکیٌ إنكارٌ ما ذکرناه واستبعاده» مع آنا نری كثيراً من أهل الدنيا 
العاكفين على لذّاتها لايخطر بباهم الوت وانقطاغ اللذات الدنياويّة جلةًء وطذا 
ند هؤلاء أرغد عيشأ من غيرهم» حت أن فم من لايعرف الغمّ مع كمال 
عقله» وفهم من يفكر في الوت وانقطاع لذآنه به فکرا داماً فهو كثير اهموم 
متکذر العيش» وفهم من یکون ذاکرا لانقطاع ما هوفيه من اللذات وزواله 
ویخطر ذلك بباله كثيرأء ومع ذلك فانه لاهمتم ولا یور ذلك في شيء من 
تنعمه وتلذذه؟ . 

فعلی هذا لوقلنا: ان أُهل الثواب وإن علموا انقطاع ثوابهم فلا تنفیصی(۱) 
هم في ذلك ولا شوت يعتڌبه» لأنَ ماهُم فيه من ضروب الملاذٌ وصنوف النافع 
المستغرقة لأحوالهم أخرجَهُم من الاعتداد بذلك القدرمن الشوب» وان أهلٌ 
النار وان علموا انقطاع عقابهم» فلا روح هم في ذلك معتدبه, لا ماهم فيه 
من صنوف الا لام وضروب الکاره المستغرقة لأبدانهم وقواهم أخرجَهُم عن 
الاعتداد بذلك القدر الیسر وجری ذلك مجرى قوشم: «إنَ حصول العلم 
الضروري بالله في الآخرة وسقوط كلفة النظر في اکتساب العارف نبا يكون 
راح معتتاً بها لأهل الجتة دون أهل النا من حيث كان أهل النارمن 
الآلام والمضارفما لايعتدون معه بزوال هذ! القدرمن المشقة» وأهل الجتة 
بخلاف ذلك » لكان ذلك غر بعيد. 

ثم نقول هم : لابدلکم من القول مثل ماقلناه في هذا الوضع إذا سم عن 
علم أهل الجتة بزيادة درجات بعضهم على بعض» وبمافاتهم من الثواب والنافع 
التي Es‏ عات معاصهم » وعن علم كثير منهم بحصول اعزتهم من الاولاد 
والاباء والآمّهات والاقارب والازواج الذين يتالمون ما يلحقهم من الضرر 


(۱) ج: تنغص. 


تحت کل تا تخت النقد من التقلید(ج۲) 


ویجرون عندهم مجری نفوسهم أو قريب منها العقاب الداتئم» والزمتم أن یتتفصض 
عیشهم بذلك , لأن جیم ذلك یوجب التتفیص الشدید والتکدیر العظم . 
وكذلك إذا الزمتم مثل هذا ني أهل النار واوجب عليكم أن یکونوا في 
بعض الراحة إذ عاينوا دركة من هو سفل دركة منهم وعقاب من هو أشد عقاباً 
منهمء أو تذكروا ما صار باطلاً مكفراً ما فعلوه من الطاعات» أو علموا 
حصول أعزتهم من الأولاد والأزواج والأقارب في الجنّة, أو حصول أعدائهم 
الذين کانوا يسرّون بوقوع الکروه بهم في العذاب الألم, لأنَ - جيع ذلك يوجب 
الراحة. ولا یک نکم التفصي:من جميع ذلك بل تقولوا(۱) ا والسرور فها 
ذكرناه من علم أهل النار بانقطاع عقابهم إلى ثواب أكثر منهها فما ذکرتموه 
والضرروالغم فیما ذكرناه من علم آهل الجن بانقطاع ثوابهم إلى عقاب آکترمنما 
فها ذكرتموه, لان الشواب كما یج خلوصّه من كثير الشوب كذلك یج 
خلوصه من قلیله, والعقاب كمثل . 
فان قالوا: لايحتاج إلى مثل ما ذکرتموه في الجواب عن هذه الالزامات» 
وذلك لأنه لا تأثر لشىء ممّا عددتموه من حيث أن المثاب إذا كان قد وصل 
إلى جیم ما يحتاجج اليه من الملاذّولم يفته شيء منه لم يلتفت إلى من هو أعلى 
منزلة منه ولا يتنغص عليه ما هوفيه من أجل ذلك . وكذا القول فما فاته من 
الثواب بالإحباطء لأنه قد وصل من النفع إلى ما يحتاج إليهء فلا تأثير لما فاته 
في نفسه وحصول أعرّته في النارفانه لايغتم به» بل رما ازداد سروراً به لان الله 
تعالى یفلظ قلبه على مستحقي العقاب ويجعله بحيث يسرّه ما يصل إلهم من 
الکاره والا لام كنا یسر آحدنا بوصول الضرر ال عدو وکیف ینفص علیه 
مثلى ذلك وهویعلم أن الحكمة تقتضيه كما اقتضت فعل الثواب عستحقيه. 


(۱) ج: بأن يقولوا. 


القول فى التحابط _سس_ع(ع(ع__ لاق 


والقول في أهل النار يجري على هذا النحومن أن ماذکرتموه لايقتضي فیهم 
شيئاً من الراحة والمنفعة» فلا وجة لتکرار القول فيم . 

قلنا: ما فرقتم بين الامرین 1 بدعوى لايعحز عن مثلها أحدٌ, والشاهد 
اللعقول بخلاف ذلك » لأنكم اتعيتم أن من وصل إلى كل ما تاج اليه لايجوز 
أن تطلب نفسه منزلة من هوأعلى منه» والمعلوم خلافٌ هذاء لأا نج جماعة 
ممّن هم في كفاية ووصول إلى ما يحتاجون إليه» بل إلى أكثر من قدر حاجتهم 
یطلبون النازل العالية» ويحسدون أو يغبطون من كان آرفع مم درجة وأكثر 
نفع حتى آنهم ینتمون بذلك أكثر الم وربا تألّمواغاية لام وقد نرى 
الشيخ الذي تناقصت شهوته وان وصل إلى جیع ما تاج إليه على حسب 
شهواته يتمّنى ويود أنه كان كالشبّان في زيادة الشهوة والقوّة» وكذا نرى 
ضعيف الشهوة في الطعام أو الشراب أو الباه وان كان واصلاً إلى ما يحتاج إليه 
تطلب نفسه زيادة شهواته حتّى أنه یتحمّل في عود شهواته الشاق بتناول 
الأدوية البشعة. فمن زعم أنه بخلاف هذا فهو دافع للعادة العلومق ومن انحبط 
ثوابه وفاته كثير من منافعه يجري القول فيه هذا النمحرى, ولذلك تسمّى أوقاتهم 
أوقات الحسرة ويوْمُهم يوم الحسرة» لأنه وان وصل إلى ما يحتاج إليه فهويعلم 
أن الذي فاته من الغواب لو كان باقياً له لكان انتفاغه أكثر. 

فأمَا ماذكروه في علم الثاب بحصول أعزته في النار فظاهرٌ البطلان» لأنه 
إذا جاز أن يجعل تعالى الشاب بحيث لایغتم بوصول الآلام والضار إلى أعز 
الناس عليه ومن كان يختارٌ تَحَمَلَ المضارّ عنه ويصيرٌ بحيث یس بالامه ومضاره 
وان کان جاور وس بذلك هو العتاد من طباع البش فليجوز أيضاً أن 
ولا يعتد بتقضيه وان كان مثل ذلك غير 


۸ لتقد من التقليدوج؟) 


والصواب العدول عن هذا النوع إلى ما هو آسهل وآقرب إلى الحق» وهو 
القول بأنَّ الله تعالى يصرقه عن الفکر في شىء من ذلك حتّی لابلحقه هم به 
ولا تنغص. وعلمه بأ الحكمة اقتضت فعل ذلك بولده وأعزته لان من 
اهتمامه به, لأ الغ ة قد يحصل فيا یعلم مستحفاً وغير مستحق و ألا تری أنَّ من 
يريد الإمام قطعه في السرقة یغتم بذلك ون استحق القطع . وكذا القول فيمن 
يريد جلده في القذف» أو جلده أو رجه في الزنا وان علم أنه یستحق ذلك . على 
آنهم إن قنعوا بذلك فلیقنعوا مثله إذا قيل هم أيضاً: امثابٌ وان علم انقطاع 
ثوابه إلى عقاب» فان ذلك لايغمه لأنه يعلم أن الحكة تقتضی ذلك وأنه مستحق 
له. 
ثم نه عم هذا الذي ذكر تموه في أهل الجنة -من أن الل فعا ا 
و على أهل النار من حيث كانوا أعدائه تعالى ومستحقين لقته وعقابه_ 
ایکنکم أن تقولوا فيمن علم من أهل النار بنع أولاده وأعزته وحصولهم في 
نهاية اللدات» وعلم آیضا) حصول أعدائه في نباية العذاب في النار إذ من 
العناد الشنيع القول بأن الله تعالى یقلظ قلوب أهل النارعلی أعزتهم الذین‌هم 
في الجتة حتی یمهم ما یصل إلى أعزتهم من اللاذ والنافع» وأته يحب إلههم 
آعداء‌هم الذين هم معهم في النار ويرقق قلوهم علهم حتى يغتموا ما ینزل بهم 
من العذاب والآلام . فتأثير ما ذکرناه لامكن دفمه, لانه آظهر وأوضح من أن 
يخفى » فان من e‏ ضرورة أن كثيراً من الناس یسهل علییم ما يكونون فيه - 
من غاية الکروه بأن یعلموا سلامة آولادهم وأعزتيم منها وحصوفم من النافع 
واللدات على خلافهاء ويخ علیمم كثيرمن الضار إذا علموا حلول مثلها 
بأعدائهم . وقد بيتا أن يسير الضرر والنفع في باب الشوب ككثيره. فلا بد على 


(۱) «أيضاً» ليس في (م). 


الان الوا تس ج تست 3 


کل حال من القول ما اخترناه من( الجواب. 

وبعدء فانه غيرٌ ممتنع أن یقال: من حق اشوابآن ‏ يستحق” خالصاً عن 
الشوائب, وكذا من حق العقاب أن یستحق خالصاً من الراحات متى لم يكن 
من المكلف ما يقتضي شوب کل واحد منهها. فان فعل الکلّف بعد استحقاقه 
الثواب العاصي دخل على ثوابه هذا الضرب من الشوب الذي لاب منه» وهو 
جناه على نفسه وكذا إن فعل الکلف بعد استحقاقه العقاب الطاعات دخل 
على عقابه هذا القدرمن الشوب الذي لاب من دخوله. 

ولاينبغي أن يتعجّب مما ذكرناه ويستبعده من يذهب إلى أن الكلّف قد 
يبطلٌ ثوابه أصلاً ما يفعله من المعاصى »وكذلك قد یبط عقابه الذي استحمّه» 
فليس خروج الثواب أو العقاب عن بعض صفاته أبعد من بطلانه وزواله أو 
انقلابه إلى بدل حارج عن نوعه وقبيله» على ما يقوله آبوهاشم من الوازنة» وهو 
التخفيفٌ من العقاب والنقصان من الثواب. 

فأمًا قولهُم: «ما امتنع فعله امتنع استحقاقه» إن أرادوا به أن ما امتنع 
إجتماعه في الفعل تنم إستحقاق فعله على سبيل الاجتماع, فذلك 
صحيح . وهوغير مذهبناء لأا لا" نذهب إلى أن المستحق للثواب والعقاب 
يستحق أن يفعلا به حتمعن . 

وان أرادوا أن امتناع اجتماع الشيء في الفعل يمنعٌ من اجتماع 
استحقاقهها مطلقاً وعلى کل وحه فذلك غير صحيح ولا مسلم» إذ ليس 
الشیئان الضدان متنم احتماعهیا في الوحود. ولا ممع ذلك من اجتماعههما في 
قدرة القادر علپا لأن القادر قدرعلبا جیعاً لاعلی سبیل البدل» آي ان 


(۶)۱: في 
(۲) «لا» ليس 5 (ج). 


۰ سس قذ من التقليد(ج؟) 


البدل لم یدخل في تعلق اقتداره بههاء بل تعلّق اقتداره بها جميعاً في حالة واحدق 
ولکن إنها يمكنه فعل كل واحد منیا على البدل. 

وهكذا نقول لهم: إن احج لارام والعقاب یکون مستحَّاً ما جیعا» 
لاعبى سبيل البدل» لكته یستحق أن يفعل به کل واحد منیا بدلاً من 
الآخر. فالبدكُ منیا انیا دخل في حال الفعل, لا في حال الاستحقاق» كما 
دخل البدل في باب الضدين في فعلههاء لا في تعلق الاقتدار ا 

وإذا كان هذا جائزاًء فا الانم من أن یستحق الكلّف زاب والعقاب 
۳ ويجتمعاله في الاستحقاق..ويكون القديم تعالى في حكم احيّر في تقديم نها 
شاء وتأخیره. فان قدّم العقاب عوضه عمّا فاته من الثواب في الأحوال الى 
عاقبه فها وجوباً حتی يصير کانه قد أثيب فها. وان قڌم لثواب كان له تعال 
أن یفعل به في أوقات عقابه مافاته منه في الأحوال التي كان فيا مثاباً إذا ل 
يرد العفو عنه. 

فان قالوا: یلزم على ما ذکرتموه أن يكوت الکلّث قد استحق ق ما لايصح 
أن يفعل به» لأنه إذا فعل به العقاب مثلاء فهو ني تلك الحال مستحق للثواب 
ولا يصح أن يفعل به الثواب في الحال. 

قلنا: إن ما يكون في الحال إنما يصح أن يقال فيه انه كان مستحقاً من 
قبل» ولا يصح أن يقال فيه إنه مستحق من حيث أنه نما يستحق ما يقع في 
المستقبل» وبيانه أن الاستحقاق معناه أن يجب أو يحسن فعل الشيء الذي 
يقال إنه مستحق بسبب فعل أو ترك متقتم وني مقابلته. وإذا كان كذلك 
فالفعول امحاصلم في الحال لامکن فعله حتى يقال يجب أو يحسن فعله, فعلى 
هذا الکلف إذا فعل به العقاب فهو في تلك الحال غير مستحق لثواب يفعل به 
في تلك الحال ولا العقاب أيضاًء بل كان یستحمَهیا من قبل» وإنهايستحق في 
هذه الحالة أن يفعل به الثواب والعقاب في الثاني على الوجه الذي يصح أن 


القول فى التابط سس 
يفعلا عليه . رل واحد من ابراه ور أآن قل به ی ان" بدلا 

من الخ فلم نقل انه يستحق مالا يصح أن يفعل به على ما ظنّه القوم. 

فان قالوا: أليس المكلف إذا فعل الطاعة» استحق أن يفعل به الثواب من 

اشتراط بدل فيجب إذا فعل العصية أن لايتغيّرما يستحقه من ذلك إن لم 
ی على ما نقوله؟ واذا قلتم: إنه يتغير ويصير مستحقا للثواب على طريق 
البدل فقد قلم بتأثير ما استحقه من العقاب فما استحمّه من الثواب على وجه 
من الوجوه. 

قلنا: في الأول نما م جز اشر اط الال لانه‌ما اخ الا الراب 
وحده والبدلى لایقع في في المستحق الواحد, وق الثاني فعل المعصية فاستحق" 
العقاب أن يفعل به في الثاني من تلك الحالة» ول يجز فعل المستحقين جميعاً في 
حالة واحدة والمقتضي بحسن كل واحد مها حصل, فلم يكن بد من القول 
بأنه يستحقههما على أن يفعل به کل واحد منهیا بدلاً من الاخر. وهذا كما لو 
فرضنا في القادر الذي يقدرعلى تقدم مقدوراته الباقية وتأخيرها أن اقتداره 
تعلق بأحد الضدين دون الآخرء في بعض الحالات ثم تجدد اقتداره على الضد 
الآخر فانه كان يجب اشتراط البدل في الضد الأول بعد أن لم يكن مشترطاً 
وان كان كونه قادراً على الضد الأول بحاله لم يتغيّر. 

ثم نقول لهم: ألسنا وإيّاكم وان قلنا بن الطیع يستحق الثواب عقيب 
الطاعة نقول بأنّ فعل الثواب به وحسنه مشروط بأن لايعرض ما یقتضی قبحه 
في تلك الحال؟ وهذا أوجبنا بالا تفاق تأخير الثواب والعقاب عن الحال الثانية 
من حال الطاعة والعصية لأنَ في فعلها في تلك الحالة وجه قبح» وأوجبنا 
تأخيرهما إلى الآخرء وتوفير الستحق الفائت من الثواب على المطيع ولم يخرجا 


(۱) قوله: «على الوجه... إلى قوله: الثاني» سقط في (ج). 


۲ سس( قذمن التقليد(ج؟) 


لوجوب تأخيرهما عن هذه الآحوال عن كوا مستحقين فها. فاذا كان هذا 
صحيحاً م متنع أيضاً أن يكون فعل المستحق من العقاب با مكلف كالعارض 
الانع من فعل ما يستحقّه من الثواب في تلك الحالة وان وفرعليه بعدهاء فلا 
يخرج الثواب في تلك الحالة عن كونه مستحقاً وان كان فعل العقاب مانعاً منه 
واذا جاز عندهم أن يستحق الثواب في الثاني من حال الطاعة وان لم يحسن أن 
يفعل في تلك الحالة على وحه من الوحوه بل كان تأخيره وتوفيره بعد ذلك 
واحباًء كان استحقاق الغواب في حال يجوز ويحسن أن يفعل فيها العقاب بدلاً منه 
أجوز, لا استحقاق ما يجوز" أنيفعل وآن‌لایفعل في بعض الأحوال أقرب في 
العقول من استحقاق ما يقع أن يفعل. 

فان قالوا: كيف يجوز أن یستحق الثواب في حال هوفها بعينها معاقب 
مستخف به؟. 

قلنا: كما يجوز أن تحت به لوب في حال هوفیا بعينه مكلف متحتل 
للمشاق» وكا يجوز أن يستحقّه في حال هوفيها ميّت وتراب وعظام رميمة في() 
حال كؤنه في القير إلى أن يحييه الله تعالى . 

فان قالوا: هذا يودي إلى أن يكون الستحق للشواب إذا فعل به العقاب 
لا من ذلك أسواً جالاً من لا یستحق شیتاً. 

قلنا: إن أردتم بکونه أسوأ حالاً أنه یستحق العقاب» ولا یستحق ذلك 
ا لقدر العقاب فهو كذلك» وإن أردتم أنه أسوأ حالاً بالاطلاق وعلى كلّ وجه 
فلا لأنْ هذا 3 استحقاقه العقاب يستحق الثواب ولابد أن يفعل به» وذلك 
لايستحق ثواباً ولانفعاًء فحاله أحسن من هذا الوحه من حاله. 


(۱) «یجوز» لیس في (م). (۲) م: وهي 
(۳) «لا» لیس في (م). 


القول ف الا ب ا د ي س 


ومنها أن قالوا: قد علمنا ضرورة أن من أحسن إلى غيره بکثر الاحسان 
وعظیمه كأن يكون نجاه من القتل واستخلص أولاداً یعزون عليه من الملكة 
وأغناه من الفقر وامنه بعد الخوف وأعده بعد الذل ثم کسر له قلما یکتب ره 
فانه لايحسن منه"" أن يذمّه على كسر ذلك القلم" وان كان لولا تقدم تلك 
الضروب من الإحسان إليه لحسن منه ذمّه على ذلك وكذلك لوأساء إليه 
إساءات عظيمة» كقتلأولادهوسلب أمواله والتتاهي في مكروهه تم أصلح 
له قلمأء فانه لايحسن منه أن يشكره على ذلك وان كان لولا تقدم تلك 
الاساءات لكان يحسن منه» بل يجب عليه شكره وعلى ذلك الإصلاح قالوا: 
ومعلومٌ أن قبح الذع والشكر في الوضعین نبا هو منروجهما عن الاستحقاق» 
بدلالة أن کل واحد من الاحسان والإساءة الشار إلا من كسر القلم 
واصلاحه لو انفرد محسن الشکرعلی الاحسان منیا(" والذمَ على الاساءة لا 
کانا مستحقین, فلو بتي استحقاقهیا مع ما ذکرناه من الاحسان العظم في أحد 
الوضعین والاساءة العظيمة في الآخر لحسن استعمالها كما حسن عند الانفراد» 
لن الذمّ إنها يقبح عند عظم الستحق من الدح والتعظيم وكذا الشكر والمدح 
إنها يقبحان عند عظم الاساءة وإذا كان كذلك وقد علمنا أن عظم المستحق 
لایر الا في خروج ما يقابله من الاستحقاق دلنا ذلك على أنه إنها قبحا من 
حيث سقط استحقاقهها في الوضعن اللذين أشرنا الها. 

واذا ثبت سقوط استحقاقههاء فليس ذلك إلا لاستحالة اجثماع کل 
واحد منهما مع ما يقابله, لأنه لوجاز اجتماعههما في الاستحقاق لا أثرَ أحدهما في 
الآخر, بدلالة سائر ما يصح اجتماعه مع كل واحد منهیا كالدين والعوض . 


(۱) «منه» ليس في (م). (۲) «القلم» ليس ي (م). 
(۳) ج: منها. 


6 سس النقذ هن التقلید(ج۲) 

وإذا ثبت تنافي الدح والذع وامتناع اجتماعهیا في الاستحقاق, ثبت مثله 
في الثواب والعقاب, لأنَ حکم الجميع واحد. 

والکلام علییم في هذا الوجه أن يقال ههم: لم زعمت أن قبح الذمَّ على 
الإساءة اليسيرة لن له إحسان عظيم؟ وقبح الشکرعلی الإحسان اليسي ر لمن له 
إساءات كشيرة عظيمة؟ إن ساعدنا كم على قبحهیا وسلمنا لكم ذلك تسلم 
جدل انها هو حيث خرجا عن الاستحقاق» ول لايجوز أن يكون الاستحقاق 
ثابتاً کا كان ولکته ثبت وجه له قبحاً غير سقوط الاستحقاق؟ أليس فعل 
الثواب والعقاب عقيب الطاعة والعصية يقبح» ومع ذلك لايدلَ قبح فعلها 
على خحروحها عن الاستحقاق؟ !. 

فأمَا استدلالهم -على سقوط استحقاقهما بآنها يحسنان عند انفراد الاساءة 
عن الإحسان وانفراد الاحسان عن الاساءة لما كانا ممتحقن فلوكان 
الاستحقاق ثابتاً عند الجميع بين الإحسان والاساءة لحسن منها ما كان يحسن 
عند الإنفراد -فغيرٌ صحیح, لأنهیا إذا لم يحسنا في الوضم الذي حسنا فيه يحرّد 
الاستحقاق بالا تفاق بيننا وبیهم بل للاستحقاق ولتعرپا عن وجوه القبح. 
إذ کل حسن فانه لايحسن نجرد ثبوت وجه الحسن فيه واحداً كان الوحه أو 
أكثر» بل لابة أن يكون مع ذلك متعرّياً من وجوه القبح» وهذه قاعدة متقررة 
بيننا متفق عليهاء وإذا كان كذلك ۸ ينفع ثبوت الاستحقاق في الموضع الذي 
فرضوه إذا عرض فيه وجه قبح. 

ثم نقول لهم: لوصح الاستدلال مغل هذا لصح لقائل أن يقول: إذا 
كان(" فعل الثواب والعقاب في الآخرة وعند زوال التكليف حسناً 
للاستحقاق» وعلمت أنه لايحسن فعلهیا عقيب الطاعة والمعصية قطعت على 


)١(‏ «كان» ليس في (ج). 


القول في التحابط سح" 
آنهیا غير مستحقين في زمان العکلیف, لانهبا لو کانا مستحقين في أحوال 
التکلیف كاستحقاقهها في الآخرة حسن فعلهیا فها کحسنهیا في الآخرة فاذا 
كان التعلّق بذلك باطلك بطل تعلقهم مثله وجلة الأمر وعقد الباب أن الدح 
والذمّ متی حرجا عن الاستحقاق قبحا لامحالة بلا قسمة. 

فأمَا إذا كانا مستحقين فانه ينقسم الحكم فا فربّا حسنا وربا قبحاء 
وذلك بأن يتعرّيا عن وجوه القبح تارة» وبأن يعرض فا وجه قبح أخرى. 
ويلزمهم على مقتضى طريقتهم هذه أن يدل قبح فعل الثواب والعقاب عقيب 
الطاعة والعصية على أنهما ليسا مستحقين مثل الاعتبار الذي ذكروه. 

فأمَا قوهم: «لمّا وجدنا عظم الستحق من المدح هو الذي لايحسن معه 
الذی وكذلك القول في عظم المستحقمن الذم علمنا زوال الاستحقاق, لأنَ 
عظم الستحق لايور إلا في زوال الاستحقاق» فليس بصحیح, لانْ عظم 
الستحق من المدح أو الذم ون كان ما هو المؤثّر على ما قالوه فن أين أنه لایور 
إلا في سقوط الاستحقاق؟ وم‌تنکرون أن يكون"'" تأثير العظم في غير سقوط 
الاستحقاق؟ وهو قبح الاستيفاء مع ثبوت الاستحقاق على ما نبيّته من بعدى 
فانه وجه معقول يصح أن يصرف تأثير العظم إليه. 

ثم يقال: لمم : ألا يجوز أن يكون العلّة في قبح ذم من عظمت نعمته"" على 
الإساءة لغيره هي أن النعم عليه لم يحط علمأ بتوفية شكر المنعم والقيام بحقوق 
نعمه» ولا بحسن ممّن عليه الحقوق العظيمة لغیره!" ولم يخرج منها أن يطالب 
صاحب تلك الحقوق بالحق اليسير الثابت عليه. 

يبيّن ما ذكرناه أنه لو كان لنعمه في مقابلة كل نعمة ينعم بها عليه ضرب 


(۱) ج: يكون عظم . (۲) م: نعمه. 
(۳) عبارة «هي أن ا منعم ... إلى قوله لغيره» ليست 5 (ج). 


٩‏ سس لنقذ من النقلید(ج۲) 


من العوض والجزاء معيّن معلوم» وكذلك على کل إساءة لکتا نعلم أنه إذا 
استوفى ما استحقّه في مقابلة نعمة بتمامه, فانه بحسن من النعم عليه أن يطالبه 
الجزاء على الاساءة وان صغرت ولا يقبح منه تلك المطالبة» فعلمنا أن قبح الذمَ 
على الإساءة الصغيرة لمن له إحسان عظم إنها هو للوجه الذي ذكرناه. 

يوضح ما ذکرناه أن أحدنا لو كان له على غيره أل قنطارمن الذهب 
ديناً في ذمّته» ولذلك الغيرعليه مكوك حنطة أو شعير, فانه لايحسن من ذلك 
الغير متى ۸ يد إليه حمّهء أن يطالبه بذلك الکوك » ولووفی حقّه لحسن 
منه المطالبة بالمكوك » ولا" يدل قبح مطالبته بذلك على سقوطه» ونیا فرض 
الکو من الحنطة والشعير ول يفرض أن يكون له عليه دينانٌ لأنا لوفرضنا 
ذلك لأمكن أن يقال: إنما لم يحسن منه المطالبة بذلك الدینان لأنه سقط 
بالمقاضة؛ فيبق لصاحب الدين عليه ما كان له عليه إلا دينار. واذا فرضنا 
الحنطة أو الشعير أو شیناً آخر من غير الجنس الذي له عليه م مکن أن يقال فيه 
ذلك » لأ المقاضّة بين الجنسين اختلفین يحتاج إلى مراضاة. 

فان قالوا: يحسن منه المطالبة بالمكوك من الشعير وان م یوفر عليه حقّه 
لأنه يكون مطالباً بحقّه, ومن طالب بحقه لايُلام. 

قلنا: إذا سهل عليكم ارتكاب ذلك مع قبحی سهل علینا ارتكابٌ حسن 
ذم السيء بالاساءة اليسيرة وان كان له النعم العظيمة والأيادي الكثيرة» 
ونعتل بمشل ما ذكرتموه من الطالبة بالحق» إذ ليس بُعد أحدهما في معقول إلا 
كبعد الآخر. 

يوضح ما ذكرناه ويبيّنه آنا إذا فرضنا الكلام فيا لايكون من الحقوق 
ا مختصضّة ببعض الستحقين» ظهر قولنا وبانت صخته» لأنا نعلم أن من كان على 


(۱) م: وم. 


القول: في الط یتسه ي 


أحوال كثيرة تقتضى مدحه ککال العقل وجودة الرأي و وفور 0 وشرف 
النسبء فان تلج هه الأمور وان كثرت لامنم من ذمّه على ملق واحد 
مذموم يكون فيه كالعجلة وسرعة الغضب» بل يحسن من کل أحد ذكر ما فيه 
من الفضائل وخصال الدح على سبيل التعظيم وان اتبع ذلك بذكرما فيه من 
الخصلة الذميمة» حتى يقول: لقد فضل الله فلاناً بكذا وكذا من أخلاقه 
وأحواله» ولو لا امخصلة الفلانيّة التي قد عابته وشانته لكان كاملاً. 

وكذا القول فيمن حسن خلق كثير من أعضائه وكان من جملتها عضو واحد 
غير مستحسن » فان این لامتنم من ذمه ما فيه وان كان أقل مع مدحه 
بالأكثر, ولا يجري هذا عند أحد مجرى الذع بالاساءة والدح على الاحسان في 
الوضع الذي فرضوه ولا فرق بيهما إلا من الوجه الذي ذكرناه. 

فان قالوا: مدحه بالأخلاق والعقل انا لايناني ذمّه ببعض مافیه من 
الاخلاق, لأنّ ذينك مدحاً وفقاً لایقعرن بها التعظم والاستخفاف» كما ثبت 
وتقرّر في الشکر على الاحسان والذمَ على الاساءة وکذا القول في الدح ببعض 
الأعضاء والذمٌ بالبعض. 

قلنا: إن أمكنكم ادّعاء تعرّي المدح والذم بالأعضاء وكونها مستحسنة وغير 
مستحسنة من التعظم والاستخفاف, فانه لامكنكم ادّعاء مثله في المدح 
بالأخلاق من العقل والحزم والرأي والدم ما يخالف ذلك لأنَ عند شيوخكم 
أن هذا الضرب من الدح والذم إنها یستحق على طريق التعظم والاستخفاف» 

حتّى آنهم قالوا: إن التعظم انا 9 من حيث أثرفها یرجم إلى 

اختیاره من الأفعال وکذا الاستخفاف انا استحق ما يقابله من الخصال من 
حيث آثرفیا برجم إلى اختياره من ال( الب القبيحة وإذا صح هذا ولم یبطل 


(۲) قوله: «وكذا الاستخفاف... إلى قوله: من الافعال» سقط في(ج). 


۸ سس النقد من التقلیدرج۲) 


یسر الدح في هذا الضرب بكثير الذع ولا يسير انم بكثير الدح بطل قوهم . 

ثم يقال لهم: إذا جاز لکم أن تعتمدوا في استدلالکم على موضم لا فرق 
بينه وبين غيره عندكم» لأن عندكم أن التحابط كما يقع بين كثير الدح وقليل 
الذمّ وبين كثير الذغ وقليل المدح والشكرء كذلك يقع بين المتساويين من 
الشكر والذمّ والدح والذم. 

وإذا كان كذلك وجاز لكم أن تعتمدوا على الصورة التي صورتموها مع أن 
لافرق بينهما وبين غيرها وتجعلونها الأصل لظهور الأمر فما وتحملون غيرها عليهاء 
جاز لنا مثل ذلك بأن نقول: قدعلمنا أن أحدنا لو أنعم عليه غيره نعمةً وأساء 
الیه اساءة طهر رياه احداها عل الأ حى كان خلص له ضیعتة من 
غاصب وأهلك غلاماً له يحسن منه شکره ومدحه على نعمته وذمَةٌ على إساءته . 
ألا تری أنه يحسن من هذا الذي فرضناه أن یعاتبه بحضرة الناس على إهلاك 
غلامه على سبيل التبكيت له والتهجین ويعترف له بتخليص ضيعته من 
الغصب ويشكره ومدحه عليه حتى يقول له: قد آحسنت إلىّ في تخليص 
الضيعة وأنا شاكرٌ لذلك منك ومعتدبه» فأحسن الله جزاءك عتی» غر الك 
قد أسأت إلي في استهلاك الغلام» والله يكافئك على ذلك» زوا 
لكان إحسانك خالصاً وشكري لك صافياً. 

وهذا أمر یعلم حسله موز : وكذا كثرة استعمال الناس له وتناوهم 
لفعله معلوم ضرورة فن دفع حسنه كان کمن دفع حسن شكره على النعمة 
الفردة وذمّه على الاساءة المفردة. 

وليس هم أن يقولوا: القدرٌ الذي ذكرتموه لایدل على ثبوت استحقاق 
الدح والذم» وذلك لأنا ما اعتمدنا على حسن ذكر النعمة والإساءة وإخباره 
عنما فقط» بل على أنه يعترف با على سبيل الشكر والذم» إذ لا شيء ولا 
وجه يوقع عليه الشكر على النعمة والاعتراف بها إذا انفردت من القصد إلى 


القول في التحابط هه 


التعظم إلا وهو يوقعه عليه في الوضع الذي ذکرناه, وان عقّبه بالتبکیت على 
الاساءة واللم علياء ومن دفع حسن ذلك في هذا الموضع كان کمن دفع 
حسنة عند الانفراد. 

فان قالوا: انیا يشكره في حال ويلومه'" في أخرى, وهذا لایدل على 
اجتماع الاستحقاقين. 

قلنا: الشكر وال وان وقعا في حالين كما ذكرواء فقد دل حسن فعلههما 
على ثبوت استحقاقهما وأنهلم يزل» لأنه لوزال لقبح فعلهیا في حالين» كقبحه في 
حال واحدة. 

وليس كلامنا الآن في صحّة فعلههما في حالة واحدة أم استحالته, وان 
كلامنا فيا ذكروه من زوال أحدهما بالآخرء فنقول: لوزال أحدهما بالآخر لا 
حسن الفعل المزال منهها لاني حال ولا في حالين» وخصومنا لابدهم في الموضع 
الذي فرضناه من مخالفة العلوم, لأنَّ مذههم يقتضي فيمن ذكرناه أحد أمور: 
ما أن يكون منزلة من لم يُحسن ول يسيء فيا یقیتضیه الاحسان والإساءة 
ويرجع إلهماء أو منزلة من أحسن إلى ذلك الغيرفقط» أوممنزلة من أساء إليه 
فقطء والعلوم حلاف ذلك كله. 

فا مر به یات من القرآن» مثل قوله تعالى: «لا تُبِطِلُوا 000 
بالمن وَالأذّى» ۱ وقولة : لا رفا أصواتكم و فوق صَوت التبي ولا تجهَرٌو 

له بالمول کجهر بضکم لیعض ان تحظ اعمالکم وأنتم Os‏ 
قله «لَيّن آشرکت لَيَحبَطَنَّ َمل »» وقال في وصف قوم في موضع آخر: 
«حبظت أعمالهُم» ۲ وقال تعالى: «إنَّ الَحْسَناتٍ يُذهبنَ السَيّغات»^ 


(۱) م: ویلمه . () البقرة: ۲16. 
(۳) اححرات: ۲. (4) الزمر: ٠١‏ . 
(ه) البقرة: ۲۱۷ آل. عمران: ۲۲ الائدة: ۵۳. (5) هود: ۰۱۱ 


قالوا: فهذه الایات دال بصريحها على صحّة القول بالاحباط وتشهذبها. 

والرد علیهم في تمشکهم بهذه الآيات أن يقال لهم: اتفقنا نحن وإيّاكم على 
أن ظواهر القرآن ينبغى ان تبنى على أدلّة العقول» ولا تبنی أدلّة العقول على 
القرآن, لأنْ العقل هو لأصل وما عداه فرعه» ولأن الكلام يدخله الاحتمال 
وا مجاز والأدلة لا تدخلها شيء من ذلك . وهکذا فعلنا جميعاً بالا تفاق فيا تعلق 
به المشبّهة والمحبّرة من الظواهر في الکتاب والستة واذا كان كذلك وقد دللنا 
على بطلان الاحباط» وبیّنا أن التحابط لايقع بين الأعمال ولا بين الستحق 
علها وجب صرفٌ ما يرد من القرآن بخلاف ذلك إلى غير ظاهره وتأويله على 
ما يوافق الدليل العقلي . 

هذا لو کان لا تمتکوا به من الأي ظاهر دا عل صحة قر فکیف ولا 
ظاهر لشيء مما أورده يشهد لقوهم بل هو إلى الشهادة لقولنا أقربء لان 
الإحباط في جميعها متعلق بالأعمال. وکل من خلفنا في هذه المسألة» إلا من 
شذ» یعلق الإحباط بالستحق عليها. فالظاهر بخلاف قوطم ؛ لأنَ على قوهم 
يجب تقديرٌ حذوف في جميع الآيات» ولا نحتاج نحن إلى مثل ذلك لذن 
الإبطال والاحباط عندنا يتعلق بنفس العمل لا ما یستحق علیه. 

ومعنی ما قلناه أن الفعل نما يكون طاعةً وقربةٌ ومستحقاً عليها الثواب 
إذاوقع على الوجه الذي يقتضي استحقاق الثواب ولووقع على خلافه ذلك 
ا وی سوب لواب فیستی مق وقع على 
حلاف الوجه الذي يستحق به الثواب بأنه حبط مبطل( من حیث ۸ يق "ا 
على الوجه الذي یستحق به الثواب. 


(۱) عبارة «فیسمی... إلى قوله: مبطل» ليست في (ج). 
(۲) ج: إذا وقع . 


القول في التخابط سس اي 

مثال ماذكرناه أن أحدنا لوضمن لغيره على فعل يفعله على بعض الوجوه 
اجره وعوضاًء لكان متى فعله ذلك الغير على خلاف الوجه الذي حده له 
لابستحق علیه حراً ولا عوضاء وحاز أن یقول له ذلك الذي ما ضمن وغیره: 
قد أبطلت عملك وأحبطته وحرمته نفسك الذي كنت تستحقه على هذا الفعل 
لوأوقعته على الوجه الذي أردته منك . 

هذا تأويلٌ سائر الآي المتضمتة لذكر الإبطال والاحباط, لأن التصتق 
لوقصد بصدقه طاعة الله دون الامتنان» لاستحوّء بها الغواب» فاذا تصد 
للامتتان لم یستحق د بویا وج تباب 
استحقاق الثواب بها وضاع تكلفه هاء لا أنه استحق ثوابا"بالصدقة أبطله 
ان . 

وکذلك من رفع صوته فوق صوت النبيّ موهماً بذلك علو درجته لو رفع 
صوته لإجابته أو لسألته على سبيل الاستفادة منه لاستحق به جنزيل الثواب. 
فلما رجع رفع الصوت على الوجه الأول كان عبطا لفعله. 

وکذلك من اشرك وعبد إطين» لو وجه عبادته إلى الواحد القدج وآفرده بها 
لاستحق الثواب. فلما وجهها إلى اثنين بطلت من حيث حرم الثواب عليها. 
وهذا هو تأویل الاية الأخری. 

فأمّا قوله: «إنَّ الحسنات يذهين السیئات» فان فيه أيضاً تعليق الاذهاب 
بالعمل الذي هو الحسنة» ولیس هذا مذهب القوم على ما تقدم» ثم والسيَنة 
الواقعة التي وقعت وانعدمت كيف مكن إذهابه؟ فلا بد هم من العدول عن 
الظاهر وتقدیر حذوف في الکلام. . 

فأمّا على مذهبنا فلا حتاج الى تقدير حذوف, لأن معنی قوله تعالی : «إِنَ 


(۱) عبارة «بها فوصفت ... ال قوله: ثواباً» لتت في (ج). 


222-97 کح المنقذ من التقلبدرج۲) 
الحسنات پذهن | لات أن من 2 ست‌که من الحسنات وأدمن على فعلها 
كان ذلك لطفاً له في الامتناع من القبانح» وهي السيّئات, وهذا یوافق 
الظاهر ولايحتاج معه إلى تقدير الجزاء . 


فان قيل: إذا آنکرتم القول بالعحابط وأبطلتموه فا قولکم في من آمن بعد 

قلنا: أمَا الامان بعد کفر فحائز عندناء فیجوز أن يؤمن الكافر» واذا امن 
فان الله عزوجل يعفوعنه, لحصول الإجماع على سقوط عقاب من هذا وصفه مع 
ما قد بیّتا من بطلان التحابط والقول بأنَ التوبة تسقط العقاب عقلاً على 
طريقٍ الور 
الؤمن أن يكف ر كرا لايوافى به ول جوز وقوع ۳ به ويموت 00 من 
لان اومان عند جميعهم متی وفع فلاب من الوافاة به؟ ومنهم من منع من وفوع 
الكفر بعد الامان أصلاً وألبتة, أي كفر كان» وهذا هو الصحيح عندنا. 

فان قيل: دلوا على أنه لاب من الموافاة بالامان. 

قلنا: قد ثبت أن الامان يستحق به الثواب الداتم بالإجاع لايخالف فيه إلا 
من خالف في أصل الاستحقاق والجزاء. وذلك قول ظاهر البطلان» فلو حاز 
بعده وقوع كفريوا في به ولايرجع منه إلى الإيمان لكان فاعله یستحق الثواب 
الدائم لامانه المتقتم» والعقاب الدائم للإجماع على أن الكفر الذي يواني به ولا 
يرجع منه إلى الإمات بستحق عليه العقاب الداع» واجتماع استحقاق الثواب 


8 سم لنقد من التفلید(ج۲) 


الدائم والعقاب الدائم في حالة واحدة باطل بالاجاع» ومن وجه آخر وهو أن 
العقاب إذا كان دائماً وقطعنا على أنه لايسقط ولا يعفو الله عنه بالإجماع ا 
وثواب الامان دام أيضاً مما بيّناه» فلا بد إذا فعل با مكلف الأمران من أن يتلو 
الثواب العقاب والعقاب الثواب, وأجمعت الأمّة على أن الثواب في الاخرة 
لايتعقبّه ولايتلوه عقاب. 

فهذا البيان أنه لايجوز أن يكفر المؤمن بعد إمانه كفراً يوا في به. 

فأمّا الذي يدل على أنه لايجوز أن يكفر کفراً لايوافي به فهو أنه لوجاز أن 
يقع من المؤمن الکض وقد استحق بإمانه المتقدّم الثواب والح والتعظيم » » لكان 
لامحالة يستحق بكفره » اللعن والاستخفاف والذم فكان يلزم أن نجوز أن يكون 
من الكفار الذين نلعم ورا ماهم ويستخف بهم من يستحق غايه المدح 
والتعظم والتبجيل بإمانه السابق. والاجاع بخلاف ذلك» إذ لاأحد من الأَمَة 
إلا وهوقاطع على أن الكافر بال وبرسله لايستحق شيبًاً من التعظم 
والثواب» ونعلم ذلك من دين الرسول ضرورة» وهذه الطريقة تدل على أن 
المؤمن لايكفر أصلاً وألبتة» سواء كان كفراً يوافيبه ا وكفراً لايواني به» 
والدلالة الأولى انها تدك على أنه لايكفر كفراً يوافي به فقط . 

فان قیل: ليس کل من أظهر الامان يكون مؤمناً عند الله وعلى الحمَيقة» 
حى إذا وقع منه الکفر بعد ذلك حکنا بأنّه يستحق الثواب والتعظهم . 

قلنا: نحن ۸ نبن كلامنا في هذه الطريقة على تعيين من يعلم ذلك من 
حاله» وإنها بیّناه على أن تجويز الكفر بعد الامان لاب من أن يودي إلى ما 
ذکرناه إذ كما نجوّز في من آظهر الایمان د نم م أظهر الكفر أن يكون منافقاً 
كذلك مور أن یکون صادقاً. فلانأمن أن یکون بعض الکفار والرتدین أو 
آکثرهم هذه الصفة والاجاع ينافي ذلك ویبطله. 

فان قیل: مثل هذا يلزمكم فیمن آمن بعد کفره إذ نفيتم الاحباط . 


القول في الإرتداد سس ۷۲ 

قلنا: قد دل السمع على أنه" تعالى يُسقِطٌ عقابَ الكافر عند ما یمن وان 
كان سقوظ عقابه عندنا تفضلاً منه تعالى. فلا يثبت له مع إمانه واستحقاقه 
الثواب به شيء آخر من استحقاق العقاب والذمٌ ومثل هذا لامکن فيمن یقدر 
کافراً بعد امانه, فبان الفصل بين الإيمان بعد الكفر وبين الكفر بعد الإيمان. 

فان قيل: كيف يصح ما ذکرتموه وقد نرى كثيراً ممن كان مؤمناً يكفر 
ورما بت على الكفر إلى أن يموت؟ وهل هذا إل دفع العيان والقرآن أيضاً؟ إذ 
في القرآن قوله تعالى: «إِنَ الذين آمنوا ثم کفروا»(. 

قلنا: ما القول بأن هذا دفع للعيان فظاهر البطلان,من حيث إن الامان 
والكفر ليسا ممّا يدرك بالمشاهدة والعیان فمن نعلم منه الكفر بعد اظهاره 
الامان» فوقوع الكفر منه یدنا على أنه كان منافقاًء وأنْ ما أظهره من الإمان لم 
يكن له حقيقة في'باطنه وعند الله تعالى» وغير بعيد إظهارٌ الامان ممّن لايبطنه. 

فَأمًا قوهم : إن ماذكرناه وذهبنا إليه دفمٌ للقرآن في قوله تعالى: «إِنَ الذين 
آمنوا ثم كفروا»» فالجواب عنه أنه تعالى نیا عنى بذلك من أظهر الإمان» لامن 
كان مؤمناً في التحقيق عند الله تعالى وسمّاهم مومنین» وقال فيهم: «آمنوا» 
كما قال تعالى: «فإن علمتموهن مومتات»(۲۳» وکا قال تعالى: «فتحرير رقبة 
مومنة»٩)‏ ومن العلوم الذي لاشبهة فيه أنه لم يعن ما قاله في الآيتين الامان 
الحقيقي » إذ الامان الحقيقي غير معتبر ي ذلك . 

فان قيل: كيف تستدلون بالإجاع على أنه يستحق بالإمان الثواب الدائمء 
وف الئاس من يقول بأنه لايستحق عل الله تعالى شىء أصلاً والبتة؛ وان 
اللات فل وفیسم من یجعل الوااة بالإنان شرطاً ى استحقاق الثواب بهء 


(۱) م: أن الله. (۲) النساء : ۰۱۳۷ 
(۳) المتحنة: ۱۰. (6) النساء: ۰۹۲ 


سس قذ من اللقلید(ج۲) 


کا شرطتم الوافاة بالکفر في استحقاق دوام العقاب به؟ . 

قلنا: إن عنى السائل من یقول: إنه لایستحق على الله تعال شي ء» 
البغدادييّن» فانه لایص, لأنهم لاینفون استحقاق الثواب جلة» وإنما ینفون به 
استحقاقه من جهة العدل» ولکتهم یثبتون استحقاقه من جهة الحكمة والجودء 
وحن نما ادّعينا الإجماع على مجرد الاستحفاق, وهم یعترفون بأن القديم تعالى 
لابد أن یفعله ولا يحسن أن لایفعله, فلا یقدح خلافهم فيا اذعیناه. 

وان عنى به ابّرة, فانهم وإن ۸ یثبتوا الاستحقاق جلة قاطعون على أن 
فاعل الإيمان إذا لم حبطه فلا بد من أن يشاب داماء فنجعل بدل قولنا یستحق 
الشواب الدام أنه متى ۸ يحبطه, فلا بد من أن يثاب فاعله بالثواب الداع 
لیدخل احبرة بالاجاع ولوقلنا: قد آجم کل من آثبت استحقاقها بالافعال 
على أن الامان إذا لم يحبط به یستحق به الثواب الدانم تم مقصودنا ونخرج() 
الحبرة من البین, لانها لا تثبت الاستحقاق بشيء من الأفعال وقوهم في ذلك 
باطل . 

فأما من يقول بالموافاة في الامان والطاعات. فقوله غير خارج عن الاجاع 
الذي ذکرنا لأنه يخالف في أن الامان إذا وقم ولم يكن هناك شرط منتظر 
یستحق عليه الثواب الداتم» ونیا يخالف من حيث إنه يشترط استحقاق 
الثواب على الإممات والطاعات او دوامه بامر منتظر ويعلقه به, وذلك النتظر هو 
لموافاة» وهو يوافق على أن الإمان إذا وقع ولا شرط ينتظرء فالثواب الداع 
مستحق عليه فإذا أبطلنا ما ذهب إليه وظتّه من الشرط» و بيّنا أنه لاناشر له 
صح ما ادعيناه من الإجماع . 

فان قيل: لم فصَلتم وفرقتم بين الكفر الذي يوا به وبين ما لايوائي به في 


(۱) ج: ويخرج. 


القول في الإرتداد __ ِحٍِ 
دوام عقابه؟ . 

قلنا: قال أصحابنا: انیا فصّلنا بینهیا بالاجاع, لان دوام العقاب لانعلمه 
عقلاً وإنما نعلم سمعأء والاجاع إنما انعقد على دوام عقاب ما يوافي به من الکفر 
فقطعنا على دوام عقابه» وما لايواني به من الكفر فلا إجماع على دوام عقابه ولا 
على انقطاعه, بل قد دل دليل على انقطاعه وذلك الدليل هو أنه لو كان عقابه 
دام لاجتمع للمکلف استحقاق الثواب والعقاب على سبيل الدوام والاجاع 
منم من ذلك على ما بیّناه, والوحه الآخر الذي ذکرناه من قبل يبطله أيضاًء 
وهو ان یتلو العقاب الثواب. 

وأنا آقول: نا كان یلزم اجتماع استحقاق الثواب والعقاب على سبیل 
الدوام» وأن یتلو العقاب الثواب أن لو ثبت» واستق(" استحقاق عقاب على 
الکفر الذي لايوافي به. فأمّا ومن العلوم بالاجاع أنْ الکافر إذا آمن سقط عقاب : 
كفره على أيّ وجه كان» فانه لایلزم شيء من ذلك » فالواجب التوققف 
والشك في دوام عقاب ما لايواني به من الکفر, وأن لایقطع على انقطاعه كما 
لانقطم على دوامه. 

فان قيل: ما الفرق بینکم إذا اذعيتم أن الامان لاب أن يواني به» وبين 
من يدعي تقديراً مثل ذلك من الکفر؟. 

قلنا: الدليل فرّق بينناء لا الذي لأجله أوجبنا الموافاة بالامان لم يحضل 
في الکشس ولو أجمعت الأمّة على أن کل کافریستحق بكفره العقاب دائماً ون 
عقابه لایسقط كما أجعت على أن کل مؤمن حقيقة یستحق الثواب الداع 
على ما بيّناه» وعلمنا بدليل آخرعلى ما بيناه أيضاً أن ثوابه لايسقط7 لسوينا 


(۱) م: استقرار. 
(۲) عبارة «كها أجعت... إلى قوله: لایسقط » سقط في نسخة (ج). 


۷۸ سس النقد من التقلیدرج۲) 


بين الأمرين وبعد فانا علمنا ضرورةً من دين النبي عليه السلام أن جماعة دخلوا 
في الاسلام في عهده وآمنوا به وما حاء به حقيقةٌ بعد أن کانوا كفارأء فکیف 
يقال مع ذلك : ان الكفر يواني به وما علمنا مثل ذلك فيمن أظهر الامان ثم 
ارتد! لأنا ما علمنا أنهم كانوا مؤمنين حقاً. 

فان قيل: كيف تنكرون أن يكون للموافاة تأثير في استحقاق الثواب أو 
دوامی وقد قلتم بمثل ذلك في الک حيث قطعتم على أن مايواني به من الكفر 
يدوم عقابه وما لايوائي به لایستحق عليه العقاب دانما على القطع» على ما 
نقلته من أصحابك وعلى ما اخترته وذكرته من نفسك » يتوقف في دوام 
استحقاق ۱ عقابه؟ . 

قلنا: نحن لانقول في الکفر ما توهمء لأ الوافاة‌عندنا لا تکون وجهاً ولا 
شرطاً ني استحقاق الثواب ولا العقاب. لأنَ وجوه الأفعال وشروطها لايصحٌ 
أن تکون متأخرةً عن حال حدوثها أصلاً والبتة» وعندنا ان الکفر الذي يوافي 
به نیا استحق عليه العقاب الدائم؛ لأنه وقع في الأصل على الوجه القتضي 
لذلك » لاللموافاة به» ومن يقطع على انقطاع عقاب ما لايواني به من الكفر يقول 
إنه لم یقع "" حال حدوثه على الأبد المقتضي للدوام» والموافاة لا تأثیرها في 
الاستحقاق ولا ني دوام الستحق» وانها هي دلالة لنا على دوام المستحق» 
والدلالة على الشيء لاتجعله على ما هوعليه وإنها تکشف عن حاله بما ذكرناه 
من أن" وجوه الأفعال وشروطه التى باعتبارها يستحق عليها ما يستحق لايجوز 
أن تکون متأخرة» يطل قول و الموافاة» لأنهم بجعلون الوافاة شرطاً أو 
وجهاً في استحقاق الثواب أو دوامه. 


(0 ج: استحفاق دوام. 
(۲) ج: ۸ یقدح يقع. (۳) ليس في (م). 


القول في الارنداد 

ومن جیّد ما يورد علییم ويبطل به قوم : أنه لوجاز أن يكون الموافاة 
بالإيمان على تأخرّها من حال وقوع الامان ني الأصل معتبرةً في استحقاق 
الثواب أو دوامه علیه, لجاز أن یعتر فيه أيضاً أن يكون المؤٌمنٌ من ابتداء حاله 
في التكليف مومناً, ولا يكون إمانه بعد کف مع ما قد علمنا خلافه بالإجماع . 
والجامع بن الأمرين أن کل واحد منیا غر مصاحب لال الحدوث؛ إذ 
احدهما متقدم والا خرمتاخر. 

فان قيل: الاجاغ فارق بين اعتبار المتقدم من الامان وبين المتأخرّمنهء 
لأ الإجماع منعقدعلى أن لااعتبار بالمتقدّم من الامان» وأ الكافر إذا آمن بعد 
كفره فانه يثابُ على إمانه وم ينعقد الإجماعٌ على ما يقوله أصحاب الموافاةء 
فافترقا. 

قلنا: الإجماعٌ کاشف عن أن ا لتقم من الامان لااعتبار به في استتحقاق 
الثواب على الامان الحاصل في الحالء لأنه دلاله على ذلك وليس مِؤثّراً فيه. 
فإذا علمنا بالإجماع أن المتقدم منه لايُعتبرٌ في استحقاق ما يستحق على الحاضرء 
والعقل لايفصل بين التقتم من ذلك وبين المتأخر, إذ كل واحد منیا غیر 
مصاحب» علمنا أن المتأخر منه أيضاً لااعتبار به في ذلك . 

فان قيل: الم انما لم يكن به اعتبا لا لكونه غير مصاحب حتى تحملوا 
عليه التأخس بل لتقتمه» والتقدمٌ وجه غير ثابت في المتأخر. وبعد» فانم 
اعتبرنا المتأخر من الامان في ذلك » لأنه لوا" ۸ يواف بالإيمان وم يستمرّ عليه 
لكان نادماً على إمانه السابقء إذ إنما لايستمرّ على الامان بأن يكفر لشپة: 
تدخل عليه فيندم على اعتقاده السابق» والندم على الفعل له أثرٌ في إبطاله ومثل 


۷۹ 


(۱) من هنا سقط في نسخه (ع) ال قوله في ص۱۰۳۱: فكها لایقبح... 
(۲) «لو» ليس في (ج). 


هذا الوحه لا حصل 5 المتقدم انم م بوثر لتقدّمه لالكونه غير مصاحب» فظاهر 
البطلان» ا جردم لایصح أن يجعل مانعاً من التاثر» بل الأقربٌُ أن 
عل التاخر مانعا منه لان علمنا في کثر من الوثرات التقدم» وانها باعتبار 
تقتمها توثر ولا تور" بالمقارنة فقط» والصاحبة كالقدرة التى براعی فما 
التقدّم لاغيرء والعلم الذي يراعى في تأثيره في الأحكام التقدم» وان روعي فيه 
مع التقدم الصاحبة والقارنة والاعتماد في توليده ما يولده» فانه يكون مقثماً 
على ما يتولد عنه» وكالنظير في توليده العلم وما علمنا قط أمراً متأخراً أثْر في 
حكم متقّم فالأمر بالعكس مما قاله السائل. 

ما الوجه الآخر في الفرق» وهو أنه إذا لم يواف بالامان صار كافراً فيندم 
على ما سبق من إمانه» والندم یبطل إمانه السابق» فهو خروج عن قول 
أصحاب الموافاةء لأنَ أصحاب الموافاة انیا يعتبرون الوافاة من حيث ان 
استحقاق الثواب ودوامه لايشبت أصلاً ولايتحقّق قط بدونها عندهم لامن 
الوجه الذي ذكره هذا القائلء لا ما تضمنه قوله يقتضى أنه استحق الثواب 
بالسابق من الامان» فبطل بالندم عليه. وهذا بخلاف ما يقوله أصحاب 
الموافاة» على أنا قد أبطلنا کون الندم على الفعل مزيلاً للمستحق عليه من قبل . 
فبطل قول هذا القائل من جميع الوجوه. 

وممًا يدلَ على بطلان قول أصحاب الوافاة أن الثواب نما يستحق به المدح 
باعتبار حصول المشقة فیه, أو في سببة » آو ما يتصل به . ومن البین آن من فعل 
مایستحق به الدح من واجب» كرد وديعة أو قضاء دين أو مندوب إليه» 
كتفضل وإحسان إلى الغیر فاته في الحالين یستحق المدح ولا يتوقف استحقاق 
المدح على ما يكون منه بعد ذلك » ولا على أمر منتظر بالا تفاق. 


(۱) «ولا تو» لیس فی(ج). 


القول في الارنداد _سسسسس مت ۸ 

ولایعترض قولنا هذا ما یقوله أهل الاحباط بأن یقال: هم یخالفونکم فيا 
اذعیتموه من الا تفاق, لأنهم یقرون بانه إذالم يتقدم من فاعل الواجب أو 
الندوب الیه کبيرة ولا قارنت كبيرة فعله الواحب أو الندوب الیه فانه 
يستحق به الدح في الحال» من دون اشتراط بأمر مترقب. وإنما يقولون إنه لو 
آتی بكبيرة في الستقبل فاته يزيل استحقاقه الدح» فسلّم ما ادعیناه من 
الا تماق . 

و بعد» فلیس بالا تفاق اعتبارفیا ذکرناه لأنه معلومٌ ضرورت إذ كما يعلم 
ضرورةً استحقاق الدح بفعل الواجب والندوب إليه» كذلك یعلم ضرورة أنه 
يستحق في الحال من دون ترقب وانتظار لأمر مستقبل» وإذا استحق الدح في 
احال فكذلك الثواب. 

يوضح ما ذكرناه ويبيّنه أن الثواب ليس إلا النفع الستحق بطريق 
التعظم . وقد بيّنا ما ذكرناه أن التعظيم مستحق في الحال» والنفع انها یستحق 
على ما بيّنه العلماءء من حيث إنه تعالى جعل هذه الواحبات والمندوبات شاقة 
عليناء وكلفنا فعلها وتحمّل الشاق فهاء فكان ذلك منزلة أن یولنا ويلحقنا 
المشاق. 

فكما أنه إذا آمنا وأوصل إلينا المشاق وجب أن يضمر في مقابلة ذلك عوضاً 
ونفعاً» فكذلك إذا كلفنا تحمل المشاق وجب أن يضمن في مقابلة ذلك نفعاً. 
ومعلومٌ أن النفع القابل للألم يستحقه الوم في الحال ولا یتوقف على أمر منتظر. 
فكذلك النفع المقابل للمشاق التي كلفنا تحملها في الطاعات نستحقه في الحال 
ماو تا 

فانکشف ا البیان أن النفع والتعظم مستحقان في الحال والئواب لیس 
أكثر من ذلك فتبت أن الغواب على الامان وعلی أي طاعة كانت يستحق في 
الحال على منتظر. 


ا سس( قذ من التقلیدرج۲) 


فان قیل: لم لايجوز أن یقول من ینصر آصحاب الوافاة: إني أجعل 
الوافا"" دلالة على أن الايمان وقم حين وقع على وجه استحق به الشواب الدَائم 
ولا حعلها مؤثّرة ولا شرطاً في ذلك . كما أنكم جعلتم الوافاة بالكفر دلالةَ على 
آن الذي وقع من الکفر حین وقع على وجه استحق عليه العقاب الدائم ولا 
تجعلونها مؤثرة ولا شرطاً فيه. 

قلنا: ليس هذه نصرة لمذهب أصحاب الموافاة» بل هو خارج عن مذهیم 
بل هو حارج عن قوهم, بل عن الإجماع على ما ذكرناه» إذ غيرهم من الفرق 
لايعتبرون الموافاة أصلاً ورأساًء وهم يجعلونها مؤثّرة أو شرطاًء لادلالة» فحعلها 
دلالة خروجٌ عن الاجاع. 

فاد قد ابطلنا القول بالإحباط وبینا ان الثواب لايزيله شيء اصلا والبتة» 
وأ العقاب لايزيله الا العفوعن جهة الله الذي ا العتانتتوانه 
لايزول الندم على العصية أيضاًء كا لايزول بطريق التكفير والإحباط . 

فاعلّم انا انها نقول بأن الندم على المعصية لایزیل العقاب, وان العقاب 
لايَسفْط عِندَهُ عقلاً» أي أن العقل لايقضي بذلك » وأنه لايزيله ولا يسقطه 
وجوباً» والا فنحن نقول بأ الندم الذي تن مت العا روا 
تفضلاً من اله فال اذا وقست بشرطها وان لسمع دل على ذلك » بل لادلیل 
عليه عندنا الا من جهة السمع. وإذا ذهينا إلى أن السمم يدل على سقوط 
العقاب عندها فينبغي أن نبيّنحقيقتا وما يتعلق بها من شروطها وأحکامها. 


القول في التوبة 
يجب أن نبيّن أولاً حقيقة التوبة وما يتعآق بهاء شم نذكر وجوها على 


)۱( جله «اني احعل الوافاة» لیس في (ج). 


القول في ال بح ب کی ور 
العصاة, وطریق معرفة وحوپا واه السمع دون العقل» ثم نذكر سقوط 
العقاب عندهاء وأنه تفضل منه تعال لاوجوب فيه ولا تحتم, وأنَ طريق ذلك 
أيضا السمع . 

ما حقيقة التوبة: فهي الندمُ على القبيح لقبحه, والعزم على أن لايعود إلى مثله . 
وعزمٌ العاصي على أن لايعود الى مثله انما هو كراهتة لفعل مثله. هذا هو التوية 

وأما التوبة عن الإخلال بالواجب: فهي الندم على الإخلال بالواجب 
لكونه إخلالاً بالواحب. والعزمٌ على أن لايخلَ بالواجب في الستقبل. وهذا 
العزمٌ انیا هوعزمٌ على أداء الواجبات في المستقبل . وانا قلنا إن ما ذكرناه 
زر التوبة, لأن التوبة هي الإنابة والرجوع , ولايتصوّر رجوعٌ الإنسان عمّا 
فعله أو أخل به إلا بالندم عليه والعزم على ترك معاودته. 

وإنها اعتبرنا في التوبة عن القبيح أن يكون ندمُّه عليه لقبحه وني التوبة 
عن الإخلال بالواجب أن يكون ندمّه عليه لكونه إخلالاً بالواجب» من حيث 
إنه لوندم على القبيح لاستضراره به عاجلاًكمن يندم على شرب الخمر لتأذيه 
بالخمار أو خوفاً من السلطان لم يكن تائباً. وكذا لوندم على الإخلال بالواجب 
خوفاً من مضرة عاجلة لعقوبة سلطان او فوات نفع عاجل ل يكن أيضاً تائباً. 

وقد اختلف الشيوخ في العزم الذي وصفناه: فقال بعضهّم: هو أحد جزئي 
التوبة» وهذا هو فول أي هاشم وقال تعضهُم : هو شرط فہا حتی أنه لومنع من 
العزم وندم لكان تائباً. وقال بعضهم: إن الندم وحده هو التوبة. 

قال صاحبٌ الفائق: وهذا القول عندنا هو الأولى » فان عزم على أنه يعاود 
مثلها كشف ذلك على أنه غير نادم عليهاء وان عزم على أن لايعاود إلى مثلها أو 
غيرها من المعاصي كشف عن تأكد ندمه عليها. وان لم يعزم على المعاودة ولا 


٩‏ سس لنقد هن النقلید(ج۲) 
على أن لایعاود بأن كان ساهیاً عن العاصي في الستقبل كان تابا . 

قال: واحتخ قاضي القضاة للقول اذ العزم جزء من التوبة, فقال: إن 
التوبة بذل الوسع في تلاي ما سبق من العصيتة. فإذا لم يعزم على ترك العاودة 
م يكن باذلاً للوسع فلا يكون تائباً”''. 

قال: والجواب: آنا لانسلم أن من كان ذاهلاً عن العصية في الستقبل 
وندم على الماضي منها أنه لايكون باذلاً للوسع في التلافي فأمَا إذا كان ذاكراً 
ثل المعصية في المستقبل» فان دواعيه إلى الندم عليباء وهي صوارفه عن ذلك 
القبيح» تصرفهعن مثلها بي القبح» فلذلك لاينفك عن العزم على ترك العاودة 
إلى مشلهاء لا لأنَ الندم لايكون بذلاً للوسع في تلافها لوانفك من هذا 
العزم(۳. 

قال: ولعل من ذهب إلى أن العزم شرط للندم في کلونه توبةٌ ذهب إلى 
هذا. وهو أنه متى ۸ يكن ذاهلاً عن مثل العصية في المستقبل لاب أن یکون 
عازماً على ترك العاودة» ومتی لم يكن عازماً م يكن قائباء فيقال له: إن 
لاينفك من هذا العزم» لأنَ الدواعى إلى الندم عليها يدعوه الى هذا العزم ومتى 
م يعزم کشف ذلك على أنه غير نادم» فلذلك لایکون تائباً. غير أن هذا لایدل 
على أن الندم لو وجد وحده من دون كونه عازماً ل TS‏ 

قال: وما ينبغي أن يقال والحال هذه: أن هذا العزم شرط للندم» لأن 
الشرط للشيء هو الذي يقف عليه ذلك الشيء وإذا كان الداعي واحدا إلى 
فعلین, ولزم أن يكون فاعلاً هما» لم يصح آن بقال إن حدهما شرط للخو لان 


(۱) ليس لدينا كتاب الفائق للشيخ ابي على الفضل الطبرسي المتوق عام ۵1۸ ه. 
(۲) و(۳) ليس لدينا كتاب الفائق. 
(4) ليس لدينا كتاب الفائق . 


القول في التوبة _سسس ۸ 
للعاكس أن يعكس ذلك . 

قال: ويمكن أن يحتجّ للقول أن العزم جزء من التوبة» فيقال: إِنَّ التائب 
متى كان عازماً على المعاودة إلى مثل ا معصية لم يكن تائباً. فلوم يكن العزم على 
أن لايعاود إلى مثلها جزءاً من التوبة لكان العزمٌ على العاودة فعلاً آخر قرنه 
بالتوبة» فصار كالعزم على فعل مباح لوقرنه بالندم على قبيح ماض . 

والجواب: أن العزم على المعاودة یکشف عن أنه غير ناو عن القبیح لقبحه 
بيد أن هذا العزم قبيح» ومن كان مقیماً على قبيح لم يصح أن يكون نادماً على 
قبیح لقبحه. 

قال: والسمع موافق لا احترناه» قال الله تعالى: «وآخرون اعترفوا بذنوهم 
- إلى قوله- عسى الله أن يتوبَ عليم»!"؛ فجعل اعترافهم توبةًء والاعتراف 
بالذنب لايخلو من ندم عليه» وم يشرط فيه أمراً آخر. وني الحديث عنه عليه 
السلام: الندم توبهٌ فص ما اخترناه. هذه الجملة أوردها صاحبٌُ الفائق 
وهوقريب ي العنی. 

وأمّا القول في وجوب التوبة» فهو أنها واجبة بالإجماع على العصاة بلا 
خلاف بين الأمّة في ذلك » وإنما الخلاف في طريق العلم به» وني وجهه. 

فعندنا ان طريق العلم بوجوب التوبة على العصاة إنما هو السمع واللإجماع , 
ما الإجماع فظاهر. وأمًا السمع فآيات القرآن, مثل قوله تعالى: «وأنيبوا إلى 
رتکم» ۳ وقوله تعالى: «توبوا إلى الله توبة نصوحاً» 20 وقوله «سابقوا إلى 
مغفرة من ربکم»(۰. 


(۱)و(۲) ليس لدینا کتاب القانق. (۳) التویة: ۱۰۲. 
(4) ليس لدینا کتاب الفائق . (۵) الزمر: ۵. 
)٩(‏ التحرم: ۸. (۷) الحديد: ۰۲۱ 


دزی مرح ی سسب التقف هن التقليد(ج؟) 


ووجة وجوپا كونها لطفاً ومصلحة للتائب في الإمتناع من اقحات وأداء 
الواجبات» كما في سائر الواجبات الشرعيّة, ثم إذا علمنا سقوط العقاب عندها 
بالسمع» على الصحيح من الذهب. صارت دافعة لضرة العقاب» وان كان 
سقوط العقاب عندها تفضلاً ازداد فيا وجه وجوب آخر» وهو كونها دافعة 
للمضرّة» فيجب من ذلك الوجه أيضاً. 

فان قيل: إذا كان التحقيق فيا يجب علينا كونه مصلحةً ولطفاً لناء آن 
وجة وجوبه علينا نما هو كونه جارياً جری دفع الضررعنّاء من حيث إن عنده 
تمنع ما نستحق به العقاب من الإخلال بالواجب واقتراف القبيح» فكيف 
يصح قولكم إن كوا دافعة لضرة العقاب يصير وجهاً زائداً في وجوها؟ . 

قلنا: التحقيق في وجه وجوب ما يجب علينا فعله لكونه لطفاً لناء وإن كان 
ما ذكر في السوّال وذهبنا إلى أن التوبة تیب علینالکونها لطفاً لنا. فما ذكرناه 
-من أنه إذا علم سقوط العقاب عندها صار ذلك صحيحاً آخر في وجوبها زائداً 
على كونها لطفاً صحیح, وهو ني موضعه. وذلك لأنَ كوا دافعةً لمضرة 
باعتبار كوا لطفاً نما هو بواسطة أداء الواجبات واجتناب القبّحات» وكونها 
دافعة لضرة العقاب بالوجه الثاني ليس فيه واسطة. 


ومن وجه آخر يظهر التغاير بين الوجهين: وهو أن في الوجه الأول انما يدفع 
العقاب الذي كان يستحقه في المستقبل لو أخلّ بالواجب أو ارتكب القبيح. 
وني الوجه الثاني آنا يدفع عقاباً مستحقاً استحقه ما سبق منه ومضی. فافترق 
الوجهان. 

وعند مخالفينا في الوعيد أن وجوب التوبة من العصية التي ارتكما الکلف 
وعلم أو جوز كونها كبيرة» معلومٌ عقلاًء لكونها دافعة لضرر معلوم أو مظنون» إذ 
دفع الضرر عن النفس واجب عقلاً, معلوماً كان الضرر أو مظنوهناً. 


رل 209 سید یه د ۱۲ 
وهذا هو" وجه وجوب هذه التوبة عندهم لاغير. 
4% 

2 التوبة عن المعصية التي علم العاصي كوا صغيرة» وذلك كمعاصي 
الأنبياء عندهم» وكغير النبيّ إذا عصى وأخبره نبی بأنمعصيته التي فعلها 
صغيرة"» إذ لايجوز فيا يفعله في الستقبل أن يقطع على كونه صغيوة لما فيه من 
الاغراء على المعصية فانهم اختلفوا في طريق العلم بوجوبها. 

فقال آبوعلی : ان وجوبها معلوم بالعقل» وإن علم العاصي أنها صغيرة 
لاتستحق عقاباً إذا صار عقابها مكفراً لأنه إن لميثبمها كان مضرأء من 
حيث إن العاصي لايخلومن الإصرار والتوبة» والإصرار على ال معصية قبيح. 
و بالعقل يعلم وجوب الإمتناع والإنفكاك من القبيح» ولامکنه الانفکاك من 
القبیح الذي هو الاصرار إلا بالتوبه» فيجب التوبه. 

وقال آبوهاشم: إن التوبة منبا لايجب في العقل» وانیا يجب بالشرع لأ 
فا مصلحه يعلمها الله تعالى. قال: لان وجه وحوب التوبة في العقل هو كوا 
مزيلة للضرر لاغير. ومن علم أن معصيته صغيرة فد أمن من ضررهاء فلم يكن 
التوبه منها وجه وجوب بي العقل . 

قال: وغير مسلم أن الذي عصى لايخلومن التوبة والاصران بل الصحيح 
أنه يجوز خلوّه منیا لا الإصرار على القبيح هومعاودة مثله أو العزم على 
معاودة مثله. والتوبة منه هي أن يكره معاودة مثله مع الندم على مافعله من 
القبيح» ويجوز خلوٌ الانسان من العزم على الشيء ومن کراهته. 

وقال الشيخ ابو الحسين: الصحيح انه يجب الندم على القبيح لانه ندم على 


(۱) «هو» ليس في (ج). 
(۲) قوله: «وذلك كمعاصي... إلى قوله: فعلها صغيرة» ليس في (ج). 


۸ د جرج ل تبرت الق من التقلیدرج۲) 


القبيح» سواء كان فيه مضرة أو لم تكن فيه مضرة. كما أنه يجب تجتب القبیح 
لأنه قبيح» كان فيه مضرة أولم يكن فيه مضرة. 

فوافق آبا علي في الحكم الذي هو وجوب هذه التوبة عقلاء وخالفه في 
علته و وحهه. اذ عنده أنه يجب الندم على القبیح لکونه ندماً على القبيح» وعند 
إبي علي أنه إنها يجب لانه لول يندم لكان مصراً. 

والصحيح الذي نذهب نحن إليه ما ذكرناه من أن وجوب التوبة إن 
يعلم بالسمع والاجاع وأ وجه وجوپا كونها مصلحة ولطفاً لنا. فهي من 
الواجبات الشرعيّة, بى حسنها.یعلم عقلاًء فأمّا وجوها فلا يُعلم بالعقل . 

والذي يدل على صحَة ما ذهبنا إليه أنها لووجبت عقلا لكان لابة من أن 
يكون لها وجه وجوب يعرف بالعقل» كما في سائر الواجبات العقليّة» من رد 
الوديعة وقضاء الدين وشكر النعمة. فان وجوه وجوب هذه الواجبات تعلم 
ضرورة» وان ۸ يعلم أنها وجوه الوجوب. ولکتها في الجملة معلومة للعاقل . 

ومن العلوم آنا لو آعرضنا عن الشرع والقرآن وما هو معلوم من دين الرسول 
والإجماع, لما علمنا بعقولنا وجهاً في التوبة يقتضي وجوبها. 

ما ما يدعوه من كوا مزيلة للعقاب فغير معلوم عقلاء على ما سنبيّنه إن 
شاء الله. ولو كان معلوماً بالعقل لكان وجوب التوبة معلوماً عقلا. ولکته غير 
معلوم . 

وأمَا ما ذكره أبو علي في التوبة من الصغيرة, من أن وجه وجوما هو أن 
ها يخرج صاحب الصغيرة من كونه مصرَأء والتجتب من الإصرار واجب. فاذا 
م مكن الإنفكاك من الإصرار والتحتب منه إلا بالتوبة كانت التوبة واجبة. 


(۱) ليس لدینا كتاب الغرر. 
(؟) «نحن» ليس في (ج). 


القول في التوبة A‏ 
فقد بطل با سبق من الإنفصال من التوبة والاصرار مکن. 

فاما وجوبا من حيث نها ندم على القبيح» على ما ذکره آبو الحسين, فغيرٌ 
صحیح ولامسلی دن الواحب على مكلف أن لایفعل القبيح ولا یعزم على 
فعله» سواء فعله من قبل أو لم یفعله قط . 

وا الندم على ما سبق منه من القبیح» فالعقل غير قاض بوحوبه معنى 
استحقاق الذم بالاخلال به. بلی هوواجب من جهة الداعي» أي عمله بقبح 
القبیح واستحقاق الذم والعقاب. إن كان قد علم استحقاق العقاب عليه 
بدعوه إلى ان يندم عليه فيحصل لاغاله» فيكون واحبا ۳ العنی» لامعنى 
استحقاق الذمَ على الإخلال به, وهو محل النزاع . 

على أنه إن کان ال جع بالندم إلى العم والأسف و بالغم و الاسف إلى اعتقادوصول 
و لست ی يي 0 
۳ ور ا حل بقال میب علیه عضيله. 

وان كان الرجم بالندم إلى آمر آخر زائد على ما ذکرناه فلا شك في أنه 
يلازمه ولاينفك منه, إذ لایتصور فیمن ارتکب القبیح وعلم استحقاقه الذم 
والعقاب عليه أن لايكون نادماً عليه وإنما يتصوّر کونه غير نادم عليه بأن 
يكون ذاهلاً عن قبحه واستحقاق انم والعقاب عليه. 

فأما مع ذكره لا ذ کرناه وعلمه به حقيقة وأنه لاينفك من الندم عليه» 
ولا جد من نفسه تخيّراً في ذلك » حتی إن شاء يندم عليه وان شاء لم يندم» 
1-6 ام )١(‏ مه 
فکیف يصح أن يقال: جپب علیه ان یندم؟ . ۱ 

يبِيّن ما ذكرناه: أن من عامل معاملة من بيع أو شرای, خسر فيه خسرانا 


)١(‏ «عليه» ليس ي (ج). 


و یبتک بح ده ]اقفر التقلید(ج۲) 


مبيناً» یظهر له» لابد من أن يندم عليهاء ولا جد من نفسه خيرة في الندامت 
حتی إن شاء ندم وان شاء م یندم . 

فان قیل: أليس من أساء إلى غيره في الشاهد فأنه يجب عليه أن یعتذر 
إليه» فكذلك من عصى الله تعالى يجب عليه أن يعتذر إليه من معصيته بالتوبة. 

قلنا: لانسلم أنه يجب على المسيء الاعتذار إلى المُساء إليه عقلاً» بل هو 
نفس المتنازع فيه. ثم ولو سلمنا ذلك لم يصح حمل العاصي في وجوب توبته من 
معا وخرب اععذا الس .مت ماتا وذلك لان ايء أيه 
بالمساء اليه وآله وغته, فيتوقّع من جهته ضرر الإنتقام بنفسه أو بالإستعانة بغر 
و بالدعاء علیه واطحقد علیه وازدیاد فوات نفعه, لاه كل تذ كن اساءته اله 
مجدد تألم قلبه وباطنه بذلك » فیستحق في مقابلة ذلك عوضاً آخر عليه . فإذا 
اعتذر إليه تشفی باعتذاره الساء إليه بعض التشق » وحصلت له بذلك سلوة 
یمن بذاك من ضرر انتقامه والازدیاد في فوات نفعه. 

وجلة الأمر وعقد الباب أنه انیا يعتذر إليه دفعاً للمضار الظنونة التوقعة 
من جهته التي أشرنا إليها. وهذه الوجوه غير قائمة في الماصي » ومعصیته لله تعالی 
لاله جل جلاله متعال عن جواز المنافع والضار علیه, فافترقا. 

فأمَا کون التوبة لطفاً ومصلحة لناء فلا شك في آنه وجه في وجوب 
التوبة» ولكن كوا لطفاً ومصلحة لایعلم عقلاً» وإنها یعلم شرعاً, على ما 
ذكرناة: 

فان قيل: إذا كانت التوبة عن القبيح هي الندم عليه والعزم على أن 
لايعود إلى مثله في القبح» فعلوم بالعقل أن الندم على الفعل والعزم على أن 
لايعود إلى مثله صارف عنه داع إلى تركه» فكيف يقولون إنه لايعلم کون التوبة 
لطفاً بالعقل؟ . 

قلنا: الذي يعلم بالعقل هو أن النادم على القبیح العازم على أن لايعود إلى 


الول في الو 2 جح م ی 
مثله في القبح يكون منصرفاً عن القبيح في حال ندمه وعرفه» إذ بانصرافه عنه 
يتحقق ندمه عليه وعزمه على ترك المعاودة إلى مثله فامّا ان ذلك يصرف عن 
القبيح في الستقیل وهو معنى کون التوبة لطفاء فغيرٌ معلوم عقلاً. 

وأمّا القول في قبول التوبة وسقوط العقاب عندهاء فهو أن قبول التوبة قد 
يكون بمعنى ضمان الثواب علهاء كما علمنا في قبول غيرها من الطاعات اذ 
هی طاعة أيضاً من الطاعات» وقد يكون معنى سقوط العقاب عندها. وهذا 
العنى الثاني هو المبتدر إلى الأفهام من قبول التوبة. 

ما قبوطا بالعنی 0 فعلومٌ عقلاً بدلیل العقل» ودليله ماهودليل على 
قبول الطاعات الأ من أنه تعالى إذا حعل الطاعة شاقة علیناوکلفنا فعلها 
وتحمّل المشقة فهاء كان كأنه الذي أدخل المشمّة عليناء فيحب أن يضمن في 
مقابلته نفعاً ليخرج به من كونه ظلماً. ويجبُ أن يكون ذلك النفع مقروناً 
بالتعظم والتبجیل, لا ما يكون طاعته تختص بوصف زائد على حسنه» 
فیستحق عليه المدح» والدح بكونٌ بطریق 0 » فیحصل في طاعته تعالى 
جهةٌ استحقاى النفع وجهة استحقاق التعظی» فيستحق عليه النفم مع التعظم , وهو 
الثواب . 

ما قبوها بالعنی الثاني وهو سقوط العقاب الستحق على العصیه السالفه 
عندها, فهو تفضل منه تعالى» لاوجه لوجوبه»فلايعلم سقوط العقاب عندها 
عقّلاً. وقد وعد تعالى بأنه يعفوعن التائب ویسقط عقابه» وأجمعت الامَة على 
ذلك » فانما يعلم سقوط العقاب عندها بالسمع والاجاع . 

فان قيل: كيف تقولون ان العفو وإسقاط العقاب عند التوبة تفضل منه 
تعالى مع سبق وعده به؟ أليس لولم يعف عن التائب ولم يسقط عقابه» لكان قد 
أخلف وعده» وخلفی الوعد قبيح» ولا مكن الإنفكاك منه إلا بإنجاز الوعد 


۲ سس لالمنقذ من النقلیدرج۲) 


عطي الأعار رامق القبيح الذي هو خلف الوعد؟ فع تقررما ذکرنا 
لامكنكم الإمتناع من القول بوجوب سقوط العقاب عند التوبة وادّعاء أنه 
تفضل منه تعالى. بلى بمكنكم آن‌تقولوا: لولا وعده السابق لما كان واجباًء فأمًا 
إنكار وجوبه مع سبق وعده به مما لامکن . 

قلنا: الوعدٌ ما يكون تفضلا في نفسه لايجعله واحبا ولا يصير وجهاً في 
وجوبه. وبيانه أنه لو كان الوعد بالتفضل وجهاً موجباً للتفضل لوجب أن 
یکون كذلك في وعدنا من حیث ان وحه الوحوب اسان ان اقتضى 
وجوبه» ولا يختلف باخحتلاف الفاعلن. فکان يجب ني أحدنا |ذاوعد غیره بأن 
يعطيه غداً عشرة دنانر مثلا, أن یلزمه وعجب عليه إعطاؤه العشرة الدنانر الق 
وعده بها في الغد. ومعلومٌ خلاف ذلك » وأنه لایلزمه الوفاء ما وعده به E‏ 

فان قيل: إذالم يجب إنجاز الوعدء فأجيزوا أن يعاقب تعالى التائب من 
المعاصي بالشروط المعتبرة في التوبة إذ عقابه بعد التوبة ليس قبیحا على ما 
ذکرتم وان سبق وعده بالعفوعنه. 

قلنا: لانجيز ذلك » ونثق بأنه تعالى لايعاقبه» لامن حيث إن عقابه قبيح, 1 
إن إنجاز الوعد واجب» بل من حيث إنه لوعاقبه لكشف ذلك عن أن وعده 
السابق كان كذباً. وهو تعالى منزه عن الكذب وعن جيع القبائح. وقد نها 
على هذه الجملة فا سلف من هذا الكتاب» حيث تكلمنا في اقتداره تعالى على 
۳۳ 5 

فان قیل: كيف قولکم في أحدنا اذا أخلف وعده وم ينجزه» آتقولون فيه 
مثل قولكم فيه تعالی, وأنَّ خلف وعده يكشفٌ عن كذبه في وعده. أم تفرقون 
بن الشاهد والغائب في ذلك ؟ . 

قلنا: نفرق بيههاء وذلك لأن أحدنا إذا وعد غيره بشيء ۸ يخل من أحد 
آمرین: شا آن برةاعن وقوع ماوعده بمجزماء أو عبر عن عزمه عل ذلك . 


ا اس ی تست بح ۱۲ 
إن آخبره عن وقوع ذلك الشيء جزماً كان فاعلاً لقبيح» وان فرضنا إنجازه 
لوعده» لأنه لایکون مقتماً على خب لانأمن کونه كذباًء وذلك قبیح نعلم 
قبحه ناجزآًء ولا يتوقف العلم بقبحه على حين خلف الوعد» بل نعلم قبحه وان 
اه وغه كنا سيق :وان آخبره عن عزمه على ذلك , وکان عازماً علیه, فقد وقم 
اليا » فبان خلف ويتغيّر عزمه لايصير خبره ذلك كذيا ولا 
قبيحا. وليس كذلك القدم ال نه ۳ ڪر عن وقوع ذلك الذي يَعدُبه, 
عن وق وع ما يعلم وقوعه . فإذا م ينجز وعده كشف ذلك على أن وعده 
السابق وقع كذباً قبيحاً. 
والذي یدل على أن التوبة لا تسقط العقاب وجوباًء هو أنها لو آسقطته 
وحوباً لكان لایخلومن أن تسقطه بطريق التخابطء آومن حیث سبق وعده 
بإسقاط العقاب عندهاء آومن حیث نها بذل الحهود و افراغ الوسع في تلاني 
السالف من العصية والرجوع عنبا على ما تقولونه. 
وقد اطا التحابط وبینا أن سبق وعده تعال بذلك لایوحبه وأشرنا 
أيضاً فيا سبق إلى کونها بذلأللمجهودفي الرجوع عن القبیح لایوجب سقوط 
الستحق على القبيح من الذم والعقاب» بأن أوردنا صورة واضحة لايخنى الأمر 
فها على منصف» وهي أن من أساء إلى كبير من کبر"" البلد ذي جاه 
اليس أو لشاف ان واجهه بسفاهة والشتيمةوالوقيعة في الأهل والولد 
وبأن ضربه وحره اه > کل ذلك بين يدي العامّف وأذهب 9 الأنواع ماء 
وجهه بحضرة ة املا من الناس» e‏ ذلك وا إليه واعتذر و بالغ 5 
الإعتذار والتضرّع بين يديه فان ما استحقّه من الذمَّ على إساءته تلك لايسقط 
ما ذكرناه من ندمه واعتذاره» بل يحسن من ذلك الكبير المساء إليه او من غيره 


(۱) کذاني نسخة (م)» والصحيح: كبراء. 


س س ا حت المد التقلیدرج۲) 


إن ندمه على إساءته بعد اعتذاره. وهذا ظاهر لاخفاء به. 

وذكرنا أيضاً وجهاً آخراً ظاهراً: وهو أن اللسي العتذر من إساءته لوندم 
على اعتذاره وأظهر ذلك الندم وقال: ما كان ينبغي أن أعتذر إليك ممّا فعلته» 
لكان يحسن بلا شك من المُساء إليه ذمّه على إساءته إليه السابقة» ولو كان 
ذلك الذم ساقطاً بالإعتذار لوحب أن لايحسن من ن المساء إليه ذمه بعد الاعتذان 
وإن ندم على الاعتذارء لاما سقط استحفاقه لايعود مستحقاً. 

فان قیل: معلومٌ ضرورة أن حال المُسيء بعد اعتذاره من إساءته بخلاف 
حاله قبل الاعتذار فها یستحمّه من الذم» فكيف تقولوف إنه یستحق من الذمَ 
بعد الإعتذارما كان يستحفه قبله . 

قلنا: لاشك في مالفة حالتیه, ولكن تلك الخالفة ليست بسبب سقوط 
استحقاق الم في إحداهما دون الأخرى» وانما هي بسبب أن اعتذاره إلى 
المساء فهو سروره وتشفي صدره» فيكون نعمة منه عليه» فیستحق منها في 
مقابلتها شکرا > كما يستحق في مقابلة إساءته ذمّاً. 

وفرق بين من يستحق ال الخالص على الإساءة وبين من يستحق الشكر 
على نعمته كما یستحق الذمّ على إساءته. 

ومن وحه آخر: تفترق الحالتان» وهو أنه قبل الإعتذار كان في حكم المصرٌ 
على الاساءة, وکان یستحق الم على الاساءة. ویستحق نما زائداً سب 
اصراره علیها. وإذا اعتذر خرج عن کونه مصرأ فیسقط عنه ذم الإصرار. 
فلهذا تفترق وتختلف حالتاه لا لما قالوه. فثبت أنه لاوجه لوحوب سقوط 
العقاب عند التوبة و بطل ما ادعوه. 


جد ۲ ۲ 


(۱) كذا في نسخة (م) والصحيح: ذمّه. (۲) كذا في نسخة (م) والصحیح: فيه. 


القول في کح تحت ی ەه 

وقد تعلق الخالف في هذه السألة بأن قالوا: التوبة من العاصی تجري حری 
ندم الواحد متا على إساءته واعتذاره إلى من أساء الیه. ۱ 

ومعلومٌ أن الواحد متا لو آساء إلى غيره بأن کلمه كلاماً موحشاً واستحق" 
عليه الذم» فانه إذا ندم على ذلك , وود أنه لم یفعله وعزم عل أن لایعود ال 
مثله» وبالغ في الإعتذار إلى من أساء إليه» واجتهد في التقبّل» وغلب على الظنّ 
صدقه فانه يقبح في العقول ذمه. 

ألا ترى أن من تناهى في عداوتناء شم ندم على ذلك وعزم على ترك 
عداوتناء وانتقل إلى التناهى في مودّتناء فأنه لايحسن أن نذمّه ونلعنه النع الذي 
كنا نلمه قبل اعتذاره» ونعلم أن حاله مفارق حال من أساء مثل إساءته ول 
يعتدر. 

والجوابُ عن ذلك : أن قبح ذم المُسيء بعد اعتذاره عن الاساءة غير 
مسلم» بل هوممنوع. ومنه'" المعلوم خلافه على ما ذكرناه في المُسيء إلى 
الرئيس أو القاضي بالإساءات التي وصفناهاء فانه ذقه علیها لايسقط ولا 
یقبح» وان اعتذرمن تلك كرات» وذكرنا الوجه في افتراق حالتيه قبل 
الاعتذار وبعده» وأنه ليس ماظتوه من ثبوت استحقاق الذمَّ قبل الإعتذار 
وسقوطه وزواله بعده. واثیا هو راجع إلى خلوس استحقاقه الم قبل الاعتذار 
وني خلوصه بعده, لأنه بعد الاعتذار یستحق الدح على اعتذاره من العقلاء 
عموماً والشکر من العتذر إليه خصوصاً. 

وفي وجه آخر: يفترق حالتاه» وه و أنه قبل الاعتذاریستحق دما على 
الإساءةوذمّاً آخرعلی إصرارهعليهاءو بعد الاعتذار لایکون مصراً فيسقط عنه الم 
القابل للاصران وذکرنا أيضاً أنه لوندم على اعتذاره, فانه يحسن ذمّه على 


(۱) كذا في نسخة (م) والصحیح: ومن . 


۹ ذ من التقیدرج۲) 
الاساءة المتقدمة, وأنه لو كان ذمّه ساقطاً بالاعتذار لا كان يعود مستحقاً عند 
ندمه على الإعتذار, لاْنْ الساقط لايعود استحقاقه. 

كل هذا متا قد تكرّر فيا مضی» وهومبطلٌ ما تعلقوا به. 

وتعلق أيضاً بأن قال: معلومٌ أن من دخلت عليه شبهة في الاسلام» ول ينم 
النظر إليهاء ففارق الإسلام وخرج منه ثم عاود النظر وأنعمه فحل شبهته 
وعاود إلى الدين واقبل [على ] نصرة الإسلام والذبٌ عنه وتاب من فعله فان 
العقلاء‌متنعون من لعنه وذمه . 

والجواب عن ذلك أن ول از هذا تقدیر الارتداد, وقد بینا أن الارتداد 
عن الدين لايقع» فبطل قاعدة شبهتهم هذه .ثم ولوسلمنا هم تسليم جدل جواز 
الارتداد. لکتا نقول نما علم سقوط العقاب عنده عند عوده إلى الدين بالسمع 
والاجاع. ومثل هذا يجيبيم لوقالوا معلومٌ أن الکافر إذا تاب وآمن» فان 
عقاب کفره يسقط» فدل ذلك على أن التوبة مسقطة للعقاب» وذلك لا 
سقوط عقابه عند الإيمان والتوبة عن الکفر نبا يعلم سمعاً. ولولا المع 
والاجاع ماتا نعلم سقوط عقابه. 

sss 

وأمَا صفات التوبة وشروطهاء فنحن نذكرما قاله مخالفونا في الوعيد من 
العتزلة واختلافهم فما ثم نرد فيه ما ختاره ونذهب إليه. 

قالا: صفات التوبة وشروطها ضربان: أحدهما يعم كل توبة» والاخر 
مختلف بحسب اختلاف ما یثاب عنه. 

فالأول: هو الندم على ما يتاب منه» والعزم على ترك العاودة إلى مثله. 

الت الاح هر أن انیا تسه فان وگن ما فيضا 


(۱) کذا في نسخه (م) والصحیح: نقول. (۲) کذا في نسخة (م) والصحیح: منه. 


القول فى التوبةه سس 
أو إخلالاً بواحب. 

فان كان فعلاً قبيحأ وجب عند أي هاشم أن يندم عليه» لاه قبیح ويكره 
معاودة مثله لانه قبيح ايضا. 

وان كان إخلالاً بواجب وجب أن يندم عليه لأنه إخلال بواجب وأن 
يعزم على فعل مثل ما أخلّ به لانه واجب اما إن ندم خوفاً من النارفقط أو 
شوقاً إلى الجمتة فقط, أو لأنْ القبيح الذي فعله يضر ببدنه» لم تكن توبته 
صحيحة. وان ندم على القبيح لقبحه ولخوف التار وكان لو انفرد قبحه لندم 
عليه» فان توبته صحيحة وان كان لوانفرد قبحه عن خوف النار أو شوق 
ا لجتة لا ندم عليه» فان توبته لا تكون صحيحة. 

واستدل على صحة مذهبه بأن التوبة تجري جری اعتذار الواحد متا من 
الاساءة» ولو أساء الواحد متا الى غيره ثم ندم على اساءته واعتذرإليه خوفاً من 
عقوبة السلطان حتّی ٩‏ لوأمنها لما اعتذر إليه» بل كان يواصل الإساءة إليه» 
فانه لایسقط ذمّه» فکذلك التوبة من خوف النار لايقبّح الفعل . ۱ 

قال: ولانه إنما يجب أن یتوب من القبیح لیسقط المضرةعن نفسه فیحب أن 
يتوب منه لأجل الوجه الذي جلب الضرة وهو القبح. فان ۳" جاز أن يتوب من 
القبيح لوجه قبحه» نحو أن يتوب من الظلم لأنه ظلم» ویتوب من الکذب لانه 
كذب» قيل: العتر بالقبح لابوجهه لأنه لوكان الفعل قبيحاً من دون أن 
يختصٌ بوجه القبح لوجبت التوبة منه» ولو اختص بوجه القبح ولم يكن قبيحاً ‏ 
تیب التوبة. فإذا كان الاعتبار بالقبح في وجوب التوبة لابغيره وجب [أن] 
یوقم التوبه لاجله. 


(۱) کذا ف نسخة (م) والصحیح: بحيث. 
(۲) في النسخة امخطوطة: فان هلا 


۸ سس سس سس سس النقد من التقلیدرج۲) 

فان قیل: هلا جاز أن يندم على القبيح لعظمه. نحو أن یندم على فعل 
القبیح في زمان شريف أو مكان شریف؛ كالزنا في شهر رمضان أو في السحد 
لعظم ذلك القبح, لا جرد القبح؟ . 

قل: هذا يقتضي أن يسقط عنه بعض العقاب والذ وهما المقابلان 
لزيادة القبح وعظمه لأنه لوانفرد في القبح مادون هذه الزيادة م يتب منه» 
فالندم لم یتوجه إليه. 

وأيضاً فأنَ من قتل لغيره ولدين أحدهما بر بأبيه من الآخر فندم على قتل 
أبرّهما! بابیی لأنه أعظم في الإساءة, لا جرد الاساءق حتی أنه لولم يكن أبّر 
بأبيه لا ندم علیه, فأنه لايسقط ذمّه على قتله بالكليّة» وإنما يسقط ما يقابل 
ذلك العظم وتلك الزيادة. 

قال أبوهاشم: إذا ثبت أنه يجب على الکلف أن يندم على القبيح لجرّد 
قبحه. فانه إذا ندم عليه هذا الغرضء لامحالة يندم على کل قبيح فعله وهوعالم 
بقبحه في حال ندمه, فان لم يعلم في تلك [الحال] قبح بعض ما سبق منه 
وفعله» فانه لايندم عليه وهذا لايلزم من جهة الدواعي في الخارجيّ, مثلاً إذا 
ندم على الزنا لقبحه أن يندم على الخارجية لانه لايعلمها قبيحة. 

قال: ومتی لم يندم على بعض القبائح التي يعلمها قبائح تتکشف لنا آنه لم 
يندم على القبيح لقبحه فلم يكن توبته مقبولة. 

واستدل على ان من ندم على القبيح لقبحه» فانه يندم على کل قبيح يعلمه 
قبيحاً بان التوبة في معنى الترك والإقلاع» ومن ترك فعلاً لغرض من 
الأغراض فانه يترك کل ما ساواه في ذلك الغرض ويخالف الترك الفعل, لأ 
من فعل فعلاً لغرض من الأغراض» فانه لايجب أن يفعل كل ما ساواه في 
ذلك الغرض. ألا ترى أن من لم يأكل رمانة جرد حموضتهاء فانه لايجوز أن 
يأكل غيرها من الرّمانات الحامضة. ومتى أكل غيرها في ذلك الوقت كدذّبه 


الفلا سیخ ا ا 
العقلاء في قوله: إنى ما أكلتها لكونها حامضة» فلو أكل إنسان رمّانة لأنها 
حامضة لم يجب أن يأكل رنه أخخرى امد 

قال: فصخ بذلك أن من زنی وسرق فانه لايصحٌ توبته من الزنا دون 
السرقة» ولامن السرقة دون الزنا. 

قال صاحب الفائق في الفرق الذي تذكره الشيوخ من أصحاب أي 
هاشم بين الفعل والترك -: إنه لايتبيّن» بل ينبغي أن يجري الأمر فيهها على 
سواء فيقال: ومن فعل فعلاً لعلة فانه يجب أن يفعل ما ساواه في تلك العلّف 
وما ذكروه أن کل من أكل رمانة لأنها حامضة فانه لايجب أن يأكلكل رمانة 
حامضة فان ذلك انها يكون كذلك من حيث إنه لايكون عند الثانية على 
الدواعي التي يكون عليها عند الأول» بل تتناقص شهوته, أو يعرض له ما منم 
من أكل الثانية» من عدم وجدان الثانية أو اعيا أوضرس الأسنان» إلى غير 
ذلك من الصوارف . حتى لوفترناه على الدواعي إلى أكل الثانية على ما كان 
عليها عند أكل الأولى للزم أن يأكل الثانية. 

قال: وعلى هذا يكون كلام أي هاشم أظهر. 

ثم قال: غير أن الذي ذكره انیا يتبيّن اذا لم يكن للتائب صارف عن 
القبيح إلا قبحه فقط. فانه لاب من أن يندم على كل قبيح. فامًا إذا انضاف 

۰ ۸ ۰ 

إلى الصارف عن بعض القبائح من العلم بقبحه صوارف آخر غير قبحه, نحو 
عظم القبیح أو كثرة الزواجر واستبشاع العقلاء, إلى ما آشبه ذلك » فانه يجوز 
أن ینصرف عنه لقبحه ولتلك الصوارف التي تختض بها دون غیره» فیندم عليه 
دود غیره. 2 e‏ ء 

قال: یبین هذا آنا ذکرنا أنه ينبغى أن لایفارق الفعل في ذلك الترك . 
فاذا جار بفل قبیحاً دون غیره من القبائح» إذا اختص بزيادة شهر وله 
دون غيره» وان كان يشتبي غیره» كذلك يجب في الصوارف . 


قال: فعلی هذا يصح التوبة من ذنب دون ذنب» وان أوجبنا أن يندم على 
القبیح لقبحه. وهذا هو الذي يذهب إليه ابوعلی وغیره من شیوخنا. واستدلوا 
بالإجاع على ذلك . 

وقد حكى القاضي أن الذهب الذي حكينا عن أي هاشم محكيّ عن 
آمیرالژمنین عليه السلام» وعن الحسن البصر» وعن علي بن موسى الرضا 
عليه السلام والقاسم بن إبراهم الزينبي 

وألزم أصحاب أبي على أبا هاشم القول بأنْ اليهودي إذا تاب من اليهودية 
وم يتب من غصب درهم يذكره أن يدل ذلك على أنه لم يندم على الهودية 
لقبحهاء فلم تصح توبته» وأن يبق عقابه على الموديةء وأن يسمّى كافراء ان 
قولنا « کافر» ینب عن استحقاق عقاب عظم . 

وهذا العنی ثابت بعد إسلامه على قول أي هاشم» فیجب أن یسمی 
کافرآء وقد التزم أبو هاشم أن عقاب الهوديّة لم يسقط ول یلتزم تسمیته أنه 
كافر لأنَ اسم الكافريفيدٌُ من استحق عقاباً عظيما إذا لم يظهر ندماً على كفره 
ولم يظهر اعتقاداً خلاف اعتقاده الأوّل. 

قال: لأن ما دللت به عل ثبوت الأصول التي ذکرت يقتضي عقابه, 
واجماع الأمّةَ على أنه لایسمی ل كافراً يدل على أنه ين ينبغي أن يشرط في تسميته 
بأنه کافر ما ذكرته. 

ویتجه على قول أي هاشم إشكال آخر: وهو أن العارف بالتوحید والعدل 
والنبوة إذا فسد عنده اعتقادٌ النبوة بشبهة دخلت عليه» فاعتقة أن اعتقاده الأول في 
النبوة کان جهلاً قبيحاً, ثم تابَ من ظلمه على غيره أو كذب ما قاله وندم 
عليه لقبحه» فانه ينبغي على مذهب اف هاشم أن يندم على اعتقاده النبوة وأن 
یتوب منه . 


ومکنه أن يُحلّ هذ الاشکال بأن یقول: إنى ما آوجبت على التائب أن 


القول في التوبة سس سس حب اف ا 
يندم على أعيان القبائح وأعيان ما يعتقده قبيحاًوإنما وجبت عليه أن يندم 
على القبيح الذي يعلمه قبيحاً لقبحه ثم قلت: إذا ندم عليه لقبحه فالذي 
دعاه إلى الندم عليه نبا هو قبحه» أي علمه بقبحه» وذلك يقتضي ندمه على 
کل ما يعلمه أو يعتقده قبيحاًء فانما پلن م أن يندم على كل ما يعلمه أو يعتقده 
قبيحاً من جهة الداعي, أي الداعي الذي أشرنا إليه يدعوه إلى الندم على 
۳ لا نی ایت علیه من - جهة التكليف الندم على كل ما يعتقده قبيحاً. 
فعلى هذا من فرض الكلام فيه إذا ندم على القبيح الذي اقترفه لقبحه فان 
داعيه إلى الندم عليه یدعوه إلى الندم على اعتقاده النبوّة, لأن ذلك الندم 
واحب عليه من جهة التكليف. 

ومن وجه آخر: وهو أنه إنماتاب مما اقترفه من القبيح» لعلمه بقبحه وهذا 
انما يقتضي أن يندم على كل ما يعلمه قبيحاً ويسكن نفسه إلى قبحه» لاما 
لايسكن نفسه إلى قبحه(. 

ممه 

قالوا: وللتوبة شروط أخر تختلف بحسب اختلاف المعاصي لأنّما يتوب منه 
المذنبء إِمَا أن يكون لانسان فيه حقء أو لايكون لانسان فيه حق» كترك 
الصلاة أو الصوم ممّا لايكون لإنسان فيه حق» فانه لايجبٌ فيه إلا الندم والعزم 
على ما مضى 

وما لانسان فيه حق على ضربين: أحدهما با یکون جنی علیه فى نفسه اد 
ال اهنا ی رز 

فالأول -وهوما یکون جناية عليه في نفسه أو عضو له أو ماله فالواجبُ 
عليه فيه الندم والعزم» وأن یسم نفسه أو عضوه إلى القصاص ان استحق عليه 


(۱) لیس لدينا کتاب الفانق. 


۲۴"سس   _‏ القذ من التقليه(ج؟) 


ذلك » وأن يسلّم مثل ما أتلفه من ماله إليه. فان/ یتمکن من ذلك لفقرآولغیره 
عزم على ذلك مها تمکن منه. فان مات قبل القکن لم يقدح ذلك في صحّة 
توبته ولم يكن من أهل العقاب. 

وان جنى عليه في دينه بأن يكون قد أضله بشهة أضله بها [عن ] عقیدته, 
فالواجب عليه مع الندم والعزم أن یجید ويبذل الوسع في حل شبهته, فان لم 
يتمكن من الإلتقاء به عزم على ذلك إذا تمکن منه, فان مات قبل القکن أو 
تمكن واجتهد في حل الشبهة فلم تحل في نفس الضال فلا عقاب عليه» لأنه 
استفرغ وسعه. 

وان كانت معصیته في حق انسان شيئاً لایستضر ولا يتألم به ذلك 
الانسان» كأن يغتابه وم یسمع غیبته فانه يلزمه الندم والعزم» ولا یلزمه أن 
یستحله» ولا أن يعتذ رإليه, من حیث إنهلم يلزمه آرش لمن اغتابه فیستحله لیسقط عنه 
الإرش» ولا غمّه حتّى يزيل غمّه بالاعتذان وفي ذ کر الغيبة له لیستحله إدخال غج 
عليه فلم يجزذلك . 

وان كان قد أسمع الغتاب غيبته فذلك جناية علیه, لأنه قد أوصل إليه 
مضرة الغم فیلزمه إزالته بالإعتذار هذا هو جملة على ما يقولونه في صفات التوبة 
وشروطها. 

دبا % دن 

فأمَا ما نقوله نحن ونختاره في صفات التوبة وشروطها: فهو أن يتوب 
المكلّف من القبيح الذي فعله لقبحه» بأن يندم عليه لقبحه, ويعزم على أن 
لايعود إلى مثله في القبح, ويتوب من الإخلال بالواجب لكونه إخلالاً 
بالواجب. وإذا كان ما يتوب منه متعلقاً ج ق إنسان فقولنا في شروط توبته مثل 
ما قالوه» لا نخالفهم فيها. 

واعلم إن ما ذکرناه‌شرط في صحة التوبة‌وقبوها معنی سقوط عقاب 


اوق وتو یی بت خر اس تیه ۱:۳ 
العصية عندها. وانیا قلا ذلك واخترناه لا يتنا من أن التوبة لا سقط العقاب 
وحوباً ومن جهة العقلء وانما السمم والإجماع هو الذي يدل على ذلك . 
والإجماع إنها حصل على سقوط العقاب عند التوبة التي وصفناها. فامًا التوبة 
من بعض القبائح دون بعض لعظم موقعها في الإثم» فانه لا إجماع في سقوط 
العقاب عندهاء ولا ما يقوم مقام الإجماع في الدلالة على ذلك » إلا في الكافر 
إذا آمن وندم على كفره دون غیره"" من العاصي التي اقترفها وعزم أن لايعود 
إلى ما كان عليه من الكفرء كاليهودي الذي يتوب من الهوديّة دون ما 
اغتصبه من الدرهم على ما فرضوه» فان الأمّة مجمعة على أن عقاب كفره يسقط 
عند توبته الذي" وصفناها عنه. 

فلت غير هذه الصورة فلا إجماع فيه ولا ما يقوم مقامه» فلذلك لايحكم 
بسقوط العقاب عندها. بلى تلك التوبة تقع مقبولة معنی ضمان الثواب عليهاء ککون 
غیرها من الطاعات مقبولة بهذا العنی فلا يظهر أن لافائدة ها. 

ومن وجه آخر يشبت ها فائدة» وهي أنه عندها تمنع من ذلك النوع من 
القبيح, فلا یستحق العقاب الذي كان يستحقه لو ارتکبه, فلها هاتان 
الفائدتان الجليلتان. فأمّا سقوط العقاب الستحق على ما سبق عندها فغير 
معلوم. فعل هذا يوافق مذهبنا ا مرويّ عن أميرالؤمنين وابنه الرضا عليه 
السلام . 

فان قیل: إذا اخترتم هذا الذهب, فا جوابكم عن الإشكال الذي 
أوردتموه على أي هاشمء وهو العارف بالتوحيد والعدل بجميع أبوابهما 
ومسائلهماء إذا دخلت عليه شهة في النبوّة, مثلاً» فاعتقد أن اعتقاده فها كان 


(۱) كذا في نسخة (م) والصحيح: غيرها. 
(؟) كذا في نسخة (م) والصحيح: التي. 


6 سس لنقذ من التقلید(ج۲) 
جهلاً قبيحاًء وأراد في تلك الحالة أن يتوب من ظلم ظلمه على غيره. أليس یلزم 
أن يندم على اعتقاده الذي اعتقده في النبوة؟. 

قلنا: هذا الذي فرض لايتفق عندنا في العارف المستحمل للمعرفة بجمیع 
أبواب التوخيد والعدل» لأنه یکون مؤمناً و برحوعه غن اعتقاد النبوة یک 
والمؤمن عندنا لايكفر بعد امانه, لما بيناه من بطلان الارتداد. فان فرض ما ذكر 
في السؤال في غير المؤمن المستكل لجميع معارف التوحيد والعدل لوجوها كان 
اخواب ما ذ كرناه عنهم من قبل» لايحتاج إلى جواب اخر. 


القول في حقيقة العفو وحسنه وسقوط العقاب به. 

أمَا حقيقته» فهي إسقاط صاحب الحق أومن ينوب عنه ما يستحقه على 
الغبر الذي NET‏ مكدو وذ للك بان یبط له آی‌ هون : اسفظت خن 
حقي عليك , آو ما یقوم مقام هذا القول . فأمًا ترك استیفاء الحق فأنه لایکون 
عفواً أو اسقاطاً له» وان كان الوقت وقت الاستیفاء. 

وإنها قلنا: «أو من ينوب عنه»» لأنَ الولی اذا رأى غبطة الولی عليه في 
أن يصالح غريمه ويسقط بعض حمّه عليه» وفعل ذلك» یسمّی فعله ذلك عفواً. 
وعلى هذا قال تعالى: «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح»(. 

وأمَا حسنه فظاهن لأنه من جلة النعم [و] من أعظمهاء إذ دف الضررعن 
الغير أدخلُ في باب النعم من إيصال النفع إليه. فعلى هذا القول التفضلُ بالعفو 
عن عقاب الذنب حسن فى العقل» ومتى أسقط الله العقاب سقط . 

ووافقنا في حسنه من جهة العقل آبوعلي وأبو هاشم وأصحابها من معتزلة 
البصرة» ولکتهم یقولون ان السمع‌منع من وقوعه. وسنبیّن بطلان ما يدعونه من 


(۱) البفرة: ۰۲۳۷ 


القول في حقيقة العفو ,۱ 

منع المع منه. وانما الذي يخالف في حسن ذلك من جهة العقل هو جعفر بن 
مبشر ومن ذهب مذهبه من معتزلة بغداد, كالبلخي وأصحابه . 

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه هو أن العقاب حق لله تعالى» الیه 
قبضه واستيفاؤه ينتفع من یستحقه تعالى عليه بإسقاطه عنه» ولیس في إسقاطه 
وجه قبح» فيحسن منه تعالى اسقاطه ويسقط بإسقاطه» كالدين الذي يكون 
للبالغ العاقل على الغير, فانه يسقط بإسقاطه لاجتماع هذه الأوصاف فيه 
وهي کونه قا له وإليه قبضه واستيفاؤه وانتفاع الدیون بإسقاطه عنه. 

فان قیل: أليس ذمَّ العقلاء الفاعل للقبیح حقّأ هم ؟ وهم أن یفعلوه؟ 
والمذموم یستضر به و ينتفع بسقوطه عنه» ومع ذلك لايسقط باسقاطهم؟. 

قلنا: قد محرزمن استدل بهذه الطريقة من المتقدّمين عن ذلك , بان اعتبر 
في الدليل وليس في إسقاطه حق الغير هو الاصل, والذمَ لوسقط عن فاعل 
القبيح أسقط العقاب» وهو حق لله تعالى» هو الأصل . 

فان قيل: فكذلك إذا أسقط الله تعال العقاب تبعه سقوط انم وهو حق 
العقلاء . 

قالوا: الذع تابع للعقاب, ولیس هو الأصل» بل العقاب هو الأصل» ويجوز 
اسقاط الق وان تبعه إسقاط ١‏ حق الغير إذا كان تانعا له ورتا عله ولا جوز 
إسقاط حق يتبعه مقوط حق آخر هو الاصل. 

قال بو الحسين البصري: الأولى أن يجاب عن أصل السوّال فیقال: ان 
الذمّ ليس هوحقاً لأنه قول ينبئ عن اتضاع حال الغير فهو جار مجرى ار 
الصدق, فکا لايقبح أن يخر الانسان عن فاعل القبيح بأنه فاعل القبيح»وعن 
الطويل بأنه طويل» ولا يجوز إسقاط حسن ذلك » فكذلك الذم. 

ولکته عکن آن سال کف قول لا غور اسماط کی ذلك ومعلوم أن 
الله تعالى لوعنى عن العاصي لا حسن ذمّه ؟ . 


)۲ تسس سس سس النقذ من التقلید(ج‎ ۰٩ 

ومکنه أن يقول في الجواب: إن الذم إذا كان منبئاً عن اتضاع حال الذموم 
فانه ات يحسن إذا كان صدقاًء انما يكون صدقاً بأن يكون فاعل القبيح 
وضيع القدرء فإذا عنى الله عنه لم يبق وضيع القدرء فلا يحسن الاخبارعن كونه 
وضیم ا 

قال: وكذلك الجواب عن الزامهم إيّانا سقوط وحوب شکر النعم وحسن 
مدح انحسن بإسقاط الحسن والنعم لذلك , أي أن الاعتراف بنعمة النعم خبر 
صدق عن نعمته» وكذلك مدح امحسن خبر صدق عن عظم حال المحسن ورفعة 
قدره» فلا مكن إسقاطه حسنهماء وقد قيل: إن الذمَ انما لايسقط بإسقاط الذام 
من حيث إنه ليس حقّاً خالصأء بل للمذموم وغير المذموم فيه لطف. إذ عنده 
وبسببه ينزجرون عمّا يستحقون به الم فهو حق لهم . وأيضاً فهو حقّ عليه إذ 
“هو متعبّد بفعله لما فيه من اللطف والانزجار عمًا يستحق به الذم'". 

فان قیل: أليس الثواب والعوض حقين للمطيع وال ولايسقطان 
باسقاطها؟ . 

قلنا: قد أجاب الشیوخ عن هذا بأن قالوا: قد تحرزنا من ذلك بأن قلنا في 
الدليل: وإليه استيفاؤه وليس في حكم الول عليه فلم یلزم عليه الثواب 
والعوض. لأن الثاب والعوّض كالول غلا نی يا 

ولكنّ الأول أن يقال: إن الثواب والعوض الستحق على الله تعالی فانیا ل 
يسقطا بإسقاط مستحقههاء لا من يستحقان عليه وهو الله تعالى لايستضرٌ 
باستيفائهما!*' على مستحقها ولا ينتفع بسقوطههاء فليس في إسقاطههما فائدة, 


(۱) م: المذموم فانها. (۲) لايوجد لدينا كتاب الغرر. 
(۳) عبارة «فهو حق هم ال فوله : الذم» غير موحودة ي نسخه (ج). 
)٤(‏ لابوحد لدینا کتاب الغرر. (ه) م: بإيفاتهما. 


القول في حقيقة لو سس بآ 
وهو تعالى كالرادٌ لذلك الاسقاط, وليس كذلك إسقاط العقاب عن العصاة» 
فانهم یستضرّون باستيفائه عنهم» وینتفعون بإسقاطه عنم . 

وأا العوض الستحق عل غیره تعال» فانیا يحسن اسقاطه ویسقط 
باسقاط مستحقه |ذا كان عاقلا میراً. وقد قال البغدادیون في اسقاط العقاب 
إخلال بواجب في الحكمة »وهو زجر الکلف عن ال معصية بالوجه الأبلغ وما هو 
أزجر له, وذلك لأن الکلف إذا علم أنه متى عصى وصل إليه العقاب لامحالة 
كان ذلك أزجر له عن المعصية مما إذا حوز غفرانبهها» ورما قالوا في إسقاط 
العقاب وجه قبح» وهو فوات اللطف, ولا يجوز في حکته تعال أن منم الکلف 
ما هو لطف له. 

وراه أن اقول" ان کال شم الوا ای کات "هنا 
یکون أزجر له من العصية لوجب أن یقبح منه تعالى قبول التوبة, لا امكف 
مع قطعه على نزول العقاب به مهما عصی على کل حال, تاب أولم یتب, كان 
أنعد من المعضية : وكناة ذلك ارت له عا هما ادا سور خلاضة من اقات 
بالتوبة. 

فان قالوا: التوبة يجب قبوهاء فلا جوز ولا يوافق الحكمة أن لايقبلها. 

قلنا: فقد رجعتم إلى أن الأزجر للمکلف إنها يجب فعله به بشرط ان يوافق 
المح وا الکلف عل عقابه وعل آنه تصال لا یفوعن عاص 
اصلا وال آزحراه على وجه یوافق ات وم تنكرون على من یقول ان 
رجاء العفو والطمع فيه اوقت لالحكة والبق شا زامن یت ابا رانا کف ممق 
حبسهم السلطان وأوعدهم بالعقوبات اذا يسوا من عفوه وقطعوا ی 
وتیقنوا عقوبته لهم زادوا في عصیانه وسبّه والوقيعة فيه وإذا طمعوا من جهته 


(۱) ۰: بقول . (۲) م: بالکلف. 


۸ سس لالنقذ هن التقلید(ج۲) 


في الصفح والعفو عنم تابوا من معصيته وعزموا على الرجوع الى طاعته فيا يريده 
منهم ؟ . ۱ 

ثم يقال هم: التوبة عندكم انها يجب قبولما في الجود لاني العدل والحكة 
إذا اقتضت علتكم أن يكون قبوفا مفسدة وردها لطفاً صارمن الجود والحكمة 
أن لایقبل إذ من الفكة تب الفسدة. 

ثم يقال طم: نحن نریکم في غير رد التوبة وأن لايقبلها تعالى ما هو أزجر 
للمكلف عن العصية مع أنه تعالى لم يفعله» ألا ترى أن الله عزوجل لو آخبر أن 
الثواب والعقاب يتعقبان الوت ولا يتأخران إلى حن البعث والحشر كان ذلك 
ار اليكل لامحالة» ومع ذلك لم يخر تبارك وتعالى بذلك ۳ إذ ليس ذلك 
بلط » ب عر يلس ار امنا ع ينال لبط عل اي بعر 
أن العقل لایوحب ما ذکروه وانکشف أن العفو جائز عقلاً. 

وسنبین أن السمع لامنع منه بعون الله ومشيئته» بل قد دل على وقوعه 
فضلاً عن جوازه» وذلك لأن الامَة ججمعة على أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام 
یشفع في القيامة وأنه يشفع ویْفبل شفاعتة» والشفاعة حقيقة في سؤال إسقاط 
الضررعن الغر فحسبء وإذا كان كذلك وجب أن يسقط بشفاعته ضررٌ 
العقاب عمّن يشفع فيه» وأن يجوز سقوط العقاب عن کل واحد من العصاة 
منفردا لتجويز أن تناله شفاعته عليه السلام. ولا يلزم على هذا تجويز العفو 
عن جبيعهم لأنَ الإجماع منم منه إذا'" أجعت الامَة على أنه تعال لايعفوعن 
جميع العضاةء وأن الرسول عليه السلام لايشفع في جميعهم. ونحن وإن قطعنا 
على أنه عليه السلام يشفع في جاعة من العصاة وأنه تقبل شفاعته فهم فيسقط 


(۱) عبارة «عند کم ور ات والحكمة أن» ليست في نسخه (ج). 
(۲) «بذلك » ليس في (ج). ی 


القول في حقبقة العفو هه 
عقابهم بشفاعته» نفضلاً منه تعالى عليه وعلی من يشفع فيه» إذ قبول الشفاعة 
یی زا ال هر GN‏ 
لسلام فهم غير متعيّن لناء فلا عاصی إلا ويجوز أن لايشفع عليه السلام فيه» 
فيبق مزجوراً ولا يكون مغرأ على المعصية. 

فان قيل: مسلّم أنه عليه السلام يشفع يوم القيامة وأنه یشم » ولكن قولكم 
ان الشفاعة حقيقتها مسألة إسقاط الضررعن الغير دون سؤال إيصال النفع على 
ما يقوله خصومكم, غير مسلم فبيّنوه لتتمٌ دلالتكم هذه. . 

قلنا: بيان ذلك : أن الشفاعة لاتخلومن وجوه ثلا ثة: إِمَا أن تكون حقيقتها 
في سؤال إسقاط الضرر لاغيرء أو في سؤال إيصال النفع وزيادته فقطء وني 
الال فعا بأن تکون موضعة" هرا 

فان كانت حقيقةً في القسم الأول فهو الذي نريده» وبذلك تتم دلالتنا. 

وان كانت حقيقة في القسم الثاني فوجب أن لايسعى السائل في إسقاط 
الضررفما بيننا شافعاً على سبيل الحقيقة» وأن يكون تسميته بأنه شافع ازا 
ومعلومٌ بطلانُ ذلك » لأنَ تسميته شافعاً هو الظاهر العروف الذي لاش فيه 
وانا الخلاف ف غيره. 

وان كانت حقيقةً في المسألتين جیماً على الإشتراك بینها على ما يذهب 
إليه خصومُنا وجب إذا سألنا الله تعالى أن يزيد في كرامة النبي عليه السلام 
ويرفع درجاته, أن نكون شافعين في النبيّ. وني تخطئة الأمّة من أطلق ذلك 
لفظاً ومعنى دلالةٌ على أن الشفاعة حقيقتها القسم الأول الذي ذهبنا إليه. 

فان قيل: إنما لم نسم شافعين في النبي عليه السلام إذا سألنا الله أن يزيد 


(۱) عبارة «فيسقط عقامم... إلى قوله: عزاء» ليس في نسخة (ج). 


(؟) ج: موصوفه. 


۰ سس قذمن التقلیدرج۲) 


في كرامته» وان كانت الشفاعة حقيقةٌ في السؤالن مشتركة بينههاء لأ أهل 
اللغة يعتيرون في التسمية بها الرتبة» كما یمتبرونبا في الأمس فإذا وقع لفظ 
الشفاعة من ناقص الرتبة عن الشفوع فيه سمي سوالا ول يُسَمّ شفاعه وان وقع 
من عالي الرتبة بالنسبه إلى الشفوع فيه سمئ شفاعة» فلنقصانٍ رتبتنا عن رتبته 
عليه السلام لم شم شافعين في حقّه» كما لايكون آمرین له إذا سألناه. 

قلنا: هذا غلطء لأن الرتبة نما تعتبر حيث تعتبر بين انمخاطب واخاطب» 
لابين الخاطب وبين من تناوله الخطاب ويتضمّن ذکره» ألا ترى آنهم لما 
اعتبروا الرتبة في الأمرلم يعتبروها إلا بين الآمر المحاطب وبين المأمور ا مخاطب 
دون غم تسین ف اام د کن آمتعدی ال حك لزان ادا فان لته 
ممّن هو دونه في الرتبة: «إلق الأمير» لكان امراً له كما يكون آمراً له لوقال: 
«إلق الحارسّ» فلو كانت الرتبة معتبرة ی" غير الآمر والمأمور لوجب أن 
يختلف الحال هاهنا لاختلاف رتبتی من تعلق به الأمر. فعل هذا قد اعتبرت 
الرتبة في الشفاعة(" ولکن بحيث يجب اعتباژها وهوبين الشافع والشفوع 
إليه» لانهم یسمون سوال النبي عليه السلام الله فينا شفاعة ولا یسمَون 
أوامر الله تعالى له عليه السلام بذلك » وان كانت الصيغة واحدة والعنی 
واخداء:ولذلك لایسمون من یتوخه من اطا ت ال غیرنا شفاعة إلا بعد آن 
یکون ذلك الفر آعل رتبهٌ, ومتی کان آنقص سمّوا القول أمراء فرتبة النبی 
علیه السلام نیا تکون معتبرة في الشفاعة من حیث ع ما یصدرمن خطاینا 
إليه عليه السلام مسمى بذلك » وما يصدر من خطابه عليه السلام إلينا غير 
مسمی بذلك فن حعل الرتبة دخولاً ی هدا الوضع الذي ذكرناه فهو غير 


() ج: من 
(۲) عبارة «أن يختلف... ال قوله: ي الشفاعة» لیس في نسخه (ج). 


القول في حقيقة او سس ا 
مصیب ولا منصف على أن خر بريرة یسقط اعتبار الرتبة من الشفاعة حمل ومن 
جميع الوجوه, لأنه عليه السلام قال لها لمّا قالت: أتأمرني بذلك : «إنما أنا 
شافع 76" . 

وممًا يبيّن أن الرتبة غير معتبرة بين الشافع والمشفوع فيه أن الإنسان قد 
يكون شافعاً في حاحة نفسه كما يكون شافعاً في حاجة غيره» فلو كانت الرتبة 
معتبرة بين الشافع والشفوع فيه لاستحال ذلك . من حيث إن الرتبة لا تدخل 
بن الإنسان ونفسه فان منعوا کون الانسان شافعاً في حاجة نفسه كابروا 
وعاندواء لأنْ هذا في الاستعمال والتعارف أظهر من أن یخی أو يحتاج الى بیان 
وإقامة دلالة عليه. وعلى هذاجاء الشرع بإثبات الشفعة لمن بينه من الشريك في 
اللك أو في طريقه أو الجارعلى اخحتلاف المذاهب فهاء وسمي من له الشفعة 
وطالب بها شفيعاً مع أنه نما يشفع ويسأل في حق نفسه لافي حق غيره. 

فان قالوا: إا لم نْسَمّ شافعين فيه عليه السلام إذا سألنا الله تعالى أن يزيد 
في كرامته, لا لانعلم كيف الحال في سؤالنا ذلك عنده تعالی» آهومقبول أم 
مردود؟ . 

قلنا: هذا آبعد من الاو لانْ نی القبول لايُخرحٌ الشفاعة من حقيقتها 
ولا يسليها وقوع اسم الشفاعة علیها» كما لایدخلها في ذلك كوا مقبولة» وعلى 
هذا یقال : شفاعة مقبولة وشفاعة مردودة. 

فان قالوا: نما لم نسم شافعين فيه عليه السلام من حیث إن الشفاعة إنما 
تسمّی شفاعة, إذا جوز أن یکون ها أثر بان حصل عندها من النفع للمشفوع 
فيه أو سقوط الضررعنه مالم يحصل بدونهاء ومعلومٌ أن جميع کرامات النبي 


(۱) سنن النسائي: ج۸ ص ۲۷ كتاب القضای شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم. 
(۲) «فيه» ليس في (ج). 


۴ سس _لقذ من النقلید(ج۲) 


عليه السلام والرفعة من درحاته واصلة إليه حاصلة محققة له سألنا الله تعالى 
ذلك أولم نسأهاء فلذلك لم نسم شافعين في حقه» کمن علم من حاله أن 
السلطان يكرمه ويخلع عليه ويرفع من قدره سأله في ذلك أحد أو لم يسأله. 
لايقال لمن يسأل السلطان أن يكرم ذلك الانسان ويخلم عليه أنه شافع في 
چ 

قلنا: هذا باطل من حيث فرضنا القول في أن يسأل الله تعالى أحدنا أن 
يزيد من ۲۳ الكرامة القذرة له عليه السلام عند الله وأن يرفع درجته» ممّا هو 
معلوم مقدّرعنده تعالى» وذلك غير معلوم الحصول له عليه السلام من دون 
سؤالنا. 

فان قالوا: وتلك الزيادة غير معلوم حصوضا عند سؤالنا. 

قلنا: فهذا الرجوع إلى السوال الاول وهو أن الشفاعة انیا تسمی شفاعه 
باعتبار كونها مقبولة» وقد أجبنا عنه على أنه غير معلوم أن تلك الزيادة لاتحصل 
عند مسألتناء بل من اجوز حصوطا عند مسألتناء وقد ذكرتم في سؤالكم هذا أن 
الشفاعة انا سین شفاعة باعتبار جواز تأثيرهاء فاندفع هذا الخيال. 

و بعد فلو سلمنا اشتراك لفظ الشفاعه, بين مساله اسقاط الضرر ومساله 
زيادة النفع لم يضرّداء لأن لنا طريقاً نعلم به أن شفاعة النبيّ عليه السلام في 
المذنبين انها هي في إسقاط عقابهمء وهو الخر المستفيض ف الرواية عنه عليه 
السلام من قوله : «اعرت» () وق رواية: «أعددت شفاعتی لأهل الكبائر 
من می وهو متلق بالقبول ولاينازع في صحته أحدّء وان النزاع في تأويله» 


(۲) و(۳) مسند أحمد بن حنبل: ج۳ ص۲۱۳ سكن داود: ج٤‏ ص۲۳۲ 1۷۳۹ التوحيد: 
ص۰۰۷ وي الجميع : «شفاعتی لاهل الكبائر من أمَتى» . 


القول في حقيقة لو سس 
وظاهره( يقتضي أن شفاعته عليه السلام يكون في إسقاط العقاب من حيث 
خضها بأهل الکباثر الستحقین للعقاب. 

فان قيل: لم لا جوز أن يكون الراد بشفاعته أن يسأل الزيادة في منافعهم 
والتفضل علیسم وأن يكون وجه تخصيصها بأهل الكبائر أنهم أحوج إلى هذه 
الزيادة من حيث أحبط كبائرهم ما استحقوه من الثواب؟ . 

قلنا: لو كان عليه السلام انها يشفع في زيادة منافعهم على ما ذكر في 
السؤال لكان لايخلو ما" يشفع فيه من هذه النافع والزيادة فيها من أن يسأها 
لهم وهم من أهل الكبائرلم يتوبوا منها ويسأها هم بعد أن فارقوها وتابوا منها 
فان سأها وهم من أهل الكبائر”"' لم يتوبوا منهاء فهو باطل» لأنَ طلب منافع 
من لایتمکن أن ينتفع بها لامعنى له ولا یتصور إجابته فيه من حيث ان 
الستحق للعقاب إذا عوقب لايجوز أن ينتفع في حال معاقبته. وان سأها وهم 
فارقوها وتابوا منهاء فكيف يجوز أن يسميّهم بأهل الكبائر وقد فارقوها وتابوا 
منها؟ وهذا الإسم من اسیاء الذم الذي لايثبت بعد التوبة وسقوط العقاب. 

فان قيل: إن سمّاهم أهل الكبائر في حال ادّخار الشفاعة» وهوغير حال 
وقوع الشفاعة, إذ حال الادّخار إنا هوحال كونهم في الدنيا وحال وقوع 
الشفاعة هو الآخرة» وأصحاب الكبائر يوصفون بأنهم من أهل الكبائر في 
الدنيا قبل أن يتوبوا و هوحال الادّخار وإن كانوا لايوصفون بذلك في حال وقوع 
الشفاعة في الآخرة. فعلى هذا انیا سمّاهم أهل الكبائر في حال الادّخار, وان 
كانوا في حال وقوع الشفاعة لايوصفون به» لمفارقتهم |یّاها وتوبتهم منها. 

قلنا: أمّا حال الادّخار ففارق ال الوقوع على ما ذكر في السؤال» لكن 


(۱) ج: فظاهره. (۲) ج: امَا أن. 
(۳) عبارة «لم یتوبوا منها... إلى قوله: أهل الكبائر» ليست في (ج). 


وا سس( لقد من النقلید(ج۲) 


یم أحوال الدنیا بل حوال الوت والوقف للحساب وال أن تقع الشفاعة هي 
أحوال اتخار الشفاعة لمن يشفع فیه وإذا كان من يشفع فيه عليه السلام من 
أصحاب الكبائر عندهم لاب أن يتوب ويخرج من الدنيا تائباً» فكيف يجوز بعد 
وقوع التوبة منه وال أن يشفع فيه أن يسميه عليه السلام بأهل الكبائر وذلك 
ذم؟. 

وقد استدلوا على أن شضاعته عليه السلام لايكون في إسقاط عقاب" 
الذنبن على ما نقوله بايات. 

مپا: قوله عزوجل: «ما للظالمین من حمم ولا شفیع يُطاع 76" . قالوا: 
إنه تعالى صرّح في هذه الآية بأنّه لایکون الظالین شفیم مشفع أي مقبول 
الشفاعة. 

والجواب عن ذلك : أن القسّك بظاهر هذه الآية نبا يصح بعد تخصيص 
صيغة العموم بالعموم المستغرق دون أن يكون مشتركة بينه وبين اخصوص» 
وذلك غير مسلّی بل الصحیح الذي دللنا عليه في الصادر أنه مشتركة بين 
العموم واخصوص, فلعله تعالى أراد بالظالمين بعضهم دون جميعهم, ولعله أراد 
من ذكرهم الکفان لأنه تعالى قد سمّى الشرك ظلماً في قوله: «إنَ الشرك 
للم عظیمٌ»() على أنه لاب لهم من تخصيص ظاهر هذه الآيةء لأنهم يثبتون 
الشفاعة لبعض الظالین وهم التائبون منهمء فلابة من أن يقولوا إنه تعال أراد 

فان قالوا: إنهم إذا تابوا لايْسَمّونَ ظالمين. 

قلنا: فهذا ينقلب عليكم في تأويلكم قوله عليه السلام: أعددت شفاعتي 


(۱) ج: ذنوب. (۲) غافر: ۰۱۸ 
(۳) لقمان: ۰۱۳ 


القول في حقيقة العفو ۱۱ 
لأهل الکباثر من متي» وبطله. 

ثم نقول لهم : وهب أنهم لایسمون ظالین بعد التوبة» فانهم یسمّون بذلك 
قبلها بلا شبهة» فلا يصح أن ينني الشفاعة عنم وفيهم من يتوب ويشفع فيه. 
فعلى هذا لابد هم من تخصيص الآية وإخراج التائبين منها. 

وبعد فأنا نسلّم لهم القول بالعموم ولا ننازعهم في آنه لابة هم أيضاً من 
القول بتخصيص الآية» ومع ذلك نقول: لاحجَة لكم في ظاهر هذه الآية, لأنه 
تعالى إنها نی بظاهر لفظ الآية أن يكون للظالمين شفيع بطاع» لاشفيع مطلق» 
ومن آثبت الشفاعة للمذنین لایقول: ان الشفيع فیم يطاع» لأنّ الإجابة 
ای اه ذا كانت تمك هر ادون ون الات 

فان قالوا: فأيّ فائدة في تخصيص الظالن بأنه لاشفيع لهم يطاع؟ ومعلوم 
آن الشفيع إلى الله تعالى لايكون مطاعاً؟ سواء شفع في ظالم أوغير ظال؟ . 

قلنا: الفائدة في ذلك أن يخبرنا تعالی بانقطاع ال إليه عزوجل وأنه متى لم 
رد تعالى أن یتفضل عليهم بالعفولم يجدوا دافعاً لعقابه. و من يتفضل عليه 
مهم باسقاط عقابه عند شفاعة من شفع فيه إنها يفعل ذلك امتناناً عليه وعلى 
الشافع فيه وتفضلاً وإحساناً منه إليهماء لا أنه مطيع لغيره فيه. 

ومنها: قوله تعالى: «وما للظالمين من آنصار»". 

والجواب عن تمسّكهم بهذه الآية: ان النصرة ليست هي الشفاعة, لان 
الشفاعة انا هي الطلب على وجه اللين واخضوع والنصرة إنما هي المدافعة عن 
التصور والغالبة في الدفع عنه. وهذا لايقول أحد في بعض رعيّة السلطان إذا 
ال السلطان على وجه الخضوع في فقير ضعيف قد جنى جنايةٌ أنيعفوعنه 
ویصفح عن جنایته: إنه ناصرٌ له من السلطان» بل يقول: شافع فيه» ولكن 


۲۷۰ البقرة:‎ )١( 


۹ مس لالملقذ من النقلیدج۲) 


يقال فیمن خرج على السلطان وخلم طاعته ودافع عمّن يريد السلطان ضر به 
وحبسه وایلامه والاضرار به: انه ناصره. فظهر الفرق بين النصرة والشفاعة. 
وإنمانفى جلَ حلاله في هذهالآية النصرة التي نفاها بقوله: ا كان لَه من 
يُنصرُونَةٌ الاية» ".نم ولو سلمنا هم أن الشفاعة تسمّى نصرةً حقيقةٌ و 
كان لنا أن نقول ما قلناه في الاية الأولى من النزاع في صيغة العموم» ومن أنه 
لابدّ هم من المصير إلى تخصیص الاية. 

ومنها: قوله تعالى وتبارك : «ولایشفعون إلا لمن ارتضی »۲ 

والجوابٌ أن نقول: المراد بقوله: «ولا يشفعون الا لن ارتضی » أن يشفع 
له. وهكذا نقول نحن, لأنَ عندنا أن الشافعين إلى الله تعالى من الملائكة 
والانبياء والمؤمنين لايشفعون إلا لن أَذِنَ لهم ربّهم تعالى في أن يشفعوا له. 
والدليل عليه قوله تعالى: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»» وقوله عزوجل: 
«وكم من مب في السماوات لا تُغني شفاعتهم شَيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 
ن یشاء ویرضی»(۳. 

ولیس هم أن يقولوا: ظاهر الاية رق يقتضي خلاف ما ذکرتموه من حیث انه 
ليس في الآية الا من ارتضى اديدش لد 

وید على ما نقول من أنهم لايشفعون الا لمن كان مرتضى عنده تعالى» 
وهو المطيع الستحق للثواب» إذ العاصي الستحق للعقاب لايسمّى مرتضی» 
وذلك لأنْ الرضا هو إرادة محصوصة, فلا یتعلق بنفس الشفوع هم وانما يتعلق 
بأفعاله وطاعاته. فعلى قوشم کانه تعالى قال: لایشفعون الا من ارتضى فعله 
واعانه. فلا بڌ هم أيضاً من الاضمار والعدول عن الظاهر. وإذا جا ز لهم ذلك , 


(۲ 


(۱) القصص : ۸۱. (۲) الأنبياء: ۲۸. 
۳( النجم : 3۳1 


القول في حقيقة او سس ۱ 
جاز لنا أن نقول: بل آراد من ارتضی الشفاعة له اذ لاب من اضمارفعل 
یتعلّق به الرضا الذي هو الارداة. فلا فرق بين أن یضمروا آفعاهم وطاعاتهم 
وبين أن يضمر الفعل التعلّق بهم وهو الشفاعة لهم . 

وقد قال بعض من تأوّل هذه الآية من أصحابنا: لامتنم أن يكون الرضا في 
الآية راجعاً إلى المذنبين ويكون متعلقاً بلمانهم دون فسقهم» قال: لأنه غير ممتنع 
أن يقال: فلات يرتضى فلاناً, وان كان راضياً ببعض أفعاله وساخط لبعض 
ان الا رف آن دنا قد يقول: أنا أرتضى هذا النخار وهويريد في النحارة 
دون الصياغة وغیرها مما لاعلم ور فيه» وهذا وجه صحیح أيضاً. 

ومنبا: قوله تعالى: «أقَمن حق عَلَيهِ كَلِمَهُ العذاب آفانت تقد من في 
التار»"ء قالوا: وهذا صریح في أنَّ من حقّت عليه العقوبة لایعفو تعالی عنه 
بشفاعته عليه السلام. 

والحوات آن نقول: نحن لانذهب ال أن من حقت علیه کلمة العذاب 
يشفع النبي عليه السلام فيه وأنه ينقذه من النان لأن من حقّت عليه كلمة 
العذاب هو الذي جاء الوعيد القاطع على عقابه, ومن توقده الله تعالى بالعقاب 
قطعاًء فان النبيّ عليه السلام لايشفع فيه ولا ينقذه من النار. وقد قال تعالی : 
«ولكن حمّت كلمة العذاب على الکافرین». 

ومنبا: قوله تعالى في وصف يوم القيامة: «لاتجزى نفس عن نفس شین ولا 
يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل»". 

والجواب أن نقول: لابة لنا ولكم من تخصيص هذه الآيةء لأنا وتا کم 
أجعنا واتفقنا على أن للنبىّ عليه السلام شفاعةٌ مقبولة يوم القيامة وأنه يجزي 


(۱) الزمر: ۰۱٩‏ (۲) الزمر: ۷۱ 
(۳) البقرة: 48 . 


۸ مد من التقلیدرج۲) 


عن بعض أمَته» وانما اختلفنا في معنى الشفاعة وتأویلها. فتى قلتم إنها ننى تعالی 
قبول الشفاعة وجزاء نفس عن نفس في إسقاط العقاب'(" فلنا أن نقول: آنا 
نفى قبول الشفاعة وجزاء نفس عن نفس في إسقاط عقاب الكفر. 

ومن قطع تعالى على عقابه من العصاة تعلقوا أيضاً بأن قالوا: قد علمنا حسن 
رغبتنا ال الله تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام. فلو كانت 
شفاعته, صلوات الله عليه وآله» مختصّة بالعصاة واسقاط عقابهم.لوحب أن 
يكون رغبتنا إليه تعالى في أن يجعلنا عصاة» ولكان سؤالنا هذا ورغبتنا هذه 
قبيحين» وفي علمنا بحسن هذه الرغبة والسؤال دلیا" على أن شفاعته عليه 
السلام انیا يكون للمؤمنين في زيادة التفضل عليهم . 

والجوابٌ عن ذلك أن نقول: انیا يحسن متا الرغبة إلى الله تعالى في أن 
يجلنا من أهل شفاعة نبيه عليه السلام» بشرط أن نفعل ما نستحق به 
العقاب, لامطلقاً» وتجرى الرغبة في الشفاعة في آنها لاتحسن الا مشروطة حری 
سائر الدعاء في آنها لاتحسن أيضاً إلا مشروطة, بأن لايكون لنا أو لغيرنا فما 
ندعو به ونسأله منه تال مفسدة, 

فکا أنه لیس لقائل أن یقول لنا إذ دعوتم الله تصال أن يرزقكم الأموال 
والأولادء وم تجوزون آن یکون ما تسألونه هما ذكرناه مفسدة لكم أو لغيركم » 
فکانکم سألقوه(" عزوجل أن یستفس دکم. 

لأنا نقول بالا تفاق في حواب من يقول ذلك : انا لانسأل الله تعال ذلك 
ولا ندعو به الا مشروطا بأن لاتکون مفسدة, وهذا الاشتراط وان لم يكن 
منطوقاً به فانه لاب من أن يكون مقصوداً ومضمرآ, فکذلك القول في الشفاعة. 


(۱) ج: العقاب, قلنا: هذا تخصيص منکم للظاهرء فلنا أن نقول... 
(۲) عبارة «الأموال والأولاد... إلى قوله: سألقوه» سقط في نسخة (ج). 


القول في حقيقة العفو 

ثم نقول هم: ألسنا نرغب الى الله تصالی في أن يجعلنا من التوابين 
والمستغفرين وتحسن متا هذه الرغبة؟! 

فان قالوا: لاتحسن متا هذه الرغبة. 

قلنا: وكذلك لاتحسن الرغبة. 

وان قالوا: بلى تحسن هذه الرغبة٩)‏ 

قلنا: فإذا كانت التوبة والاستغفار لايكونان إلا من الذنوب وا معاصى» 
مكأنا سألنا الله تعالى أن يجعلنا من أهل العاصي والذنوب. ١‏ 

فان قالوا: هذه الرغبة مشترطة بأن يجعلنا منهم متى عصينا واقترفنا ما 
نستحق به العمقاب. 

قلنا: وهكذا نقول في الرغبة في الشفاعة کیلا بكيل» واندفع السؤال. 

وقد أوردعلى هذا الدليل العقلى الذي أوردناه أولً" أن السمع لم يرد 
بالقطع على عقاب فسّاقء اهل الصلاة ايات الوعيد» مثل قوله 07 «ومّن 
يَعصٍ الله ورَسُولّه: الآية»7" وقوله: «ومَن يَعمّل سوءً يُجِزْبوِ»' /» وقوله : 
«وإن الُجْارَ لي جحي" ۰ ی وقالوا: : عموم هذه الآيات ية يقتضي القطع عل 
عقاب جیم العصاة إلا ما آخرحه الدليل. 

ولنا في الكلام على تعلقهم پذه الابات وجوه ثلا ثة: 

أوَها: منعهم من القَسَّك بعمومات هذه الآيات إذ غير مسلم اختصاص 
الصين يب 0 آنها مختضة بالعموم المستغرق» بل الصحيح الذي نذهب 
الج آنها مشتر ركة بين العموم وا لخصوص حقيقة فيهماء وإذا كان اشتراك هذه 


(۱) عبارة «قلنا: وكذلك... إلى قوله: الرغبة» سقط في نسخة (ج). 

(۲) ج: أولاً وذکرنا. 

(۳) النساء: ۱6 الحن: ۲۳. 

۰۱ النساء: ۰۱۲۳ (5) الانقطار:‎ )٤( 


۰ سس المنقذ من التقلید(ج۲) 


الألفاظ معلوماً أو موز بطل تعلقهم بعمومات هذه الایات " واستدلاهم بهاء 
لأنه يلزم منه تجویز أن يكون الله تعالی عنی بها بعض الفجّار والعصاة, وهم 
اک ا عقابوم ع م 

وقد استدل أصحابنا في الوعید على أن العموم المستغرق ليس له صيغة 
خاصة به غير مشتركة بينه وبين الخصوصء بل هی مشتركة بين العموم 
والخصوص بوجوه معلومة واضحة ذكرناها في المصادر في أصول الفقه من غير 
حاحة 1 إلى حقیق ذلك في الوعيدء إذ ليسوا هم المتمسّكين ذه العمومات 
وأصحابنا معترضون عليهم في ذلك وهادمون لما يبنونه» فيكفيهم تشكيك 
الخصوم وإلزامهم تويز خلاف ما یذهبون إليه ويدّعونه. وذلك يتم باعتراض 
مایجتخون به» وهذا لابد منه للمعترض» إذ به يحصل مقصوده من تشكيك 
الخصم . 

فان قيل NE‏ تنازعون ف اختصاص صيغ العموم بالعموم مخ ذهابكم 
ال آن هذه الصيغ اختصت بالعموم وزال منها الااشترالك بحكم عرف الشرع 
على ما ذكره سید کم الرتضی؟. 

قلنا: عرف الشرع نما جعل هذه الصیغ مختصه بالعموم فيا يتعلق 
بالأحكام الشرعيّة عندناء إذ عرف الشرع لایور فیا لایتعلق بالشرع» وعلی هذا 
دل کلام السيّدء وقد بنا ذلك في الصادر"» وما نحن فيه انیا هومن أحكام 
الآخرة وليس من أحكام الشرع . 
(۱) عبارة «اد غير مسلم... إلى قوله: هذه الآيات» سقط في نسخه (ج). 


(۲) الذريعة الى أصول الشرعية: ج۱ ص۲۲۸ - ۰۲۲۹ 
(۳) الصادر في أصول الفقه للمولف 


القول في حقيقة العفو ۱۲ 

والثاني ممّا نرد به علیم : أن نعارض ونقابل عمومات هذه الآيات على 
تسلم قوهم في العموم بایات الإرجاء وعمومهاء فانها تقتضي العفوايضاء إذ 
هي من الأدلّة السمعيّة على وقوع العفو ونبيّن أنه ليس تخصيص عموم آيات 
العفو بعموم آيات الوعيد بأولى من تخصيص عموم آيات الوعيد بعموم آيات 
العفو. 

والشالث من الوجوه التي نوردها علهم متوجهٌ على من جوز العفوعقلاً 
وذهب إلى سقوط العقاب به» وذلك بأن نقول هم : إنكم بأجعكم تخرجون من 
عمومات الوعيد التائبين ومن يزداد ثواب طاعاتهم على عقاب معاصيهم» ونیا 
تخرجون الفريقين من هذه العمومات» لا التوبة من مُسقّطات العقاب 
عند کم وكذلك زيادة الثواب» فأخرجوا منها أيضاً المعفوٌعنهم» لأن العفو أيضاً 
من مسقطات العقاب عندكم عقلاًء وقد زال الخلاف . 

فأمَا الوجه الاوّل: في الكلام علیهم» وهومنعهم من القَسَك بعمومات 
ایات الوعيد» فطريقه ان نطالهم بتصحيح ما ادّعوه من اختصاص صيغ 
العموم بالعموم المستغرق» ونقول لهم: لم قلتم ذاك ؟ وم تنكرون على من 
يخالفكم فيه ویقطع أو يجوز إشتراك هذه الصيغ والألفاظ بين العموم المستغرق 
وبين المتصوص» وقد زعموا أن «من» في العقلاء و«ما» فما لايعقل و«متى» 
في الأوقات و«أين» في الأماكن مختضّة بالاستغراق إذا وقعت نكرة في احازاة 
أو الإستفهام؟ وكذا ادّعوا في ألفاظ الجموع إذا دخلها لام تعريف الجنس أنها 
مختضّة بالاستغراق؟ ولاحاجة بنا إلى منازعتهم في کون لفظ «من» وأخوته 
مختضة بالاستغراق في الإستفهام, لأن ذلك لوسلم هم لايضرنا فيا نريده في منعهم 
من التعلق بعمومات آيات الوعيد من حيث إن الإستفهام لايدخل في حطابه 


(۱) عبارة «إذاوقعت... ال قوله: بالاستغراق» سقط فى نسخة (ح). 
١‏ إلى فوله: بالا ستغرا 8 ج 


۴ سس النقذ من التقلیدرج۲) 


تعالى إتاناء لا الاستفهام نبا هوطلب الفهم والعلم وانما يطلب العلم من 
لایعلم الشيء الذي يطلب العلم به, وهذا فيه تعالى محال. 

إذا تقرّر هذا: فالواجب أن ننازعهم في کون هذه الألفاظ مختضة 
بالإستغراق في المجازات, لدخوها في خطابه 0 على ما هو ثابت فيا تعلقوا به 
من قوله عزوحل: «ومن يعن الله ورسوله»» و«من يعمل سوء يجزبه»7", 
و «من يعمل مثقال ذرة شرا آ یره( ۳ وني ألفاظ الجموع بلام تعريف الجنس» 
ونطالیهم بالدلالة على صحَة ما ادّعوه فيها. 

وقد استدلوا على کون لفظ «مَن» و«ما» وأخواتهها مختضة بالاستغراق في 
امحازاة بأ القائل: من دحل داري أكرمته أو آهنته آوأعطیته يحسن أن یستتنی 
كل عاقل من العقلاء وکل جع من جوعهم من قوله ذلك » والاستثناء يخرج من 
الكلام مالولاه لوجب دخوله تحته ألا ترى أنه لايحسن أن يستثنى من قوله بعض 
البهائم لما لم يدخل نحت لفظ «مّن» وطردوا هذه الطريقة في اخوات لفظ من 
وما ومتى وأين» وكذا طرّدوها في ألفاظ الجموع بلام التعريف» فأ من يقول: 
أعط الرّجال أو إِلقَهُم » يحسن أن یستثنی كل رجل وکل جع من جوع الرجال 
من قوله ذلك » ولا يحسن أن بستثني بعض البهائم. 

والكلام على استدلاهم هذا هو أن يقال: غير مسلم أن الاستثناء يخرج من 
الكلام مالولاه لوجب دخوله تحته, بل انها يخرج منه مالولاه لصح دخوله ته» 
فانها حسن استثناء کل عاقل أو کل جع من العقلاء من قوله: من دخل داري 
أكرمته» ول يحسن استثناء بعض الهام» لصحّة دخول کل عاقل تحت لفظ 
«من» وعدم هذه الصحّة في البهائم باعتبار مواضعة أهل اللسان. 


(۱) الساء: ۱6 الحن: ۰۲۳ 
(۲) التساء: ۰۱۲۳ (۳) الزلزله: ۸. 


القول في حقيقة افو سس ۱ 

ین ما ذکرناه ویوضحه أن من يقول لغیره «إلق جماعة من العلیاء» 
يحسن منه أن يستثني کل عالم من العلماء من قوله هذاء وكذا يحسن استثناء 
كل مشرك من قول القائل: «اقتل فرقة' المشركين», مع أن لفظ جاعة غير 
مستغرق» وكذا لفظ فرقة. ولكن لما صح دخول كل من استئني تحت 
اللفظن, صح استثناوهم منهاء فدل ذلك على أن الاستشناء يخرج من الكلام 
مالولاه لصح(" دخوله تحته» كقول القائل: «له عشرة إلا واحداً أو اثنين» 
فكيف تقولون إنه لولاه لصح" » لاما لولاه لوجب. 

قلنا: إذا قلنا إن الاستثناء يُخرجٌ من الكلام مالولاه لصح دخوله“ تحته» 
نم وجدناه مخرجاً من الكلام مالولاه لوجب دخوله تحته في بعض المواضع وهو 
الأعداد» ولا يقدح ذلك في قولناء لأنْ الوجوب يشمل الصحة وزيادة. فا 
يجب دخوله تحته يصح دخوله تحته ما هذا إلا كما نقوله نحن وخالفونا في هذه 
المسألة في جواب من یقدح في تحبیدنا اي ان الذي يصح كونه عالماً قادر 
لأنا نقول له بأنَ يجب کون بعض الأحياء عالماً قادرا لايبطل قولنا: اي هو 
الذي يصح كونه عالماً قادراً, لا الوجوب يشمل الصحّة وزيادة» فالواجب 
يكون صحيحاً» وإنما كان يبطل قولنا لو آراد القادح حيّأ يستحيل كونه عالاً 
قادرأً» كذلك في مسألتنا نبا يبطل قولنا الاستشناء يخرج من الكلام مالولاه 
لصم دخوله تحته بأن يرينا الخصم استشناء يخرج من الكلام مالولاه لا صح 
دخوله تحته» على أن جماعة من خالني أصحاب الوعیدسووابین الاستثناء من 
الأعداد وغيرهاء وقالوا: الاستثناء من الأعداد أيضاً يخرج مالولاه لصح 
دخوله, لامالولاه لوجب دخوله» وان كنا لانرتضي ذلك القول. 
(۱) ج: فرقة من. (۲) ج: لوجب. 
(۳) عبارة: «كقول القائل ... إلى قوله: لصح» سقط في (م). 
(4) ج: دخوهم . 


6 سس لقذ من اللقلید(ج۲) 

فان قیل: لوکان الاستشناء يخرج من الکلام مالولاه لصح دخوله نحته, 
لوجب صحَة دخوله في النکرات لان المستثنى من النكرة يصح دخوله فيها. 

قلنا: الاستثناء من النكرة ینقسم إلى ما یکون في الوجب وإلى ما یکون في 
غير ا لوحب فان كان في الوحب. فامّا أن یکون استثناء نکرة من نكرة» أو 
استثناء معرفة من نكرة فأمّا استثناء النكرة من النكرة في الوحب( کقول 
الفائل: جائني رجال الا رجلاًء آو الا واحدا فغير جائز لابسبب أن 
الاستشاء يخرج من الکلام مالولاه لوجب دخوله تحته» بل بسبب أن الجهالة 
تكثر فيه من حيث إن امخاطب لايستفيد منه أن الذين جاءوا من كانواء ولا أن 
الذي لم جى من كان, فان عرف الستثنی بنعت وصفة أو اس ستثنی في الأصل 
معرفة من نكرة كأن تقول: جاءني رجال إلا رجلاً ظريفاًء أو الا زيداًء فانه 
جائز وأمّا في غير الموجب فاستثناء النكرة والمعرفة من النكرة جائ كقولك : ما 
جاءني جماعة إلا واحدأء وإلا زيد. 

وقد نص أبوبكر الرازيّ في كتابه العروف بالاصول في النحو("» وهومن 
أئمّة النحو على معاني ما ذكرناه» فقد قلنا موجب ما ألزموناه. فبطل بهذه 
الجملة استدلالهم على أن «من» في الجازاة أو ألفاظ الجموع التي أدخل عليها 
لام تعريف الجنس مختصّة بالعموم» وبذلك يبطل تعلقهم بعمومات الوعيد 
التيّ تمتکوا بها. 

ا الوجه الثاني في الكلام علهم وهو العارضة بآيات العفو والارجای 
فقوله تعالى: «نْ الله لايَغْفِرٌ أنيشرك به و یغیرما دون ذلك لِمَن يشاء» 9 


(۱) قوله «فان كان... إلى قوله: في الموجب» سقط في (ج). 
(۲) لیس لدینا کتاب الاصول في النحو. 
(۳) النسا*: ۸ . 


القول في حقيقة افو ا 
وقوله : «وان رَبك لذو مَغْفِرَة للشاس على ظلمهم »۷ 0 . وقوله : «قل یا عبادي 
الذينَ أسرفوا على اه لاطا رحمه أنه ان اله تعفر الت 
میا . 

فنقول: هنه ال بات تدل عل حصول العفو والغفرة من حهته تعالی . 
ووحه دلالة الآية الأولى أن تعال ما نفی غفران الشرك مطلقاً وعل کل 
حال» بل ننفی ان يغفره تفضلاً» فکانه قال: لایغفر أن يشرك به تفضلاً وان 
یغفره استحقاقاً» فيجب أن یکون الراد بقوله: «ويغفر مادون ذلك لمن یشاء» 
أنه يغفره بغیر استحقاق, بل بالتفضل, لأنه موضوع الکلام الذي یدخله النفي 
والا ثبات والأعلى والأدون أن يخالف الثاني الأوّل» ألا تری آنه لايحسن أن 
يقول» القائل: آناءلاآرکب الى الأمير إلا إذا دعانى إلى ذلك » وأركب إلى من 
دونه إذا دعاني إلى الركوب معه. وانها يحسن أن يقول: وأركب إلى من دونه وان 
لم يدعني إلى ذلك . وکذا لايحسن أن يقول: أنا لا کل الخبز إلا على الجوع , 
وا کل الحلواء إذا جمت. وإنها يحسن أن يقول: وا کل الحلواء على الشبع. وكذا 
لايحسن أن یقول: آنا ااتنضل بالكثير من مالي وأعطي القليل منه إذا استجق 
عَلَيّ . وتا بحسن أن بقول: اعطي القلیل تفضّلاً من غير استحقاق علي . 

فان فیل: كيف د تقولون انه تعالى نفی غفران الشرك تفضلاً» وإنه يغفر 
الشرك استحقاقاً”", وعندکم أن الغفران لایکون مستحقاً قط » لابالتوبة ولا 
بكثرة الطاعة والثواب» سواء كان غفران الشرك اوغیره من العاصی؟ 
فکیف يصح ویستقم هذا الاستدلال على قاعدتکم؟. ۱ 

قلنا: نحن إنها نعارض بهذه الآيات استدلال الخصم بآيات الوعید علینا في 


.5 الرعد:‎ )١( 
الزمر: ۵۳. )۳( م: بالاستحقاق.‎ )۲( 


۰ سس سح النقذ من التقليد(ج؟) 


أنه تعالى لايغفر الکباش فيجوز أن نبني الكلام على مذاهمم. لأنا لسنا مستدلين 
ہا ابتداء» على أن عندنا أيضاً أن الله تعالى ما نفى غفران الشرك مطلقاً وعل 
كل حال» ونیا نفى غفرانه من دون الرجوع منه إلى التوحيد والإبمان ومن دون 
التوبة عنه لانه عز وجل يغفره بالرجوع منه إلى الإيمان والتوبة منه على ماوعد 
به في قوله: «قل للذين كفروا أن ينتهوا یغفر هم ما قد سلف»() وإن كان 
ذلك منه ال منغئلا وكرماء فیحب أن كرن الذي آثیته من غفران ما 
دون الشرك بقوله: «ویغفرمادون ذلك »۳7 غير مشروط بالتوبة. وفیه حصول 
بغيتنا من أنه عزوعلا يغفر ما دون الشرك بغر توبة. 

فان قيل: نحن نقول بموجب ماذ کرتموه, وهو أنه تعالى نفى غفران الشرك 
إلا بالتوبة» وأثبت غفران مادونه بغير التوبة» بل مجانبة الكبائر والإكثار من 
الطاعات التى تکفرعقاب الصغائر, في جنا فانها عنی ما دون الشرك 
الصفائی كانه تعال قال: إن اثلایففر آن تشرلك به الا بالتویةویففر ما دون 
ذلك من الصغائر بغر توبة» بل محانبة الکباثر والاکثارمن الطاعات» عل ما 
صرح به في قوله: «إن تجتنبوا كبائر ماتتهون عنه نكفر عنکم سیناتکم»" فقد 
أعطينا النى والإثبات حقهما من إثبات الخالفة بینهیاء وكذا القول في الأعلى 
لا موجب ما ذكرتموه وألزمتموه"" من إثبات امخالفة بين النى 
والا ثبات والأعلى والأدون على وجه لاینفعکم ولا يضرنا. ۱ 

قلنا: ادا اقررتم واعترفتم بانه تعالی اراد شوله: «ويغفرما دون ذلك لمن 


.۳۸ الانفال:‎ )١( 

(۲) قوله: «بالرجوع منه... إلى قوله: ذلك منه تعالى» سقط في (ج). 

(۳) النساء: ۸ . 

(6) النساء: ۳۱. 

(6) «وقلنا» لیس في (ج). (5) ج: والزمتمونا. 


القول في حقيقة العفو ۷ 
يشاء)» آنه یغفر من دون التوبة فقدنم مقصودنك وذلك لأن قوله «مادون 
ذلك » يشمل الكبائر والصغائر لعمومه في الكلّ عندكم» وني ذلك غفران 
الكبائر من دون التوبة"" وهو الذي نريده ونذهب إليه» وهو بخلاف 
مذهبکی ولستم بأن تخصّصواعموم لفظة «ما» في هذه الاآية ليسلم لكم عموم 
آیات الوعيد أولى متا إذا حصصَنا عمو آیات الوعید لیسلم عموم لفظة «ما» 
في هذه الآية» على أن عن وامدك و أن تشرطوا نق استحقاق الغفران 
وثبوته بي اخالفة بين ما نفاه رامد الغفرانين والباینة بین الأعلى منهما 
والأدون»وتقولوا إنه تعال نفى غفران الشرك من دون استحقاق وأثبت غفران 
مادونه من غير استحقاق على ما ذكرناه وقررتاه في أل كلامنا عليكم في هذه 
لان لدابم هو بالإستحقاق لاما هو سببه من توبة اوغيره, الا 
ترى أن التوبة لول تؤتّرفي استحقاق الغفران لما وجب اعتبارها واشتراط نفيها 
ي نفي غفران الشرك » فتحمّق أن الاعتبار بالاستحقاق إذا كان الاعتبار 
به وجب أن يشترط ثبوته ونفيه من ا موضعین» لا ثبوت سببه الذي لولم یور فیه لا 
وقع إليه التفات. أمَا قوله تعالی «إن تجتنبوا کباثرما تهون عنه»» فانه لاحجّة 
لكم فيه» وذلك لأنه ليس فيه أنه لایکفر سيّئاتكم إلا مجانبة الکباشس وهذا 
هو الذي ينفعكم إن ثبت ثم وهوبأن يدل على صحة قولنا ول من أن يدل 
على صحّه ما تدّعونه من وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى قال: «نكفر عنكم»» فأضاف التكفير إلى نقسه» وهذا 
يدل على أن التكفر يكون من جهته تعالى تفضلاً منه وامتتاناً على الذنبن 
وهذا بخلاف ما تقولونه» ویوافق ما قول لان عند كم أن مجانبة الكبائرتقم 
الصغائر مکفرة, وأنه لايحتاج إلى أن یکفره تعال. 


(۱) قوله («فقد تم... إلى قوله: دون التوبة» سقط في (ج). 


۸ سس قذ من التقلید(ج۲) 

والثاني من الوجهین: أن قوله: «سیثانکم» یقع على الکباثر کوقوعه على 
الصغائر ویشملهیا جميعاً. فصار هذا القول وعداً منه تعالی بأنَ مرتکب() 
الکبيرة ان احتنها في الستقبل غفر الله له ما سلف وسبق منها وکفر كما قال : 
«قل للذين کفروا إن ينتهوا يخفرهم ماقد سلف». 

فان قيل: إنه تعالی شرط الشيتة في غفران مادون الشرك » وذلك یقتضی 
إجمال القول في مغفرة مادون الشرك ‏ فلا يصح القَسَك به. ۱ 

قلنا: المشيئة نبا آدخلها تعالی فيمن يغفرله» لافها یغفر. فلا توقف فيا يغفر 
تعالى ممّا هو دون الشرك ولا إجمال فیه, وانیا التوقف فیمن يغفر له وذلك 
لايضرناء لأنا لانقطع على تعيين من يغفر له الله تعالى» على أن ظاهر تعلیق 
الغفران بالمشيّة يقتضي انه تفضل وليس بواجبء لان الواجب لا تعلق 
ال لا تری أن اخ لایقول: آنا آر5 الوديعة أو تضی الدین إن 
شنت وانما يقول: آنا أتصدق وأتفضل ان شئت. ۱ 

وذکر صاحب الفائق أن شيوخه قد أجابوا عن تمتکنا بهذه الاية بأجوبة 
اعترضنا عليها. 

قال: ثم أجابوا عن ذلك الاعتراض على ما سنذكرهاء لَكِنا نقتم على 
ذلك تأويل الآية على معنى يسقط به جميع ماذکرود. وهو أنه ليس الراد 
بالمغفرة المذكورة في الاية هو إسقاط عقاب المستحق للعقاب فيصم ما بِيَنتَ 
عليه من وجوه الاستدلالات. وإنها الراد بها تأخير العقاب المعجّل في الدنياء 
وقد ذكرتعالى المغفرة بهذا العنی في القرآن» قال تعالى: «وریّك الغفور 
ذو الرحمة لويؤاخذهم ما كسبوا لعجل هم العذاب» وقال تعالی: «إِنَّ الله 


(۱) م: من یرنکب. (۲) الأنفال: ۰۳۸ 
(۳) م: أحداً. )٤(‏ الكهف: °۸ . 


القود في حقيقة العفو سس 
ك الیساوات وا رضی أن تزولة ول رال انیم وقولة شاك" 
«وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم »”". فيكون معنى الآية على هذا: أنَ 
الله تعالى لايؤخر عقاب الشرك به تعالى وهو کل كفرء لأنه لافرق في الشرع 
بن الشرك والكفرء بل يعجّل عقابه في الدنيا ولايعجّل عقاب مادون ذلك من 
اك 

قال: وکذلك نجد مر هذا الضرفان الله يأخذ الكافر في الدنيا امّا بعذاب 
الاستئصالء كما أهلك كثيراً من الکفار أو يأخذه بأيدي المؤمنين بالقتل 
آوسي ذراريه وآمواله, أو يأخذه بأيدي الكفرة بأن یسلط بعضهم على بعض » 
و بالنذلان عل حه العقوبة فیزداد کفراًعل کف کبا قال تعالی: 
«سنستدرجهم من حيث لایعلمون» واملي هم إن كيدي متین»") وقال: 
«ولا تحسبنَ الذين كفروا نما ملي لهم خيراً لأنفسهم انیا مل هم ليزدادوا 
إثماً» ولا يفعل ذلك بالفاسق 0 فبيّن بهذه الآيات غلظ حال الکفار۷) 
وان حال الفاسق دونه» فانه تعالى يفعل ما ذ كر“ با لكافرني الأغلب ولا يفعل مثله 
بالفاسق في الاغلب. 

ثم سأل نفسه وقال: فان قيل: انا جد كثيراً من الكفار لايعجّل تعالى 
عقوبتهم» ونج د كثيراً من الفسّاق آخذهم" الله تعالى في الدنيا بالإهلاك , 
فكيف يصح تأويل الاية على ماقلتم ؟ . 

وأجاب عنه بأن قال: قيل له: إنه تعالی ۸ يطلق الخر بالعقاب المعجّل في 


(۱) فاطر: ٤١‏ . (5) م: ولا يفعل مثل ذلك الفاسق . 
(۲) الرعد: 5. (۷) م: الکفر. 

(۳) لیس لدینا کتاب الفائق. )۸( م: ذكرنا. 

. م: یاخذهم‎ )٩( ۰۱۸۳-۱۸۲ الأعراف:‎ )٤( 


(ه) آل عمران: ۱۷۸. 


حق الکافر ونفیه في الفاسق. بل قيّده بقوله «لن يشاء»» لانه تعالى لما قال : 
«ویغفرما دون ذلك لن يشاء»» فذکر الفعول له" في الجملة الثانية صار تقدیر 
الآية: إن الله لایغفر أن يُشرك به لمن يشاء ویغفرما دون ذلك لمن يشاءء لاأنه 
لابت له من مفعول ثان, لت «يغفر» لابدله من مفعولين» فذكره تعالى في آخر 
الآية يدل على ذكره في الأول . 

قال: وإذا صم هذا كان المراد بالآية ترجيح حال الكفر في حكمة الله 
تحال في باب الأخذ بالغقاب العجل عل حال الفسق(. والأمر کذلك ع 
لاان الأغلب في حق الكافر الأخذ المعجّل بالعقاب أو الخذلان الظاهر, فإن لم 
يؤخذ بالعقاب الظاهر ۸ يسلم من الخذلان الظاهرغالباً» وليس يُفعل مثل 
ذلك في حق الفاسق» وان كان لاهمل الفسّاق أيضاً من التنبيه بأخذ بعض 
الفسّاق باهلاك العحل. 

قال: وإذا علم ترجيح حال الكفارعلى حال الفسّاق فها ذكرنا صح 
تأويل الآية عليه» وكان أولى من غيره من التأویلات, لدلالة سياق الآية 
عليه. وسياقها أنه تعالى ذكر هذه الآية في سورة النساء في موضعين» فقدم على 
ذكرها في أحد الموضعين بوعيد أهل الكتاب بالعقاب"" المعجّل إن ۸ يؤمنواء 
فقال: «يا آیّها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصتقاً لمامعكممن قبل أن 
نطمس وجوها فنزدّها على أدبارها أونلعنهم كما لعتا أصحاب السبت وكان أمر 
لله مفعولاً» إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن یشاء» " ثم 
عقبه بقوله: «ومن يشرك بالل فقد افترى إثماً عظیما ) وقتم عليه في الوضم 


(۱) «له» لیس في (ج). (€) النساء: 1۷ - ۰1۸ 
)۲( ج: الفاسق. (5) النساء: ٤۸‏ . 
(۳) ج: العقاب. 


الول و یمه مدز عب + جح ححه .۱ ۱۲۳ 
الااخحرالتخذیر من الخذلان بقوله: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبیّن له 
اهذی ويتبّع غير سبیل الومنین نوله ما تولی »» أي نتركه وما ا ثم 


9 ثم عقبه بقوله: «ومن يشرك 


قال: «إنْ الله لايغفر أن يشرك به... الآية» 
الله فقد ضلَ ضلالاً بعيداً»”". 

قال: فدلنا”' أول الآية في الموضعين وآخرها على ما اخترناه من التأويلء 
فعلى هذا سقط جيم ما احتجوا به من الآية علينا"). هذه جلة ما ذكره في 
تأويل هذه الآية. 

فیقال له: آولا: تأويلك ال غل تاخز العقاب وترك تعحیله لاعل 
إسقاطه ترك با يقتضيه ظاهر هذه اللفظة وعدول عن القيقة إلى الجاز» له 
حقيقة عند أهل الدين والشرع في إسقاط العقاب لاني تأخيره وهذا هو الفهوم 
عندهم والبتدر إلى افهامهم من هذه اللفظت وهذا المعنى هو الذي يعنونه بطلبهم 
المغفرة من الله تعالى لأنفسهم ولوالديهم وللمؤمنين في دعواتهم . 

وني الجملة لايخفى على أحد أنه اذا طرق هذا اللفظ سمع السامع » فانه 
لایسبق ال قلبه وخاطره الاما ذکرناه من اسقاط العقاب دون تأخیره وترله 
تعجيله والقول الوضوع بازاء تأخير العقاب وترك تعجيله إنها هو امحلم 
لاالغفران والمغفرة» وبازاء من یفعل ذلك الحلم لا الغفور. فک لایفهم من 
الحلم إسقاط العقاب لايفهم من الغفرة تأخير العقاب. 

فاما استشهاده لصحه تاویله بقوله عز وحل: «وريك الغفور ذوالرحة 
لویژاخذهم ما کسبوا لعجل هم العذاب»") فليس بصحیح, لانه غير مسلم 
أنه تعالى عنی بالغفور أنه لایعجل بالعذاب, بل من ۳ يكون معناه أنه 
(۱) النساء: ۱۱۵. (5) ليس لدینا کتاب الفانق. 


(۲)و(۳) النساء: ۱۱ (7) الکهف: ٥۸‏ . 
(ع) ج: فدل. 


۹ یی ع ي یب لفلف ادن 


يسقط العقاب وان عقبه بقوله: «لويؤاخذهم ما کسبوا لعجل لهم العذاب». 

و بیانه: أنه لوصرح ما ذ کرناه وقال: ورك یصفح ویعفوعن السیئات 
ويسقط عقاب المذنبين» ثم عقبه يقوله: «لويواخذهم نا کسبوا لعجل هم 
العذاب»”" ۸ يكن ذلك تناقضاً في القول ولا مستقبحاً, ونیا كان له في الآية 
حجّة أن لوقال تعالى: ولولاه أولولا ذلك » أي ولو لاكونه غفوراً لعجل لهم 
العذاب. فَأْمَا إذا قال: «لويؤاخذهم ما كسبوا لعجل هم العذاب» فانه لایدل 
على أنه أراد بالغفور الم على ما ادّعاه وانما يدل على أن العاصي یستحق 
العذاب عقيب عصيانه. فله تعالى أن يعجّل له العذاب. 

على أنه لو صرح ما قدرناه وقال: ولو لاكونه غفوراً لعجل هم العذاب» لما 
دل مع ذلك أيضاً على ما ادّعاه من أنه أراد به كونه حليماً وأنه يؤر العقاب 
ولا يعجّله. بل كان من الجائز أن يريد به إسقاطه لعقوبتهم القدار الذي 
استحقوه عقيب عصيانهم في الدنيا إلى حين وقوع العقاب» ونزوله بهم في 
الاخرق لأنهم يستحقون العقاب عقيب العصية على ما قتمناه إلى حة 
يعلمه تعالى عندنا وعندهم أبداً دائماً لا إلى آخر. وبالا تفاق”" بيننا وبینهم ما 
يستحقونه من العقاب يفرّق عليهم في الأوقات» فلهم نصيب وحظ موظف من 
العقاب معيّن في علمه تعالى في كل وقت. 

فیمکن آن بقال: لعله هال آراد بقوله: ولو لاكونه غفوراً لعجل هم 
العذاب أن لوقاله على مافرضناه لولا کونه مسقطاً من عقابهم موظفات 
الأوقات التي أخرعنها عقابهم» أي لم يعاقيهم فيها لعجّل شم العذاب بأن أوصل 
الهم تلك الوظفات. 


(۲) م: ات (۳) م: باتفاق . 


القول في حقيقة العفو سس« 

وأمّا استشهاذه الثاني بقوله جل حلاله: «إن الله مسك السماوات 
والارض أن تزولا») فأضعفٌ وأظهرٌ فساداً من الاول» وضذا ۸ يورد الآية 
بتمامهاء بل وقف على قوله تعای «ولین زالتا» » ثم قال: الآية »ولو آوردها 
بتمامها لظهر لكل أحد فسادُ استشهاده, لأنه تعال قال: «ولی زالتا إن 
آمسکهیا من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً» فوصف نفسه با لیم عقیب 
قوله: «مسك السماوات والارض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكها من أحد من 
بعده»» ونبّه بذلك على أنه بسبب إمساكه السماوات والأرض عن الحركة 
والزوال والاضطراب یستحق بأن بوصف بأنه حلم» وان هذا الصنيع مما 
یستحق به هذا الوصف وان حلمه هو الذي یدعوه إلى ما ذكره» کقول القائل : 
إن زيدأ عم على عمرو بكذا وکذا ثم قال: إنه كان كرماًء أي أن زيداً 
كان کرما فانه يفهم منه أن كرمه دعاه إلى ذلك ‏ فأيّ حجّة له في هذا 
الاستشهاد. 

فأمّا وصفه تعالى نفسه بالغفور بعد وصفه بالحلم فا لاحجة له فيه أيضاًء 
بل هوحجّة لنا عليه ودال على" أنه أراد بالغفور إسقاطه العقاب عن 
الستحقین, لأنه لوأراد به ما أراده بالحليم لكان لغواً وتكراراً لا ذكره وأفاده 
بالحلم . 

فإن قال: ذكره للتأكيد. 

قلنا: إن التأكيد إذا لم يفد فائدة زائدة على مايفيده الوکد كان لغواً 


والكلام موصوع للإفادة, و بالافادة جرج من كونه عبثاً. 
فان قال: فلماذا وصف نفسه بعد ذلك بالغفور؟ . 


قلنا: انه تعالى يستحق الوصف بالغفور في کل حال» لاسقاطه العقاب 


(۱) فاطر: .4١‏ (۲) م: ودلك . 


۶ سس سس المنقدمن التقلید(ج ۲) 


عن کثر من العصاة وستره علییم » فلا Ek‏ أن يشبت بن الکلام الذي یتعقبه 
وصفه بأنه غفور و بن وصفه بذلك مناسبة وملامة بل يجب ویتحتم أن 
لایکون بینهیا منافاة وما يجري حری النافای كأن یوصف بأنه غفور رحم 
عقیب وصفه بانه عزیز دوانتقام وبانه شدید العقاب على طریق التعلیل 
لذلك ‏ أي على أن يراد أنه شدید العقاب لأنه غفور رحمء وأنَ کونه غفوراً 
تس هو الذي يدعوه إلى شدّة العقاب والانتقام من العصاة, أو كأن يقرأ 
غالظ : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حزاء نما کسبا نكالاً من الله والله غفور 
رحم» أو: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة حلدة ولا تأخذكم با 
رأفة في دين الله ان الله غفور رحى» فأمَا إذا لم يكن فيه التعليل وم يكن بين 
الوصفين7) منافرة» فلا تنم أن یوصف بالغفران و بشدة العذاب عل طرق 
الوعد والوعید, كما قال تعالى: «نبّىء عبادي آني أنا الغفور الرحم» وان 
عذابي هو العذاب الالم»(. 

ثم نقوا نقول: وأيّ مناسبة أشد وا كد ممّا بين الم والغفور» ووجه المناسبة 
بين الوصفين أنه لما وصف تعالى نفسه بأنه حلم لايعجّل بالعقوبة وصفه 
بالغفور اي: وزائداً على أن لايعجّل بالعقوبة يسقط العقوبة بالكليّة عمّن یشای 
وهذا من أشدّ ما يكون بين الوصفين من المناسبة كقول القائل: إن فلاناً مهل 
غرماءه ولا يتقاضاهم» وزائداً على ذلك يهب لكثير منهم ماله علهم(۳, ' 

وأمّا استشهاده الشالث,ء فأبعدُ من الأول والثاني, ولا أدري من أي وجه 
يدل قوله تعالى: «وانْ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 7 على أنه أراد 
بالغفرة الحلم» وأنه لايعجّل عقوبتهم . 


(۱) م: الوضعن. (۳) ج: ماله . 
(۲) الحجر: 1٩‏ - ۵۰. (4) الرعد: 5. 


القول في حقيقة الم سس سس ۳ ۱ 

فان قال: لأنه لو آراد إسقاط عقوبتهم؛ لكان ذلك إغراء للظلمة على 
الظلم . 

قلنا: ویکن إخراج ذلك من الإغراء لابحمل المغفرة على الحلم» بل بأن 
لايحمل قوله «للناس» على العموم وكذا بأن لحمل قوله «على ظلمهم» على 
كل طلم » اذ قد بيّنا و ی ون على أن للعموم المستغرق صيغةٌ 

۳ تخصه(۲ فبطل هذا الاستشها 

ثم يقال له: وهب أن الراد ۳ في الآيات التي أوردتها الحلم وترك 
تعجيل العقوبة» لضرورة الوجوه التي تمتتكت بهاء أن لوصخت تلك الوجوه 
وسلمنا لك صحتهاء فأيّ ضرورة تدعونا الى حمل الغفرة في قوله عزوحل : «إنَّ 
الله لایغفر أن يُشْرك به... الآية »0 على الحلم وترك تعجيل العقوبة؟ وأيّ 


دلیل يدلنا علیه؟ . 

فان قال: عموم*) آیات الوعید التي أوردتها يدل على صحة هذا 
التأویل . 

قلنا: ودلالة عموم"" آیات الوعيد نبا تستقرٌ وتتم بعد أن تجيبوا عن 


معارضتها بهذه الآية» فكيف تبنون الجواب عن المعارضة على كونها أدلّة» وهل 
هذا إلا إيقاف کل واحد منیا على صاحبه. 

فان قال: ما قبل هذه الآية وما بعدها في الوضعن یدل على صحّة هذا 
التأويل وحل المغفرة فيها على الحلم وترك تعجيل العقوبة. 

قلنا: سنتکلّم بعد هذا على ذلك ونبيّن أنه لادلالة في شيء من ذلك على 


(۲) م: غختصه . (7(9)4) م: عمومات. 
(۳) النساء: 4۸ النساء: ۰۱۱ (ه) م: بدلنا- 


1 تحت = لح نت المنقذ من التقليد(ج؟) 


ما ادّعيّته إن شاء الله تعالى و به الثقة. 

ثم يقال له: وتأويلك هذا یکذبه الوجود» على ما أوردته على نفسك یی( 
السؤال » لأنا جد كخيراً شن المشركين والكفار لایعخل اله عقوبتهم ي الدنياء 
بنوع من أنواع العقوبات, ونجد كثيراً من الفساق يعجّل الله عقوبتهم بأنواع 
فكيف يصح تأويلك ؟. 

فأمّا ما ذكرته في الجواب عن هذا السؤال من أنه تعالى لم يطلق الخير 
بالعقاب المعجّل في حق الكافر والفاسق, بل قيّده بقوله: «لن يشاء» لأنه 
تعالى لمّا قال: «ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء», فذ كر المفعول له في الجملة 
الثانية» صار تقدير الآية: ان الله لايغفر أن يشرك به لمن يشاء ويغفر ما دون 
ذلك تن يشاءء لانه لابد من مفعول ثان, لا يغفر لابة له من مفعولين» فذكره 
تعالى في آخر الآية يدلَ على ذكره في الأول . 

فالكلام عليه أن يقال: لوساعدناك على أنه لابد من أن يقترني الجملة 
الأولى من الفعول الثاني ما ذكره في الجملة الثانية» ولا يجوز تقدير غيره على 
حسب اقتراحك » أليس يصير تقدير الكلام: إن الله لايغفر أن يشرك به لمن 
يشاء ويلازمه تقدير: ويغفر لمن يشاء. على ما أقررت وصرّحت به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاءء ويلازمه بالا تفاق بيننا: ولا يغفره لمن يشاء(©؟ . 

وإذا كان كذلك» فليس يبطل بذلك الفرق بين مانفاه وبين ما آثبته 
وبن الأعلى والأدون» وترتفع الخالفة والباينة التي یلزم أن تثبتا بين مثل هاتين 
الجملتين» ويعلم لزومها کل من عرف عادة الناس في الکلام,وقد اعترفت 
أنت أيضاً بها واحتبدت في أن تثبت هذه البينونة بن احملتن على وجه 


(۱) ج: من. 
(۲) قوله: «ويلازمه... ال قوله: ولا يغفره لمن بشاء» سقط في (ج). 


القول في حقيقة العفو سس ۳ 
لايضرك » ولکته لم يتيّسر لك » بل ابطلتها بهذا التأويل» وقوله: فذ کره تعال 
في آخر الآية» يدل على ذكره في الأول» يعني لمن يشاءء كيف يصح مع أنه 
يبطل الفائدة في الفرق بين النفي والإثبات والأعلى والأدون» ويخرج الكلام 
من أن يكون من كلام الحكماء والفصحاء؟ . 

ثم يقال له: وإذا بطل أن يكون الفعول الثاني المقدّر في آوّل الاية ما ذكرته 
بالبيان الذي ذكرناه» فلم لايجوز أن يكون المفعول له الذي جعلته الفعول 
الثاني القدّرهولأحدء كأنه تعالى قال: إن الله لايغفر أن يشرك به لأحد 
ویففر ما دون ذلك لن يشاءء لأنّ هذا التقدير هو الذي يشهد له الاستعمال 
والحكة والفصاحة. 

ألا ترى أن القائل اذا قال: الأمير لايجود بجواده الناص ويجود مادونه على 
من يشاء» فانه لايعني به إلا أنه لايجود بجواده على أحد ويجود بغيره على من 
يشاء ومن يسمع هذاالکلام لا يسبق إلى فهمه إلا هذا العنی. ولوقال إنسان: 
إن هذا القائل عنى بقوله الأول أنه لايجود بجواده على من يشاءء لكذّب 
ولقيل له: لوعنى ذلك لكان قد سوی بين مانفاه وبين ما أثبته وبين الأعلى 
والأدون ولكان لاغياً. 

فان خطر لأحد أنه لوكان المقدر ماذكرته في قولك لأحد لوحب أن يقول: 
لايغفر أن يشرك به» بکسر الرای لابفتحها. 

فالجوابُ عنه: أن هذا الاقتراح لوتوخه على ما قدرناه لتوحه على ما قدّره 
أيقياً بان یقال: لوكان القتر لن يغاء لكان يجب أن يقول: آن شرك نيد 
بكسر الراء» حتى يكون تقدير الكلام: لایغفر من يشاء أن يشرك به» فليس 
هذا الاقتراح مما يتحه علينا دونه. 

ثم الجواب عنه أن نقول: معلومٌ من مذهب أهل اللغة أن «أن» مع الفعل 
المضارع سواء كان الفعل مما سمّي فاعله أوم يسم في تقدير الصدر, ف «أن 


۸ سس النقذ هن التقلید(ج۲) 


يشرك » في تقدیر الشرك » فكأنه قال تعالی: إن الله لایغفر الشرك به» وزال 
الاشکال. 

فأمّا قوله بعد ذلك : «وإذا صح هذا كان الراد بالاية ترجیح حال الکفر 
في حكمة الله تعالى في باب الأخذ بالعقاب العجل على حال الفسق», 
قفو ف التعسف, لاه بصر تقدیر الاية کأنه تعال قال: إن اة تعال 
لايترك تعجیل عقوبة أن يشرك به لمن یشاء في الأغلب الاکتر ويترك تعجیل 
عقوبة ما دونه لمن يشاء في الأغلب الأكثر على ما صرّح به بعد هذه الكلمات 
التي حكيناها. ومعلومٌ آن هذا المعنى لايقتضيه ظاهر الآية ولا معناه» وانیا حله 
على هذا التعسّف أنه لما حل المغفرة على معنى الم وترك تعجيل العقوبة 
وقال: إنه تعالى أراد أنه لايترك تعجيل عقوبة الشرك ويترك تعجيل عقوبة ما 
دونه» رأى أن الوجود يكذ به, لانه تعالى قد لایعخل عقوبة كثير من يشرك 
به» وقد يعجّل عقوبة كثير من الفسّاق فالتجأ إلى تعليق نني غفران الشرك 
باه و و تال وان رانا عا 
تعجیل عقوبته مطلقأء بل لمن يشاهد فقد يشاء في حق بعض( الشرکین 
O‏ ی ای یی 

ثم كأنه تنه إلى ما التجأ إليه يقتضي التسوية بين ما نفاه تعالی وبين ما 
أثبته وبين الأعلى وبين الأدون» فاضطر إلى السك بالترجيح والغلبة» وادّعاء 
أن الراد بالية أنه تعالی لایترك تعحیل عقوبة الشرلك فى الغالب :ويك 
تعجيل عقوبة ما دونه في الاکنر. 

وظاهر أن هذا العنی لایدل عليه ظاهر الاية ولامعناها ولافحواها» بل 


۱( م فعمق . 
(۲).قوله: «غفران الشرك ... ال قوله: في حق بعض» سقط في (ج). 


۱۳۹ 


القول في حقيقة العفو 
يقتضي ظاهرها عظم حال الشرك وموقعه في الإثم وأنه أعظم ممّا ليس بكفر, 
ولكن لامن الوجه الذي قتره» وانیا كان يصح هذا الذي تعسّفه لوصح حمل 
القت ة على ما مله عليه» وصخ أيضاً ا شتراط المشيّة في الجملة النافية 
کاشتراطها في الثبتة وقد بينا فساد الاصلن م ولوسلم له الأصلان جدلاً 
لا صح تأويله هذاء لان الوجود بخلاف ماادّعاه. 

قوله: «والأمر كذلك » لاْنْ الأغلب في حق الكافر الأخذ المعجّل بالعقاب 
أو الخذلان الظاهر» غير مسلم . 

ما قوله: «إنهم يقتلون وین بون وتس ذرارهم»» فعلومٌ أن هذا غير 
ثابت في حق أهل الذمّة من الپود والنصارى وامجوس» وهم کفار وأمًا في 
غيرهم من الكفار, فإِمًا أن يريد به وقوع ذلك بهم أو شرع ذلك في حقّهم. 

إن آراد الوقوع» فعلومٌ أن ما يقع من هذا الجنس انما يقع ببعض من يكون 
مهم على اطراف بلادهم لابجمیعهم. ومن يكون مهم في وسط ديارهم 
وبلادهم وداخلها, كأهل قسطنطينيةوأهل داخل بلادالترك وأهل داخل‌بلاد 
لهند والافرنج» فانهم في عافية من هذه العاملة وقظ ۸ ينزل هم شيء من 
ذلك في زماننا هذاء بل كثير منهم قد غلبوا على بغض بلاد 0 وعلى 
امهات البلاد» كسمرقند وبخاری وکاشفر» وكبيت المقدس في الطرف 
الاخر. 

وان آراد شرع ذلك في حقهم» فقد شرع تعالى في السارق والسارقة قطم 
اليدء وني احارب القتل أو الصلتبَ أو قطع الأيدي والأرجل من خلافٍ أو 
الننى» وفي الزانية والزاني جلد مائة وفي ا حصن منهما الرجم . وعند ال حنيفة: 
أنَ الکافر الزوج إذا زنی لايرجم » والسلم الحرّالبالغ الکامل العاقل إذا زنی يرجم , 


(۱) ج: وات 


۰ سس لقذ هن النقلید(ج۲) 
وی القإذف. الح نمانن حلدة؛ وی شارب الخمر حد الفتري؛ وی القاتل 
العمد ظلماً القصاص» إلى غير ذلك ما کا الجنايات من الفقه 
وکل هذه عقوبات عندك » ويقام على هولاء الجناة هذه الحدود وقال تعالى في 
ا محارب : «ذلك هم خزي ف الا وق السارق: «حزاء ما كسبا نكالاً 
من ا وق الزاني: «لا تأخذكم پا رأفة E‏ له » 20 كل هذه 
عقوبات معخلة عندك مشروعة في حق هولاء الفسّاق . 

وأمّا ما ذکره من تسلط بعض الکفارعل بعضء فان كان ذلك عقوبهٌ فا 
أكثر من هذا الجنس بين السلمین» وکم من الفتن الواقعة في بلاد السلمین بين 
الفرق والطوائف» یتلف فيها النفوس والاموال وأهل الذْمّة فيا بینهم في عافية 
من تلك الفتن» وکم تأخذ الظلمة من السلمین من القسم والعوارض والون ما 
لایتعزضون لاهل الذمّة بشیء من ذلك » والجزية التى تؤخذ من أهل النمّة إذا 
قوبلت باحدود ولوت الشروعة بازاء كارا عددناها تکون كلا 
شىء. فأين الغلبةٌ والكثرة التى ادّعاهما. ۱ 

۱ وأّا الخذلان الذي ENE‏ وحلهٌ_علی ما ذكره الشيخ أبو رشيد 
النيشابوري الفعل الذي یفعل بالغیر لیغلبه غيره. قال : ثم یستعمل ذلك في 
العقاب على سبیل التشبیه ما يسمّى خذلانا في اصل موضوع اللغة. 

فان آراد بامخذلان ما هو حقیقته, فذلك لیس بعقوبة» وان آراد به العقوبة 
العحلة فقد تکلمنا عليه. 
وأمّا ما ادّعاه من دلالة سياق الآية على صحَه تأويله» وقوله: «انه تعالى 


ذکر هذه الآية في سورة النساء في موضعین, قلّم علیها في أحد الوضمن وعيد 


. ۳ المائدة:‎ )١( 


(؟) المائدة: ۰۳۸ (۳) النور: ۲. 


القول في حقيقة العفو :۱ 
أهل الكتاب بالعقاب المعجّل إن لم يؤمنواء فقال تعالى: «يا أيّها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا ما نزلنا مصتقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردّها على 
آدبارها أو نلعنهم كما لعتا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولآ» إن الله لايغفر 
أن يشرك به... الآيه»”'' ثم عقبه بقوله: «ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً 
ان وقڌم عليها في الموضع الآخر التحذير على الخذلان بقوله: «ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له ا هدى ويتبّع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
ول آي نشرکه وما كارو ثم قال: ران الله لایغفر آن یشركك به... 
الا ثم عقبّه بقوله: «ومن يشرك باله فقد ضل ضلالاً بعيداً». 

أقول: آول الآية في الموضعين وآخرهاعل ما اخترناه من التأویل» 
فالکلام عليه أن نقول: من أيّ وجه يدل ما قتمه تعالى ني الوضعین على هذه 
الآية على صحّة تأويلك ؟ أمَا تقدمه تعال وعيد“أهل الکتاب بالعقاب العجل 
إن لم يؤمنواء فوعيده تعالى |یّاهم بهذا النوع من العقوبة ذكره في آية مستقلة 
تامّة» مبدؤها قوله عزوحل: «يا أيّها الذين أوتوا الکتاب» ومقطعها قوله 
تعالى: «وكان أمر الله مفعولاً»» وقوله تعالى بعد ذلك : «إن الله لايغفر أن 
یشرلك به» ابتداء آية آخری» مبدژها: ان الله لابخفر أن برك به»» 
ومقطعها: «فقد افتری إثماً عظيماً» فمن أين يجب أن یکون الراد والعنی هذه 
لاية هوالراد والعنی بالآية" التي تقتمها. فان كان الذي أوجب ذلك 
مراعاة التلفيق بين الآيتين فكم من آيتين في القرآن متو اليتين لایظهر لنا وجه 
التلفيق بيا ظهورا بينا؟ . 


(۱) التساء: 1۷ - 1۸ (۲) النساء: ۰4۸ 
(۳) النساء: ۰۱۱۵ (4و٥)‏ النساء: ۰۱۱ 
(5) «بعد ذلك »: ليس في (ج). 

(۷) «هو الراد والعني بالایة» : لیس 0 (ج). 


۷ تحت تست ییحی تب الد التقلیدرج ۲) 


ثم وإذا راعینا التلفیق بینا وأوجبناه وجب تأویل الآبة على ما نقوله» 
لاعل ما يقوله. وبیان ذلك : انه تعال لما قال: «من قبل اد نطمس وحوها 
فنردّها على آدبارها» كأنه قال: لا تأمنوامن ذلك , کالواحدمتا إذا قال لعبده: 
إفعل كذا وكذا من قبل أن أضربك وأحبسك معجّلاً. فان الفهوم منه التحذير 
والوعید برفع الأمان متا ذكره. وإذا كان كذلك , فانه يحسن أن يعقب هذا 
الوعيد بالوعید القاطع بالعقاب الآخل > كاه قال: یا نها الذین اوتا الکتاب 
لا تأمنوا إن لم تومنوا من العذاب العجَل بطمس الوجوه وردها إلى ادبارها او 
اللعن کلعن أصحاب السبت واقطعوا على العقاب الآجل» وأنه تعالى ينتقم 
منكم ولا بمهلكم حق أن خطر ببالكم أنكم رما خلصت من العقوبة العحلت 
فلا تظتَوا انکم تتخلصون من العقوبة الآحلة» فاقطعوا على تلك العقوبة, وهذا 
من أحسن ما يكون بين الایتن من التلفیق والناسبة. 

فأمّا على تأويله؛ فانه یبطل الناسبة بين الآيتين ويوجب التناقض بينههاء 
لأنه يصير تقدير الكلام: لا تأمنوا من العقوبة العجلة التي ذكرتها وأوعدتک © 
بها واقطعوا علیها ومن بين تجويز الشيء ورفع الأمان منه وبين القطع عليه 
تناقض ظاهرء هذا ان اول قوله تعالى: «لايغفر ان يشرك به» على انه لايترك 
تعجيل العقوبة في حق الكافر ولا بحل به وإ أوّله على أن المراد به أنه رما 
يعجّل عقوبة الكفر والشرك ‏ أو أن الغالب هذا على ما ذكره كان تكراراً 
للمعنى الواحد, إذ هذا المعنى الواحد مفهوم من قوله تعالى: «من قبل أن 
نطمس وجوه فيصير لغواً. وعلى تأويلنا لايلزم شيء من ذلك . 

وكذا نقول في قوله تعالى: «ومن يشاقق الرسول» إلى قوله: «ونصله جهَم 
وسائت مصيراً » »إنه اية تامَة» وقوله تعالى بعد ذلك : «إنَّ الله لايغفر أن يشرك 


(۱) م: وواعدتكم. 


القول في حقيقة المفو_ ل ب ب 1 
به» ابتداء آية أخرى» فلايتحتّم أن يكون بيا تلفيق يظهر لكل أحد. 

ثم من عجیب. الأمر أن هذا المؤول انا أورد قوله تعالى: «ومن يشاقق 
الرسول» إلى قوله عزوجل: «نوله ما تولى » 2 وم يورد فوله: «ونصله جهنم 
وسائت مصيراً»» كأنه تنبّه أن في إيراد ذلك ضعف تأويله» بأن يقال له: انه 
تعالى أوعدهم بعاجل ما سميته خذلاناً من تركهم وما يختارونه بآجل العقوبة 
التي هي صَليْهُم بالنار وكأنه تعالى قال: «ومن يشاقق الرسول... الآية» نخذ له 
عاجلاً ونصله نار جهتم آجلاًء ثم قطع طمعهم عن العفو بقوله: «إِنّ الله لايغفر 
أن تشرك به». 

ثم يقال له: إذا قال تعالى : «نولّه ما تولى ونصله جهتم» لا ذا حملت 
قوله: «إِنَالله لايغف رأنيشرك به» على ما أوعدهم به عاجلاً دون ما وعدهم به 
أحلاً؟ . 

فأمَا قولهٌ عقيتَ هذه الجملة: «فدل أوّل الآية في الموضعين وآخرها على ما 
اخترناه من التأويل»» فن أعجب ما یقال لا ما قبل الآية هب أنه پدل 
على ما اختاره بالوجه الذي ألزقه'» من أي وجه يدل ما بعدهاء وهو قوله 
تعالى في أحد الموضعين: «ومن يشرك بال فقد افترى إثماً عظيماً»» وفي 
الوضع الآخر «فقد ضل ضلالاً بعیداً»عل صخة تأويله؟ فهذا مما لايليق 
بأهل العلم والفضل أن يقولوه. 

تم قوله: «فدل آول الآية ف الموضعين واخرها علیه», استدراك لفظى » 
وهو أن أل الابة وآخرها نا يقال فما یکون في آية واحدة. وکذلك ما نحن 
فيه لأ قوله: «يا نها الذين أوتوا الکتاب... إلى آخره» آية أخرى سوی قوله: 
ون الل لایغفر آن پشرك به»» وکذا قوله: «ومس یشاقق الرسول» بل ما وعده 


(۱) ج: آلزمه . 


۱ 


النقذ من التقلید(ج۲) 
في آخر الآية من قوله: «ومن يشرك بالله» فهو ني موضعه. هذا هو الکلام على 
ما آورده صاحب الفائق في تأويل هذه الآية. 

وذكر الشيخ أبو الحسين على قولنا: إن قوله تعالى: «ويغفر مادون ذلك » 
عام فيا دون الشرك » فيدخل تحته الصغائر والكبائرء أليس لوقال الله تعالى 
في هذه الآية: لايغفر أن يشرك به ولا أكل أموال الیتامی ولا الفجور ولا الفرار 
من العدق ويغفرما دون ذلك ؟ لقلنا إن الذي يغفزه هوغير هذه الأفعال التي 
توعد عليها. 

فان قالوا: بل قيل لهم فكذلك إذا توعد علها في آيات آخر لأنه لافرق 
بين أن يتوعد علا في هذه الآية وبين أن يتوعد عليها في آيات آخر قال: ولهذا 
لا توعد على تكذيب نبيّه عليه السلام في موضع آخر جرى محرى أن يتوعد عليه 
في هذه الآية؛ إذ الشرك بالله تعالى لايدخل تحته تكذيب أنبيائه ألاترى أن 
من كدب نبی الله لایقال: انه أشرك: بالل من حیث کذب نيه فثبت أن 
قوله : کر و دون ذلك » ينصرف إلى ما دون الشرك دون الكبائر التي 
توعّد الله تعالى علمهاء وما دون هذه الافعال یکون من مكلف صغيراً ون 
من مكلف آخر كبيرأء كسرقة درهم. فالله يغفر من يشاء » وهومن يكون منه 
صغيرأ» ومن يكون منه كبيراً لايشاء أن يغفر له ولا يغفر له . 

فيقال له: إن وعيد هؤلاء الفسّاق في الآيات الأخر انیا كان جارياً ری 
وعيدهم في هذه الآية» ومنزلة عطف نی مغفرة هذه الكبائر على نفي مغفرة 
الشرك أن لوثبت لك عموم الوعيد في تلك الآيات لكل من ارتكب تلك 
الكبائن وآنه تعالى اراد بقوله: «ومن يولهم IEE‏ جميع المولين» 


(۲) الأنفال: >۱. 


القول في حقيقة العفو سب بس سب ۱۰ 
وبقوله: «إِنَ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً» 7" جميعَ الآكلين لأموالهم 
ظلماً وإنما يسلم لك العموم في تلك الآيات بعد أن تجيب عن المعارضة بهذه 
الآية» فکیف سلمت لنفسك عموم تلك الایات قبل الجواب عن هذه 
العارضة وبنیت الجواب عنها على ذلك التسلم؟ وهل هذا إلا إيقاف کل 
واحد منهها على صاحبه؛ على ما ذكرناه في الكلام على صاحب الفائق على أنه 
تعالى لوتوعّد في هذه الآية على تلك الکباثرعل الوجه الذي توعد عليها في 
الآيات الأخرى بلفظ إثبات العقوبة في حقهم, كأن يقول: ان الله لايغفر أن 
يُشرك به ويعاقب الفارين من الزحف والفجار وآ کل أموال اليتامى ظلماً 
لا کتا نحكم بأنه تعالی لايغفر لواحد منهم, فغير مسلم أنه تعالى لوتوقد في هذه 
الآية على هذه الكبائر بمثل ماتوعد عليها في الآيات الأخر, لكتا نقول :ان الذي 
يغفره هو غير هذه الأفعال التي توعد عليهاء بلى لوقال بلفظ النني صريحاً بأن 
يقول: ولا يغفر أكل آموال.الیتامی ولا كذاء أو بالعطف على الذي نفاه على 
ما قدّره الشيخ كأن يقول: إن الله لايغفر أن يشرك به ولا أكل آموال اليتامى 
ظلماً ولا الفجور ولا الفرار من الزحف» لکتا نحکم بأنه جل وعلا لا يغفر هذه 
الكبائر بغير التوبة» وإنها فرقنا بين العبارتين لتعارف العلوم في مثلهما. 

الا مرى ان القائل ادا قال: انا اضرب من يعصيني من عبيدي» فانه 
لايفهم من قوله هذامن التعميم ما يفهم من قوله: أنا لاأعفوعمّن يعصيني منهم» 
وكذا اذا قال: في الدار رجال0) 0 الرجال بلام التعريف» فانه لایفهم من 
التعميم في الإثبات ما يفهم في النف كقوله: لارحل في الدان أو لیس في 
الدار رجل» فعلى هذا ا أن ییجری الوعيد بلفظ الا ثبات في تلك الایات 
جراه بلفظ الننى إذا؛ بيّن أن تلك الآيات المتضمّنة للوعيد عامّة» وانها يمكنه 


(۱) النساء: ۱۰. (۲) ج: رجل. 


وإ ا 3ع_ امن اللفلدرج۲) 


بيان ذلك بأن يجيب عن هذه العارضة. 

فإذا أجاب عن العارضة بالبناء على عموم تلك الآيات» كأن قد يوقف 
کل واحد منیا على صاحبه على ما سبق » فأما قوله: «وهذا لما توعد على 
تکذیب نبيّه عليه السلام» في موضع اح در حری أن يتوعد عليه في هذه 
الآية. 

فالجواب عنه أن نقول: إن تكذيب النبي انها ألحقناه بالشرك في أنه 
لايغفر إلا بالتوبة, وأجريناه جری أن يكون معطوفاً على الشرك في نني مغفرته» 
لالما ذكره 0 للإجماع على على ذلك ولا اجاع في الكبائر الأخر امحتلف فما. 

وہذا نجيب من يلزمنا أن يقول: بأنه تعالى يغفر أنواع الكفر التي لايكون 
شركاً بهتعالى لأا نقول: علمنا بالإجاع أن الكفر على سائر ضرو به وأنواعه 
ملحق بالشرك ٤‏ انه لايغفره تعالى لاحد. 

ثم قال: فإن قالوا: ألستم بهذا القول أولى من أن نقول: إن معنى قوله 
سبحانه «إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما ياكلون في بطونهم ناراً 
وسیصلون سعیرآ»" أئ الا لن یشاء آن غفرله, وذلك لان الله سبحانه لو 
شرط ذلك في هذه الآية لوحب أن یکون شرطاً» فلا فرق بين أن یشترط في 
هذه الآية وبين أن يذكره في آية أخرى وكا قلتموه سواء. 

وأجاب عنه بأن قال: قبل الذي ذكرتموه منم منه قوله تعالی: «إن 
تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نکفرعنکم سيئاتكم »لاه لوغفر الكبائر لكان 
قد كفر السینات. مع أن الکلف لم يجتنب الكبائر, وفي ذلك ابطال فائدة 
الشرط . 


(۱) قوله: «على عموم... إلى قوله: لما توعد» سقط في (م). 
(۲) التساء: ۰۱۰ (۳) النساء: ۰۳۱ 


القول في حقيقة العفو سس ۱۷ 

قال فبان آنه لاحوز أن يشرط في قوله: «وسيصلون سعيرأ» فوله: «لن 
يشاء»» وأنه ينبغي أن يقرن إلى قوله سبحانه: «إِنَّ الله لايغفر أن يُشرك 

ال جميع ما توعد الله عليه . 

فيقال له: قد بینا من قبل تأويل قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنبون 
عنه» وأنه يقي مذهبناء ویدل على صحته ولا يدل على مذهب الخصم . 

EE‏ عات ایا لكان فد کر 
السیئات. مع أن الكلف ل يجب الكبائر, وفي ذلك بطلان فائدة الشرط 
فتمسّك منه بدليل الخطاب» وهو باطل. 

فإن قيل: فأيّ فائدة في اشتراط اجتناب الكبائر في تكفير السيئات إذا 
كان الله تعالى يكفرهاو يغفر لن يكسبها من دون اجتناب الكبائر؟ . 

قلنا: فائدته حصول القطع على تكفير السيئات عند اجتناب الكبائر» ومن 
دون احتناپا لاحصل هذا القطع› بل یثبت التجويزء وهذه فائدة حلیلف 
ویجری هذا مجری قول من یقول: لو دخل زيد'" داري لأکرمته» فاته ۳ 
يقتضي أن إكرامه له مقصود وموقوف على دخول داره وافا يقتضي القطع 
على حصول الاكرام عند الدخول, إن كان القائل صادقاً» ویثبت تجويز 
حصول الا کرام من دون الدخول . 

قال: وأيضاً فأنَ الآيات التي ذکرناها في الوعید تتناول معاصي خاصة 
فهى أخصّ من قوله: «ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» وأدخل في النص» 
وتأويل العام بالنص الخاصٌ أو من تأويل الخاصٌ وإدخال الشرط فيه لأجل 


(۱) النساء: معء النساء: ۰۱۱ 
(۲) «زید»: ليس في (م). (4) م: الکرامة. 
(۳) «لا»: ليس في (ج). (ه) م: دخوله. 


۸ سس سس المنقف من التفلید(ج۲) 
العام فیقال له: كأنك تشير في هذا الکلام إلى أن العام ينبغي أن يُبنى على 
الخاص . 

والجواب عنه: أن الوعيد في هذه الآيات وان ورد على معاني حصوصت 
فان كل واحد منها عام في جنسه فقوله: «ومن يولهم يومئذٍ دبره»7" عام في 
جيع الولین, وقوله: «لِنْ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» عام في جميع 
الآ کلن لأموا هم ظلماًء وكذا القول في غيرهاتين الایتتن» فصار کل واحدة 
من هنه الآيات غامّة من حنس ماتناولته» فعارضت قوله تعال: «ویغفر ما 
دون ذلك لمن یشاء»۳" من وجه دون وجه» وصار کل واحدة من هذه الآيات 
مع قوله ا : «(ويغفرما دون ذلك لمن يشاء», کقوله ا : «أوما 
ملكت أما نهم نأك مع قوله: «وأن تجمعوا ب بين الاختین»2) في : ثبوت العارضة 
بينهها من وجه دون وجه» حتی روي عن الصحابة هم قالوا في الجمع بين 
الأختين في الوطی ملك المين, أحلتها اية وحرمتها آية, وإذا كان كذلك وجب 
طلب الترجيح ي الأخحذ بأحدهماء فاين الوجه الذي برخح تأويلك على تأويلنا 

اشتراطك على اشتراطنا؟ . 

فان قال: قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» كان رحوعاً ال 
الجواب الأول» وقد مضى كلامنا علیه, على أنه غير مسلّم أن قوله تعالى: 
«ويغفر دون ذلك لمن يشاء» عام مطلقاء لأنه وان كان عامّا فيا يغفره فانه 
ليس بعام فيمن يغفرهم, لان قوله: «لن يشاء» يقتضي أنه انها يغفر 
لبعضهم لا لجميعهم» فهومن هذا الوجه خاصٌء أي باعتبار اقتضائه المغفرة 


(۱) الأنفال: 15. (€) المؤمنون: 5. 
(۲) التساء: ۱۰. (6) النساء: ۲۳. 


(۳) النساء: 4۸ء النساء: ۱۱ 


القول في حقيقة العفو 4 
للعصاة, وکل آية من الآيات التى آوردها عامّة في أولئك العصاة على مذهبی 
وإذا كان كذلك فالعا E‏ باعتبار العصاة على العكس ممّا قدره, لانْ 
تلك الايات هی العامة» وقوله: «ويغفر مادون ذلك لن يشاء» هو الخاص 
قل ما ا ن ما قیل: اقلب تصب. 

ثمّ يقال له: وتأويلك الذي ذکرته يدفع'" الفرق بين ما نفاه وبين ما 
أثبته» وبين الأعلى والأدون» وذلك لأنه تعالى كما لم ينف غفران الشرك 
مطلقاً, وانما نفاه تفضلاً, كذلك لون غفران هذه الكبائر لا كان نفاه مطلقاً 
بل فضا فلي تقدیر قولك كاه تعالی قال: إن الل لایقفر الشرك » وهذه 
الکباثر تفضلاً بل یغفرها استحقاقا وإذا كان كذلك فاذا حملت قوله تعالی : 
«ويغفر ما دون ذلك من یشاء» على أنه يغفر مما هو دون هذه الكبائر ما یقع 
صغيرأء والصغيرة غفرانها مستحق لازم فکأنه تعالى قال: إن الله لایغفر 
الشرك وهذه الكبائر إلا بالاستحقاق» ويغفر مادون ذلك بالاستحقاق. وهذا 
يرفع الفرق بين ما نفاه وأثبته وبين الأعلى والأدون» على ما قلناه. 

نم قال: فأمًا قولهم: «إِنْ تعليق ذلك بالمشيئة يقتضي أن يغفرما دون 
الشرك تفضلا» فغير صحيح, لأن الله تعالى قال: «وقالت الود والنصارى 
نحن أبناء الله واحبائه» قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممّن خلق يغفر 
لن يشاء ويعذب من يشاء»7" ومعلومٌ أنه لايغفر للود والنصارى من غير توبة» 
فيقال له: إنها كان لك فما ذكرته وتلوته من الآية ححّة إن لو كان قوله تعالى: 
«یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» راجعا إلى الود والتصاری, وليس 
كذلك» بل هو راجع إلى قوله عزوجل: «ممَن خلق»» والمقصود من الآية 


(۱) م: يرفع . 
(۲) ج: على. (۳) الاندة: ۱۸. 


۰ سس سس لقذ هن التقلید(ج۲) 
تكذيهم في إعائهم آنهم آبناء الله وأحبائه» فکآنه تعال قال: إن كنع 
صادقین في هذه الدعوی قَلِمَ يعذبكم بذنوبكم, مع أن الأب لايعذب الابن» 
وكذا الحبيب لايعذب حبيبه» فإذا عذّبكم بأن كذّبكم في دعواكم هذه فلستم 
أبنائه ولا أحبائه» «بل أنتم بشرممن خلق» أي من الخلق الذي يغفر لمن يشاء 
مهم ويعذب من يشاء منهم» وإذا رجع قوله: «يغف رمن يشاء ويعذب من 
يشاء» الى من خلق لاإلى الهود والتصاری بطل طعنه ما ذكره في كلامناء 
والله الموفق للصواب. 

ووجه دلالة الاية الثانية أن الله تعالى أخبر أنه يغفر للناس على ظلمهم 
وذلك يفيد في حال كونهم ظالمين» ويجري بحرى قول من يقول: لقیت زيداً على 
أكله, أي في حال أكله» وأودّه على قطیعته, أي في حال قطيعته ومعها. 

فان شرطوا فما التوبة قلنا: هذا إلحاق بالظاهرما ليس فیه لأنه حال من 
اشترط التوبة» ووجه الدلالة في الآية الثالثة أنها تقتضي بظاهرها أنه عز وجل 
يغفر جميع الذنوب, لأن الذنوب لفظ الجمع وفیه الألف واللام» وذلك 
يقتضي الاستغراق عند اخالف. وإنها أخرجنا الكفر بدليل الإجماع, وقوله 
تعالى عقيب هذه الآية «وأنيبوا ال رتكم»”" كلام مستأنف لايجب اشتراطه 
في الآية الأول» لأن عطف ما يتصور كونه شرطاً في الطلق على المطلق 
لايوجب جعل الطلق مشروطاً. 

ألاترى أن القائل إذا قال لعبده: الق زیدآ أوادعه إلىّء ثم قا 
واشتراللحم, فان قوله: واشتراللحم یتصور أن يكون شرطاً فیا أمره به 0 
لقاء زيد ودعائه, 3 ذلك لاحب الحكم ا شرط فیه . 

فإن قيل: فهذا يقتضي الإغراء على الذنوب. 


)١(‏ الزمر: 6ه. 


القول ق هة لفو مت مسج ١ة‏ 

قلنا: قد بیّن تعال ف قوله تعای: «إن الله لایغفر أن شرك به ویغفر 
مادون ذلك لمن يشاء»(2 أنه انها يغفر ما یغفره لن یشاء ولم يعيّنه. فبذلك 
يزول الإغراء. 

وأمَا الوجه الثاقب في الكلام علیهم فهو أن يقال لهم: انکم تشترطون في 
ایات الوعيد نني التوبة» وننی زيادة الثواب. لانهبا يؤثران في استحقاق العقاب» 
فهلا شرطتم أيضاً نى العفوء لأنه أيضاً مما يزيل العقاب متى حصل كالتوبة 
وكثرة الثواب» فتكون الآيات مشروطة بننی الأمور الثلا ثة. 

فان قالا: المقل يقضي بسقوط العقاب بالتوبة وزيادة الواب ولیس ى 
العقل ما يدل على حصول العفوء بل غاية ما يقتضيه العقل حواز العفو 
لا حصوله. 

قلنا: كما يقضي " العقل بسقوط العقاب بالتوبة وزيادة الثواب, فکذلك 
يقضي ۲۳ بسقوطه عند حصول العف وكما يجوز في العقل أن يعفومالك العقاب 
ويجوز أن لابعفی فکذلك يجوزني العقل أن يختار الماصی التوبة ویجوز أن 
لايختار. وكذلك القول في عظم الطاعة» فالواحب أن يقابلوا بين الوقوع والوقوع 
في العفو والتوبة وكثرة الطاعة وزيادة ثوابها وبين الجواز والجواز في هذه الأمور, 
فانهیا أعني الوقوع والوقوع والجوازوالجواز سانلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

فان قلتم : عموم آيات الوعيد يقتضي أنه تعالى لايختار العفو. 

قلنا: فهلا دل عموم هذه الآيات على أن احدا لايختار التوبة ولا طاعة 
يزيد ثوابها على عقاب معاصیه لأنكم انما تنفون بالظاهر العفو ليسلم وقوع 
العقابء وهذا بعينه قانم في التوبة وزيادة الثواب» فيجب أن تقولوا: إن 
ظواهر عمومات الوعيد بمنع من وقوعها جع . 


(١)الساء: ٤۸‏ . (۲) و(۳) م: يقتضي . 


۲ سس قذ من التقلیدرج۲) 


فان قالوا: لو حملنا الاية على ما قلتم ‏ تكن فيها فائدق لأنه لافائدة في أن 
یقول تعالی: من لم يتب ول یزد ثوابه على عقابه وم اعفه عنه فاني اعاقبه, لان 
ذلك معلوم ضرورة إليه يقود"" إليه ضرورة القسمة العقلية, لأن كل من لم 
مقع اداع ف تناك النقات انه أن كر ماقا : 

قلنا شم: ول قلتم إنه إذا م يفد إلا ما في العقل, كان وجوده كعدمه؟ 
أليس في القرآن الآيات الدالة على التوحيد والعدل ون القبائح عن الله 
تعالى؟ وجيع ذلك معلوم بأدلّة العقول» فيلزمكم أن لايكون لتلك الآيات 
فائدة, وأن یکون وحودها كعدمها! 

فان قالوا: جميع تلك الآيات ها فوائدء وان كانت مطابقة لما في العقى» 
والكلام لايخرج من باب الحسن والفائدة بأن تكون فائدته معلومة بغيره بعد أن 
تكون تلك الفائدة معلومة بالدلیل, وما أفادته الآيات التي ذكرتموها معلوم 
بدليل العقل, فلا يمتنع أن يرد السمع والآيات مؤكدة له» وليس كذلك ما 
اشترطتموه في آيات الوعيدء لأنها باعتبار اشتراطكم لايفيد إلا ما هو معلوم 
بضرورة العقل» إذ معلومٌ بضرورات العقل أت من لم يسقط عقابه بشيء من 
مسقطات العقاب فهو معافب لتردد هما بين النق وال تبات, ولو جاز ان يقول 
نال كله بساز آن بقول: من ركوس الاحسام ف الکان الفلان هوق 
غیره من الاما کن . 

فلنا: لين الأمر كما قلتم» لأنه مکن أن لایسقط عقابه بأحد مسقطات 
العقاب ولا يستوفي منه» بل يكون باقياً في ذمته» وإذا كان ذلك حائزا فقد 
صارت آيات الوعيد مفيدة لإستيفاء العقاب متی لم يسقط بأحد الأمور الثلا ثةء 
على آنا لوسلمنا ماقالوه من أنه لايبق في الآيات فائدة» فالفائدة تحصل بتقدير 


)۱( م: تعود. 


القول في حقيقة العفو سس _ | 
عدم کل واحد من الثلا ثة» فلم جعلوا الآية دالة على أن العفو لايحصل لتفيد“ 
الآية دون أن يجعلوها دالة على أن العاصى لايختار التوبة أو كر(" الطاعة 
لتفيد الآية. ۱ 

فان قالوا: الوعيد إذا كان خطاب القديم وجب أن يدل على ما يختاره ولا 
يختاره”"'» وإذا ورد عامَاً وجب أن يدل على أنه لايختار العفو الذي كان جائزاً 
أن يختارهء والتوبة والطاعات يتعلقان بغر اختياره تعالی, فلا يدل خطابه تعال 
على أن ما كان جائزاً من اختیار الكلف إيَاهما لایقم كالمتوعد متا في 
الشاهد غيره بقول عام» فان وعيده ذلك انیا يدل على ما يختاره ولا يختاره 
ولا يدل على مايختاره من اوعده او لایختاره. 

ألا ترى أن وعيده إِيّاه إذا كان بقول عام فانه يقتضي أن لايعفوعنه ولا 
یسقطه ولا يدل على أن من توجه وعيده إليه لايدفع ما آوعده به عن نفسه 
بوجه . 

قلنا: لافرق في دلالة الخطاب على ارتفاع أحد الجائزين بين أن يكون ذلك 
الجائز لايرجع إلى فعل اخاطب أو إلى غيره» لأنكم انها رجعتم في إيجاب 
الخطاب رفع ) الجائز الذي هومن جهة المحاطب إلى ظاهر(* الخطاب 
وعمومه» وإذا كان كذلك فتى كان ظاهر الخطاب لعمومه يقتضى ذلك على 
ما ادَعيتم فهويقتضي أيضاً لثل هذه العلة رفع الجائز الآخرء أعني الملتعلق 
با مكلف حتى يكون ظاهر العموم أعطي حقّه» فالفرق بين الأمرين» بأن 
هذا يرجع إلى انخاطب وذلك يرجع الى غيره» فرق من غير مكان الجمع . 


(۱) م: ليفيد. 
(0)م: کار. )٤(‏ ج: وقع . 
(۳) «ولا يختاره»: ليس في (ج). (0)م: أن ظهر. 


١64‏ لل سس ل لل لس ب ب المنقد من التقلیدرج۲) 

فامّا ما ذكروه في خطاب أحدنا ووعيده فانها كان كذلك لانه لايطلّم الا 
على ما يتعلق به ويكون عازماً عليه» دون ما يتعلق بغیره فانه لااطلاع له على 
ذلك , فلهدا يدل على ما يختاره هو او لايختاره» ولا يدل على ما يختاره غيره او 
لايختاره» بخلاف القديم كولاه عالم لذاته جميع ماد بصخ أن يعلم ب 
على ما یکون من غيره وما لایکون» کاطلاعه على ما في مقدوره OY‏ 
به فعموم وعيده لودل على ارتفاع ما هو جائز من جهته فلیدل على ارتفاع ما هو 
جائز من غیره» على أن خطابه تعالى عندهم قد دل في مواضع على ارتفاع ما هو 
جائز من المكلف, لأنهم يقولون إن الآيات الواردة بقطع السراق وجلد الزناة 
على سبيل العقوبة والجزاء والنكال يقتضى ظاهرها وعمومها أن أحداً من 
الکلفن دار ا یمه الط مات ها خی تما سانش 
العاصي الت سمّوها كبائر» فكيف يصح أن يقولوا ان حطابه تعالى لایدل على 
رفع الجائز و وقوعه عن الكلّف» قالوا: لو أسقط الله تعالى العقاب لم یخل من أن 
يسقطه قبل وقوع العصية أو في حالهاء أو بعدهاء ولا يجوز أن يسقطه قبل 
وقوعهاء ولا في حال وقوعهاء لان الاسقاط نوع من التصرف, فانما يصح 
الإسقاط إذا صح الاستیفاء واذا لم يحسن الإستيفاء في هذين ال حالين لكونه 
ظلماً م جز الاسقاط لأنه تابع لصحة الإستيفاء”'' والمطالبة كسائر الحقوق 
التي متى صح إسقاطها صح استيفائهاء ومتى ۸ يصح استيفائها لم يصح 
إسقاطهاء وان أسقطه بعد وقوع المعصية فذلك باطل أيضاًء ما قد علمنا أنه 
لاأحد من المكلفين يسرق ويصرّعليه ولا يتوب منه» إلا ويقطع على سبيل 
الجزاء والنكال, وكذلك لازاني مصر مهم الا ويجلد على سبيل العقوبة وهذا 
معلوم بالإجماع, فلو جاز العفوعن صاحب الكبيرة لبطل هذا الإجماع . 


)١(‏ حلة «لانه تابع لصحة الاستيفاء» سقط في (م). 


القول في حقيقة العفو ۱۶ 

قلنا: أمَا إسقاط العقاب قبل العصية وني حاها فغير جائز» لعدم ثبوت 
استحقاقه في هذين ال حالتين» والإسقاط فرع على ثبوت الحق» ولکته لامتنع أن 
يكون ما يقع فيه" من القول الذي لووقع بعد ثبوت الحق لكان إسقاطه”" مها 
وقع قبل ثبوته مانعاً من ثبوته في الحال التي لولاه لثبت فيهاء كما لوقال أحدنا 
لغيره: کل حق استحقه عليك مستقبلاً فقد أسقطته عنك ووهبته لك » لكان 
هذا القول مانعاً من أن یثبت له عليه حق في الستقبل؛ ويجري ما ذكرناه في 
المنع من ثبوت الحق مجرى ما يقوله خصومنا في التحابط بين الثواب والعقاب» 
لأنهم يقولون: إن من معه من الطاعات ما يستحق عليه الشواب الكش إذا 
أقدم على معصية صغيرة» منع مامعه من الثواب الكثير من ثبوت استحقاق 
العقاب عل صفیرته» وکذا مرتکب الکبيرق اذا فعل طاع فان عقاب 
کبیرته هنم من استحقاق الثواب على طاعته» فعلى هذا يجوز أن يقال بصحة 
إسقاط العقاب قبل المعصية» وفي حالتهاء ويكون الراد ما ذكرناه من النع من 
ثبوت استحقاق العقاب. 

وما قوهم على الإطلاق صحّة الإسقاط تابعة لصحّة الإستيفاء باطل 
بالدين الثابت في ذمّة المُعسِرء فانه يصح إسقاطه وان لم يصح إستيفائه» 
وكذلك العقاب على الكبيرة يصح اسقاطه عقيب الكبيرة» وان لم يصح 
استيفاؤها عقيبها. 

فان قالوا: الدين على العسر يصح استیفاژه بتقدير إن يكون موسراً و بسبب 
إعساره لايخرج الدين من أن يكون حقاً ثابتاً في ذمته, والعقاب على الكبيرة 
استحقاقه ثابت عقيهاء وانها ۾ يصح استيفاؤه لعارض عرض ولايخرج الحق من 
أن يكون ثابتا مستقرأًء بأن يعرض ما منم من استیفائه لأن ذلك لامنم من 


(۱) «فیه»: لیس في (ج). (۲) م: اسقاطا. 


5 سس سس( قذ من التقلید(ج۲) 


استقرار الحق» والوضع الذي ذکرتموه لایصخ فيه الاستیفاء من غير عارض» 
بل لا ات يستقرّ في نفسه. 

قلنا: التصود ممّا آوردناه أن نبيّن أن اطلاق القول بأنَّ صحّة الاسقاط 
تابعة لصخة الاستیفاء باطل ولو قلتم بدلاً متا ذکرتموه أن اسقاط الق الذي 
لم يغبت لساعدناکم على ذلك » وقلدا معکم ما سبق من أنا لانجعل العفو 
التقتم أو القارن مسقطأء بل نجعله مانعاً على ما شرحناه. 

فأمّا ابطاهم العفو بعد العصية باقامة الحدود على وجه العقوبة على مرتكبي 
الكبائر التي عینوها من السرقة والزنا فباطل أيضاًء لأنا لانسلم هم أن الامر 
بالحدود على وجه العقوبة يتناول إلا من علم کونه مستحقاً للعقوبة» ول يجوز 
العفوعنه کالکفان أو من أعلم الله نبيّه أو نائبه بواسطة أنه تعالى لم يعف 
عله , 

فأمّا من شككنا في حاله فأنما يقام عليه ا لحد امتحاناء كما أن من لم يعلم 
إصراره وشك في توبته يقام عليه الحد كذلك . وكذلك القول في المشهود عليه 
بالسرقة, فانما يقام عليه الح ايضاً إمتحاناًء فادعاء الإجماع في ذلك باطل» 
لأن المرجئة بأجمعها تخالف فيه وتقول: إن من يجوز العفوعنه ولا يقطع على 
ثبوت استحقاقه للعقاب لایقطع حزاء ونکالا وعقوية. ومن قال منهم 
بالإحباط منع من هذا من وحه آخرء لانه يجوز أن یکون ثواب الامان قد أحبط 
عقاب الفسق, فلا سبيل إلى القطم على استحقاق السارق العقاب ومنهم من 
يزيد على ذلك من الكرامية وغلاة الرجنه ويقول: لايثبت مع الإيمان عقاب 
اصلا وألبتة» وهم بأجمعهم يقولون: لايقطع على سبيل العقوبة والنكال في 
الحقيقة إلا الكقار» من حيث قطعنا على أن عقابهم لایسقط فأمّا فساق أهل 
الصلاة فاته لاإيصحَ ذلك فيم لتجويزنا أن يكون الله تعالى قد عفا عنم 
فكيف يدعي الإجماع على ما قالوه؟ . 


القول في حقيقة العفو .9 3 ب بسب 188 


ولافرق بين مدعي الإجماع فيا ذكروه وبين متعیه على أن کل سارق يقطع 
على سبيل العقوبة والنکال, وان كان مشهوداً عليه بالسرقت ول يحصل فيه 
الشرائط اخصوصة المعتبرة في لزوم القطع, وهذا أخيل وأشبه» فان عامّة 
المسلمين يوجبون القطع على السارق جملة ولايفصلون بين ا معلوم كونه سارقاً 
وبين المشهود عليه بالسرقة أو المقرّبهاء وكذا لايفصلون بين ما هو طريق العقوبة 
والنكال وبين الواقع على طريق الإمتحان, وإنها فصل هذه الامور وميّز بينها 
العلماء والتکلمون بالأدلة التي ۸ هتد إليها غيرهم» وإذا كان من جوزت توبته 
لايقطع نکالاً وعقوبة» فكذلك من جوز عفوالله عنه لايقطع نكالاً وعقوبت لان 
کل واحد من العفو والتوبة مسقط للعقاب متى حصل» بل للعفو المزيّة في 
إسقاط العقاب على التوبة» لأن العفو مسقط للعقاب عقلاً بالا تفاق بيننا 
وبين المحققين من معتزلة البصرة» وليس كذلك التوبة, لأنا نخالف في كونها 
مسقطه للعقاب من جهة العقل . 

فان قلت(" : هذا يؤدى إلى أنه لاسبيل إلى قطع أحد من السراق على 
الوجه الذي اقتضته الآية» ولا طريق إلى امتثاها في أحدمنهم, لتجويزنا في کل 
سارق أن يكون الله قد عفا عنه» ولايلزمنا مثل هذا على قولنا بان من يجوز توبته 
لايقطع عقوبة, لأ من يلزمه قطع السارق يمكنه على بعض الوجوه أن يعلم 
السارق سارقاً ويعلمه مصرًا فيقطعه عقوبةٌ ونكالاً. 

قلنا: لولم يكن معرفة من عفا الله عنه من السرّاق على ما ذکروه» لما َخل 
ذلك بكون الآية مفيدة» من حيث إنها تفيد أن من علم ذلك من احاله 
یستحق القطع على وجه العقوبة» وقد قال أبو هاشم مثل ما قلناه بعينه في قطع 
السراق, لأنه ذكر أن السرّاق المعنيّين بالاية لولم مكن معرفتهم وتمييزهم 


(۱) م: قالوا. 


۸ سس نقذ من التقلید(ج۲) 


واختصاصهم بالشرائط التي يستحقون معها القطع على سبیل العقوبة» ۸ يخل 
ذلك بان الآية دالة على أن من اختص بالشرائط الخصوصة» استحق القطع 
على طریق العقوبة وکانت سرقته كبيرة وکان الاية دالة على أن في سرقة فساق 
آهل الصلاء ما هو كبيرة ویستحق به العقوبة» وفقد تمييزه لایور وغذا قال: 
إن الشهود عليه بالسرقة أو القرها انیا قطعه بالإجماع لابالاية. 

فاما قوهم: إن الشرط الذي اعتبرناه لابمكن معرفته, ومایعتبرونه هكن معرفته . 

والجواب عنه: انا قد بيّنا أنه لااعتباریامکان العرفة في هذا الباب» على أن 
ما ادّعوه أيضاً من الشروط يكاد يلتحق بالمتعذرء من حيث آنهم يعتبرون أن 
يعلم الإمام السارق سارقا, لما ملكه السروق منه من حرز القدر الذي يجب فيه 
القطع» وأنه كان كامل العقل في حال السرقة, وم تكن له شيهة في ذلك » وأنه 
مصرّغير تائب. وظاهرٌ أن الاحاطة بهذه الشروط بأجعها متعذرة» فان ادّعوا 
فما الإمكان من طريق من الطرق ول يستبعدوهاء اّعينا نحن في إمكان ما 
اشترطناه مثله» بأن نقول: غير ممتنع أن يعلم النبي أو الإمام الذي إليه قطع 
السارق ما نمز به بن من عفا الله تعالى عنه من السرّاق وبين من لم يعف عنه» 
ويكون طريق ذلك للنبي الوحي» وللإمام قول النبيّ» فتمثيل الاية فيمن 
يعلمه مستحقّاً للعقاب وعلم النبي أو الإمام أن الله تعالى قد عنى عن فاسق 
وسارق معيّن لايكون اغراء لذلك السارق العفوعنه, لأنه لايعلم ذلك » انها 
النبيّ أو الإمام يعلمه, على أنه وان علم هوفانه لايكون إغراءء لأنه انها يعلم 
أن الله تعالی قد عفی عن السرقة التي اقترفها فيا مضى» ولا يأمن أن لایعفو 
عنه فما يقترفه في المستقبل» فلا يصير مغْرئٌ . 

ثم نقول لهم بعد هذا كله: إن امتثال الآية مکن في کل" سارق كافرء 


(۱) ج: من کل م ي. 


القول في حقيقة العفو ب م[ 
عاضا لفاك لايعفوعلهم, ولا تجوز فهم ما تجوزه في فسّاق أهل الصلاة. 

وربا استدلوا على أنه تعالى لايعفوعن أهل الكبائر بأن قالوا: لوعفا عنهم 
م يخل حالم بعد العفومن أمور: إِمَا يدخلهم الجتةء أو النا أولا يدخلهم جته 
ولا نارأء فان أدخلهم الجنّة لم يخل من أن ینیبیم فيا أو لايثييهم؛ وان أدخلهم 
النار لايخلو أيضاً من أن يعاقيهم فما أو لايعاقهم, فان لم يدخلهم جنه ولانار 
فمّا أن لايعيدهم ولا يحيهم أو يحييهم في دار آخری. 

والقسم الأخير, وهو أن لايدخلهم الجنّة ولا النارإمًا بأن لايعيدهم أو 
يعيدهم في دار أخرى, باطل بالاجاع لأن الأمَة حمعة على أن كلّ مكلف 
يعيده الله تعالى في الاخرة, وأنه لادار ولا منزل بعد الإعادة إلا الحتة أو النار 
على ما قاله عليه السلام: فما بعد الدنیا من دار إلا TES‏ 
الأمَة هذا الحديث بالقبول. وإدخاهم النار غير معاقبین منع منه الإجماع أيضاًء 
وكونهم معاقبين بعد العفو متع منه السمع والعقل أيضاً لاد ر 
قبيح. وادخاهم الجنة غير مثابين باطلٌ أيضاً بالإجماع, لان الامة أجعت على 
أن المکلّف لايكون في الجتة غير مثاب» فلم يبق إلا أن يكونوا في ال تة 
مثابين ولا ثواب لهم, لأ عقاب كبائرهم أحبط ثواب طاعاتهم» فينبغي أن 
يتفضل عليهم بالثواب» والعقل بمنع من التفضل بالثواب» فوجب القطع على 
بطلان العفى لأن تجویزه يودي إلى أحد الأقسام التي با بطلانها. 

والجواب عن ذلك : آنهم بنوا هذا الإستدلال على القول بالتحابط وقد 
نا فساده» فبطل استدلاهم هذا. 

م ولوهلمًا هم التحابط جدلاً فانه مکن أن یعفو الله عن المكلّف الذنب 
في دار الدنيا ويبقيه حتى بای ما يستحق به الثواب ولوطاعة واحدة» ثم يخترمه 


.٩ح الکای: ج٣“ ص۷۰ کتاب الاعان والکفر باب الخوف الرجاء‎ 1١ 


۱۰۰ 


المنقذ من التقلیدرج۲) 
فيثيبه في الجتة بتلك الطاعة. 

فان قيل: إذا أبقاه لم يخل من أن يكون تاثباً أومصرأء فإن كان تائباً 
أمكن أن يقال: إن عقابه انها سقط بالتوبة لا بالعفی وان كان مصراً كان 
إصراره كبيرة يمنع من أن يستحق ثواباً لطاعة يفعلهاء فكيف يتم كلامكم هذا 
مع تسل القول بالتحابط ؟ . 

قلنا: يجوز خلو الذنب من التوبة والاصرار جميعاً, لأن الاصرار لیس هو 
عدم التوبة» واا هو الاستمرارعلی العصية أو العزم عليهاء ومن( المکن أن 
لايتوب الانسان عن المعصية التي اقترفها ولا يستمر عليها ولایعزم على فعلها في 
الستقبل, فيكون قدخلا من التوبة عن المعصية ومن الإصرار عليهاء فيقدّر 
القول في مغل تلك الحالةء وأن يعفو الله عنه في ذلك الوقت ويبقيه كذلك إلى 
أن يأتي من الطاعة ما یستحق به الثواب» فيدخل الحتة مثاباً بتلك الطاعة. 


القول في الأسماء والأحكام 

الفسق في اللغة عبارة عن الخروج عن الشي ء» يقولون: فسقت الرطبة إذا 
خرجت نواهاء وتسمّى الفارة فويسقة لخروجها من ثقبهاء الا أنه بالعرف 
اختص بالخروج من حسن الى قبيح» ولا يستعمل ي الخروج من القبيح إلى 
ا حسن» وني تعارف أهل الشرع عبارة عن الفعل الذي يستحق به العقاب» 
فعل هذا کل معصتية له تعال فهوفسق) ضوام سعیت صفيرة او کی لانه 
يستحق العقاب على كل واحدة مهاء لا بيّناه من بطلان القول بالاحباط 
والککفی وانا يسمّى بعض العاصی انه" صغيرة بالاضافة الى معصية یزداد 
عقاها على E‏ وا العقاب ستى کبيرة والناقص 


(۱) م: وف. (۲) م: بأنه. 


القول في الأساء والأحكام سس 
العقاب يسمّى صغيرة» وقد يتفق في معصية واحدة أن تكون صغيرة كبيرة 
بالإضافة إلى معصيتين إحداهما العا امو امام 

وأمّا الكفر فهو في اللغة عبارة عن الستر, ولهذا يسمّى ال حارث کافرآه‌من 
حيث إنه يستر البذر في الأرضء قال الله تعالى: «أعجب الکفار نباته»( أي 
الحرّاث والزراع» وقال الشاعر: 
دا کی انشا رثيداً بعدما ألقت ذكاء ميها في كاو“ 

أي في ساتر يريد به غروب الشمس. 

وفي عرف أهل الشرع عبارة عما یستحق به العقاب الكثير الدائم» ویلحق 
الستحق ذلك العقاب أحكام شرعية نحومنم التنا کح والتوارث والصلاة عليه 
والدفن في مقابر السلمین. 

والعلم بكوك العصية كفرا طریقه السمع لاحال للعقل فیه. لأن مقادیر 
العقاب لاتعلم اسا 

وقد أجمعت الامَة على أن الاخلال معرفة الله تعالى وتوحيده وعدله 
والاخلال بمعرفة رسوله وبکل ما تجب معرفته مما يعد في أصول الدین کش 
لایخالف في ذلك الا أصحاب العارف» الذین بيّنا بطلان قوهم بالعارف 
الضرورية» ولا فرق في امحل ببذه المعارف بين أن يكون جاهلاً بهذه الأصول أو 
شاكأ فا" ويلحق به من اعتقد اعتقاداً يقدح في حصول هذه العارف له في 
استحقاق العقاب الكثير الدائم, لا الإخلال بهنه العارف يعم الکل, ولكته 
إذا م يلحق به الأحكام التي ذكرناها لایستی كافراً. 
)١(‏ الحديد: ۲۰ 
(۲) لسان العرب: جه ص47١‏ لغة (كفر) وقائله ثعلب المازني يصف الظلم والنعامة ورواحههما الى 


بيضهها عند غروب الشمس» وذكاء: اسم للشمس. 
(۳) قوله: «اللين بيّنا... ال قوله: أو شاكاً فیها» ليس في (ج). 


1۹۲ 


النقد من التقلید(ج ۲) 


والکفر عند المرجئة» على ما ذکره سیدنا"" الرتضی واختاره, لایکون إلا من 
آفعال القلوب» ولا یدخخل "في أفعال الجوارح . 

فان قیل: فعلى هذا يجب أن لایکون سحود الشمس وعبادة الاصنام 
كفراًء لأنها من أفعال الجوارح, وهذا يخالف الإجاع» أن الامّة حمعة على أنَّ 
سجود الشمس وعبادة الصخ" كفر. 

قلنا: الإجماع على أن من يفعل ذلك مختاراً يكون كافراً. وهكذا نقول وما 
انعقد الاجاع على أنه یکون کافراً بنفس سحود الشمس وعبادة الم ١‏ زائداً 
على اعتقاد حواز ذلك أو وحوبه. 

يبيّن ما ذکرناه آنهم لوعلموا أنه لایستحل ذلك » وإنما يفعله دفعاً للضرر 
عن نفسه أو لغرض آخرء لم یکفروه, فعلمنا آنهم انیا یکفرونه لاستحلاله 
ذلك , والاستحلال راجع إلى الاعتقاد وما يعد من آفعال القلوب, فسلم ما 
قلناه. 

وأمّاالإيمان:فهو التصدیق بالقلب بالله وتوحيده وعدله ونبيّه وبکل ما تجب 
معرفته, ولا اعتبار ما يجري على اللسان فهو نقيض الكفر الذي حددناه و بینا 
أنه التكذيب بالقلب ما تجب معرفته والجحود له بالقلب دون اللسان» فكل من 
كان مصتقاً بقلبه بالله وتوحيده وعدله ونبيّه وبکل ما يجب معرفته مقر به 
بقلبه فهو مومن . 

وني الرجنة من ذهب إلى أن الایان هو التصدیق باللسان» والکفر هو 
الجحود باللسان» وفییم من ذهب إلى أن الامان هز التصدیق بالقلب واللسان 
معا والكفر هو الجحود بهبا. 
(۱) م: ادر (۲) م: مدخل. 
(۳) م: الأصنام. 
(4) قوله: «کفر قلنا... ال قوله: وعبادة الصنم» لیس في (م). 


القول في الأساء والأحكام 3 ۱۲ 
وشيخنا السعيد المفيد رضى الله عنه» ذهب إلى أن الإمان هو التصديق بالقلب 
واللسان والعمل ۳ اا المروية عن الأثمة علییم السلام 
تدل على ما قاله واختاره. 

وذهبت العتزلة إلى أن الامان اسم للطاعات» ثم افترقوا فذهب 
قدمائهم کواصل بن عطاء وأبي اذيل وأصحايهما إلى أنه اسم للطاعاتءفرضاً 
كانت الطاعة أو نفاث وذهب التوسطون زماناً منم إلى أنه اسم واجبات مز من 
الطاعات دون الندوبات والنوافل ورجع التأحرون منهم إلى مذهب الْتمتمن 
وهو أنه اسم للواجبات"" والنوافل جيعاً من الطاعات. والامان والإسلام 
والدین عبارات عن معنی واحد عندهم . 

والمؤمن عندهم هو الستحق للمدح والثواب» قالوا: لأنَ اسم المؤمن منقول 
بالعرف الشرعی عمّا كان موضوعاً له من إفادة(" الصتق"؟ إلى افاد5(*) 
استحقاق المدح وات کلفظ البر والتقي ۳ 

والفسق عندهم عبارة عن کل معصية یستحق بها العقاب» والصغائر التي 
تقع عقابها مكفراً لايسمّونها فسقاً. 

ويقولون في الكفر مثل قولنا ويحدونه ما حددناه به» وصاحب الكبيرة 
عندهم ليس ممؤمن ولا كافر, ولا له حكم المؤمن ولا حكم الکافر فلا یسمی 
مؤمناً ولا كافراً» ولايحكم فيه بحكم المؤمنين ولا بحكم الكافرين» لأن حكم 
لمؤمن أن مدح ويعظم ويؤالى» وليس هذا حكم صاحب الكبيرة» لأنه يذم 
ويُلعَن ويُتبّرء منه» وحكم الكافر أن لايناكح ولا يُوارث ولا يُدفن في مقابر 
(۱) الكافي: ج۲ ص4 ۲ كتاب الإيمان والکفر باب ان الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك 

الامات. 


(؟) قوله: «من الطاعات... الى قوله: للواحبات» ليس في (ج). 
(9)و(4)م: إفادته. (ه) م: الصدق. 


۶ مس نقذ هن التقلیدرج۲) 


السلمین ولا يُصلَى علیه ولیس هذا آیضا حکه لأنه يناكح ويُوارث 
صل عليه ويُدفن في مقابر السلمین إذا مات» فليس له اسم المؤمن ولا اسم 
الکافی بل اسمه الفاسق والفاجر والعاصى والذنب وماحری مجراهاء ولیس 
له حكم المؤمن ولا حکم الكافر بل حکه ما ذکرناه من استحقاقه الذم 
واللعن والتبري منه, وأن لاینع مع ذلك من المناكحة والموارثة والصلاة عليه 
والدفن في مقابر السلمین, وهذا معنى قوهم: له منزلة بين المنزلتين» أي في 
الأسم والحكم. 

والخوارج يقولون في الامان بقريب من العتزلة ولكتهم يخالفونهم في 
الكفر» ويقولون في العاصي التي يسمّيها العتزلة فسقاً وكبيرة آنها كفر» ومهم 
من قال: إن مرتكبها مشرك » والفضيلية منهم یستی کل معصية صغيرة 
كانت او كبيرة شركا: 

وقال الحسن البصری: إن الفاسق منافق. 

والزيديّة يجعلون الكبائر کفرنعمة ولا يجعلونها شركاً ولا جحوداًء إلا أن 
هذا مذهب قدمائهم فأمًا المتأخرون منهم فانهم يذهبون إلى مذهب المعتزلة 
على سواء. 

والذي يدل على صحَة ما ذكرناه: أُوَلا ما اختاره السيد رضي الله عنه أَنَّ 
الامان في اللغة هو التصديق» بدلالة أنهم يقولون: فلان مؤمن بكذاء وفلان 
لايؤمن بكذاء يعنون يصق ولایصدق» قال تعالى حاكيا من بني يعقوب عليه 
السلام أنهم قالوا لأبيم: «وما أنت مومن لنا ولو كنا صادقين»7 أي مصتق 
لنا. 

واذا ثبت أن ما ذكرناه فائدة هذه اللفظت وجب حلها عليه آینا ثبت الا 


(۱) ج: الفضلية. (۲) یوسف: ۰۱۷ 


القول في الأسماء والأحكام ەە 
إذا آوّد على أن المراد به غیره, وقد قال تعالى: «بلسان عربي مبين )7 وقال: 
«إنا آنزلتاه قرانا عبرا وقال: «وما آنزلدا من رسول الا بلسان قومه»(۳) 
وکل هذا يقتضى حل لفظ الإمان والمؤمن الوارد في القرآن والأخبار على العنی 
الذي يعيّنه أهل اللغة بذين اللفظین» ومن اعى انتقال لفظ الامان والمؤمن 
عا وضعا؟ له ی اللغة إل معنی أن فعلیه الدلالة, 

فان قيل: آلیس کثبر من الألفاظ العربية التي وضعتبا العرب بإزاء معاني 
نقلها الشرع " عن تلك العاني وجعلها بازاء معاني آخر ۸ يعرفها العرب» 
فصارت بتأثير الشرع وعرفه مفيدة للمعاني الشرعية دون المعاني الوضعيّة» کلفظ 
الصلاة والصوم والزكاة والحجَ» فهلاً جرى الأمر ني لفظ الامان والمؤمن هذا 
المجرى ؟ . 

قلنا: لو خلینا وظاهر تلك الألفاظ محملناها " على المعاني اللغويةء لکتا 
حلناها على غير تلك العاني لدلالة دلتنا على ذلك .وتلك الدلالة ليست موجودة 
هاهنا ولا نظيرهاء هذا على أن في المرجئة من لايسلم انتقال لفظ ماعمًا 
كان عليه في اللغة وتناول ما يدعى في هذا الباب ما هو معروف . 

فان قيل: فهذا يقتضي أن يسمّى كل تصديق إمانأ وکل مصتق مؤمنأ بلا 
تقييدء فان اللغة تقعضي ذلك » ومتى قلت : إن إطلاق لفظ الإممان يفيد 
التصديق بالله وما أوجب عليه من معرفته» فقد تركتم اللغة ولزمکم ما آلزمت 
مخالفيكم من أن العدول عن ظواهر الآيات الدالة على أنه عربي ونازل بلغة 
العرب. 

قلنا: عرف الشرع خص اسم إمان ومؤمن بتصديق مخصوص أو مصتق 
(۱) النحل: ۰۱۰۳ (4) ج: وضع . 
(۲) یوسف ۲۰۰. (ه) م: الشارع . 
(۳) ابراهم: 4 . (ج) ج: حلناها, 


55( سس لقذ من التقلید(ج۲) 


حصوص, ول ینقل الامان والومن عمّا وضعا له في اللغة» على مایذهب إليه 
امخالف» وحری ذلك محری تخصیص العرف لفظ الدابّة ببعض مايدبٌ دون 
بعض» وان كان في أصل الوضع موضوعاً لکل ما يدبّ» في أن ذلك 

فان قيل: هذا وإن لم يكن نقلاً فهو مخالفة7 لموضوع اللغة. 

قلنا: الأمر وان كان على ذلك فانما صرنا إليه وخصصّناه مما ذكرنا لقيام 
دليل عليه» ول يدل دليل على ما يذهب إليه انمحالف, ودليلنا هوما علمناه 
ضرورة من دين السلمین آنهم لایتمون الصدق بالجبت والطاغوت مؤمناً 
مطلقاًء وان أجروه مقيّداً على بعض الوحوه, كما قال: «یومنون بالجبت 
والطاغوت» ۲ فن أدعى انتقال هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح» فعليه الدلالة. 

فان قيل: استعمال الألفاظ التي صاغها أهل اللغة وركبوها التركيب 
المحصوص في غير ا معاني التي وضعوها لما لايخرجها من كوا عربيّة, لأن 
المراعى في إضافتها إلى العرب ولغتهم انها هو الصيغة وتركيب اللفظ وترتيبه دون 
المعالني المقصودة بها. 

قلدا: هذا قول ظاهر البطلان من حيث إنه لو كانمزعنى ببعض هذه 
الألفاظ التى وضعتها العرب غير المعنى الذي وضعوه له واستعملوه فيه حقيقةٌ أو 
از معكتّماً بلغتهم لوجب أن يكون هذا حاله» وان فعل ذلك فيبجميع 
ألفاظهم حتى يكون متكلماً بلسانهم ومخاطباً بلغتهم» وان استعمل شيئاً من 
ألفاظهم”" فيا وضعوه له» و بطلان ذلك ظاهر. 

وبعد فان اللفظة الواحدة التي ها صيغة مخصوصة قد تكون ها معاني مختلفة 


(۱) م: حالف . (۲) النساء: ۵۱ 
(۳) قوله: «حتى يكون الى قوله: من ألفاظهم » لیس ف (ج). 


القول في الأسراء والأحكام ۱۹۷ 


في لغات كثيرة كلفظة شهر ولفظة دار فان لفظة شهر في لغة العرب عبارة عن 
الزمان اتخصوص الشتمل على ثلا ثين يوماً بليالهاء أو تسعة وعشرين بحسب 
رؤية املال» وني لغة الفرس عبارة عن البلد» ودار في لغة العرب عبارة عن 
المبنى ا خصوص الذي نی للمسكن وف لغة الفرس عبارة عن الشجرء فلو كان 
المراعى في إضافة الخطاب إلى اللغة مجرّد الصيغة لوجب أن يكون المستعمل 
لثل هذين اللفظين متكلما باللغتين باللفظ الواحد في حالة واحدة» وذلك 
فاسد. 

فان قيل: العرب لا تعرف النصوص بالقلب» وانیا تعرف التصديق 
باللسان, فإذا حملتم لفظ الامان على التصديق بالقلب فقد تركتم مراعاة لغة 
العرب . 

قلنا: ليس الأمر كما ظته السائل, لأن العرب تعرف التصدیق بالقلب كما 
تعرف التصديق باللسان» ولفظ التصديق عندهم موضوع بازاء ما يكون 
بالقلب وبازاء ما يكون باللسان جميعأء وهو حقيقة فيهماء لأنهم بصفون 
الأخرس بأنه مصتق كذاء وكذا الساکت. ويقولون: فلان يصدق بکذا 
ويكذب بكذاء ولا يريدون بذلك إلا ما يرجم إلى الفاسد, وانما خضصناه با 
برجم إلى القلب دون ما یرجم إلى اللسان, لأنه لو كان مما يرجع إلى اللسان 
من ذلك اعتبار لوحب أن لايسمى الأخرس ولا الساكت بأنه مؤمن» ولوحب 
أن يكون من أظهر الامان بلسانه وفعل کل شىء مما يدل على كفره وجحوده 
اوملس جولة إل رتیه وله و رانين مسن مود ردق را : 
وكان يجب أن يكون المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله مؤمنين 
حقيقة» وكلّ ذلك فاسد فلهذا العرف الشرعي الستمر الستقرفیا بين أهل 
الشرع الذي بیتاه خصص اسم الإيمان بما يرجع إلى القلب من التصديق . 

فان قيل: ما تقولون فيمن يصتق بالله تعالى و برسوله وأكثر القرآن ورد آية 


۸ س تمد من التقلیدرج۲) 


واحدة وکذب‌بها؟ آلیس يجب على مذهبکم ان يكون مومناً ما تقّم من إمانه 
كافراً بر الآية؟ لانْ امانه المتقدم لاينتني برد الآية» ورد الاية بالاجاع وما 
تقولون أيضا فيمن آمن بعيسى وبق إلى حين إنبعاث نبينا عليه السلام وكذّب 
به؟ أو ليس يلزم على قولكم أن يكون مومناً كافراً؟ فان قلتم: متى جحذ بنبيّنا 
فلاب أن يكون جاحداً لعیسی قيل لكم: ول يجب ذلك والأدلّة مختلفة فيجوز 
ان یستدل ببعضهاء فيعلم به» ويشتبه عليه الاخر. 

قلنا: إذا علمنا ان الراة للآية كافر بالاجاع وكذا المكذّب لنبينا عليه 
السلام. علمدا أنه لالمان معهماء وأَنَ ما تقدم متا أظهراه لم يكن إماناً على 
الحقيقة, استدلالاً منا بكفرهما المجمع عليه» على أنه لم يقع منهها الإيمان في حال 
من الاحوال وقد استدل جماعة من المرجئة على آَنْ الطاعات ليست إماناً بآنها 
لوكانت کل طاعة اماناً أو بعض الامان لكان کل معصية کفرا‌ولو كان کل 
ما آمر الله به اماناً لوجب أن يكون کل ما نهى منه كفرأء ولو حاز أن يكون في 
الامان ما ليس تركه کفراً لجاز أن يكون في الکفر ما ليس تركه اماناً» واحتخوا 
أيضاً بأنه لوكانت الطاعات كلها إمانا للزم أن لايكون أحد كامل الامان» لا 
الأنبياء ولاغيرهم» لأنهم لم يفعلوا جميع الطاعات وكذال و كان جميع 
الفروضات إماناً لوجب في الأنبياء الذين أوقعوا الصغائر عند المعتزلة أن 
لايكونوا كاملي الامان لأنهم أخلّوا بفرض وهو الكفّ عن المعصية» وأيضاً 
قال الله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم»() فعطف على إمانهم 
إن ل يلبسوا امانهم بظلم» والشيء لايعطف على نفسه وقال: «الذين امنوا وم 
يهاجروا مالكم من ولایتیم من شيء»(" فأخبرعن آنهم مؤمنون وان لم 


.۸۲ الأنعام:‎ )١( 
.۷۲ الأنفال:‎ )۲( 


القول في الأساء والأحكام +« 


يهاجرواء وقال تعال: «ومن بأته ا الصالحات»» فاشترط مع 
لامان عمل الصاحات, وهذایدل على أنه یکون مومنا وان لم يعمل 
الصالحاتء وقال تعای: «وان طائفتان من الومنن اقتتلوا فاصلحوا بينهها فان 
بغت إحداهما على الاخری» فقانلوا التي تبغي حتی تفي إلى أمر الله»" إلى 
قوله : «إنها الومنون إخوة فاصلحوا بين ا فستاهم ٤‏ حال البغي 
مؤمنين وأخوة همم وقال تعالى: «كها آخرجك ربك من بيتك بال حق وان 
فريقاً من المؤمنين لکارهون» يجادلونك في الق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى 
الوت وهم ینظرون» * فسمّاهم مؤمنين مع كراهتهم الحق والجدال فيه بعد 
وضوحه والعتمد في الردّ على أهل الوعيد ما قتمناه ولا 

وأستدل أهل الوعيد على صحَة مذههم بأن قالوا: لولم يكن قولنا 
«مومن» منقولا عما وضع لهي اللغة وكان على حاله» لما صح الس 
الکلف به بعد تقضي الفعل الذي اشتق منه مقيّداً باحال فلا یقال: هو 
مؤمن الیوم. كما لایقال: هوضارب الیوم لمن ضرب آمس لما ۸ يوجد منه 
الضرب الیوم. 

والجواب أن نقول: انیا أجرى على الوّمنن هذه اللفظة مضافة الى الحال 
لأنه يفعل الامان الذي هو التصديق في الحال, لأن التصديق بالقلب هو 
المعرفة» وهي لا تبق» فهو يجددهاءحالاً بعد حال» فلم يخرج عن موجب اللغة. 

فان قيل: فيجب أن لايسمّى مومناً في حال نومه لأنه لايجدد المعرفة في 
حال النوم . 

قلنا: إنها یسمی إماناً لامانه السابق في حال اليقظة, ولا مکن أن يقال: 


(۱) طه: هلا. (۳) الحجرات: .٠١‏ 
(۲) الححرات: .٩‏ () الانفال: د. 


۷۰ _______ٍلنقذ من التقلید(ج۲) 


إنه یسمّی في حال نومه مومناً مقيّداً باحال, لاْنْ هذا الوصف لاجري على 
نام مقيّداً بالحال» ولئن قال ذلك أحدء فاتما يقوله فيه» لأنه في حکم الحدّد 
له في کل حال» ععنی أنه لو كان يقظاناً لكان يحدداً له في کل لحظة. 

تمسکوا آیضا بان قالوا: إن النافق لایسمی مومناً وان كان مصتقاً 
بلسانه, فدل على أن الامان غير موضوع للتصدیق . 

واخواب عنه أن نقول: قد بینا ان المؤمن هو الصدق لبه دون‌ما یتعلق 
بلسانه, فلا یتوحه ما قالوه. 

وقالوا أيضاً: كان لا يجب أن لایسمی من هوفي مهلة النظرمومن لأنه 
غير مصدق في تلك الحالة ولا عارف به تعالی . 

قلنا: من هو في مهلة النظروان لم يكن عارفاً بالله تعالى فانه في تلك الحال 
عارف ما يجب عليه معرفته في تلك الحال مصدق به فلاحل ذلك یسمی 
0 

قالوا: یلزم على ما ذهبتم إليه أن يُسمّى الصتق بالله تعالى و بتوحيده وعدله 
وبرسوله وبجميع ما يجب عليه معرفته مومناً وان أخلّ بجمیع الواجبات عليه 
ات و 

قلنا: كذلك نقول. 

فان قیل: قوله تعالی: «وما آمروا إلا لیعبدوا الله خلصين له الدين ,حنفاء 
ويقيموا الصلاة ویونوا الزكاة وذلك دين القیَّمة» قوله: «وذلك دين 
القيّمة» راجم ال حميع ما تقتم, فوحب أن یکون كله دیناً» والدین هو 
الاسلام لقوله: «إن الدین عندالله الإسلام»7" والامان والاسلام معناهما واحد 


(۱) البینه: ۵. 
(۲) آل عمران: .۱٩‏ 


القول في الأساء والاحکام ۱۷۹ 


بدلاله قوله تعالى: «ومن يبتغ غير الا سلام دیناً فلن بقبل منه»( ومعلوم أن 
من يبتفي این ديناً فانه يقبل منه» فدل على أن الامان والاسلام واحدء 


ولأنه تخا اند ستثنى السلمن من آلومنن في فوله : «فأخرجنا من كان فیا من 
المؤمنين فا وجدنا فها غير بيت من المسلمين»0" فعلمنا أن الامان غير 
التصدیق . 


قلنا: لانسلّم أن قوله تعالی «وذلك دين القيّمة» راجع إلى جیع ما تقتم» 
بل ذلك موقوف على .الدليل» ولو كان الظاهر يقتضي رجوعه إلى الکل لجاز أن 
يتركه بدلیل وهو قوله عزوحل : «بلسان عرلي مین( وما آشه ذلك » وليس 
ترك آحد الظاهرين أولى من ترك صاحبه, على أنه إذا جاز أن يراد بلفظ 
الإمان مالايعرفه أهل اللغة جاز أن يراد بالرد مالم يعرفه هل اللغة» ولا فرق 
بيبياء على أن لفظ «ذلك» عبارة عن الواحد فكيف يحمل على جميع ما 
تَقدّم؟. 

وان قالوا: أراد ذلك الذي أمرتم به. 

قلنا: ولم لايجوز أن يريدوا ذلك الإخلاص دين القيّمة لان قوله «مخلصين 
له الدین» يدل عل الإخلاص» یزید ما ذكرناه وضوحاً إن ذلك یکتی بها 
من المذكر والإشارة إلى أشياء كثيرة ينبغي أن تکون ب «تلك » . 

فان أعادوا قوهم : إنه أراد ذلك الذي أمرتم بهء أعدنا نحن الجواب وقلنا: 
ویجوز أن يريدوا ذلك الإخلاص» ويقف الاحتجاج بالآية على أنه تعالی قال: 
«إنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرض مها اربعة حرم ذلك الدی ین الي فعلى ما قالوه يجب أن يكون 


(۱) ال عمران: ۸9. (۳) النحل: ۰۱۰۳ 
(۲) الذاریات: ۳۵. (4) التوبه: .۳٩‏ 


۴ سس النقد هن اللقلید(ج۲) 


عتَة الشهور ديناً» فان ملوا هذه الاية على أنه تعالی أراد بها الدین ما قاله 
تعالی في مثل ذلك » حلنا آيتهم على مثل ذلك » فیسقط احتجاجهم. 

فاما قوله تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام» وقوله: («ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً»» فان الراد به اعتقاد ما إظهاره يكون إسلاماً. والتقین ما 
إظهاره الإسلام هو الدين بدلاله قوله تعالى: «قالت الاعراب امتاء قل لم تومنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولمَا يدخل الامان في قلوبكم»7" وهذا ظاهر في أن 
الإسلام هوما أشرنا إليه» وان الامان غير الإسلام, ثم نقول لن يذهب مم 
إلى أن الامان عبارة عن فعل الواجبات دون المندوبات: إنك تركت ما 
يقتضيه ظاهر هذه الآية, لأن قوله ال «ويقيموا الصلاة» يتناول الواحب 
والندوب إليه من الصلوات, فان ساغ لك حمله على بعضه ساغ !۲ لنا مثل 
ذلك . 

فإن قالوا: قوله تعالی : «وما كان الله لیضیع إمانكم»”" یبطل ماتذهبون 
إليه» لان الفسرین قالوا: الراد به الصلاة إلى بيت القدس. 

قلنا: لانسلم ذلك» بل نقول: آراد بذلك التصدیق على ما يعرفه أهل 
اللغة» ولا جوز الرجوع إلى اخبار احاد وقول من لیس فوله ححه, ثم ومن الجائز 
أن یکون تعالى أراد التصدیق أو التدین بتلك الصلاة. 

فان قالوا: قوله تعالی : «نما المؤمنون الذين إذا دکر الله وجلت قلوهم وإذا 
تليت علیهم آياته زادتهم إماناً وعلی ربتهم یتوکلون « الذین بقیمون الصلاة وممّا 
رزقناهم ینفقون + أولئك هم الوّمنون حقَاً»' يدل على ما قلناه, لأنه تعالى 
)١(‏ اشححرات: ‏ ۱. 
(۲) جلة «لك حله على بعضه ساغ» سقط في (ج). 


(۳) ال عمران: ۱۷۱. 
(4) الأنفال: 1-۲ . 


القول في الأساء والأحكام سس ِِِ 
انیا سماهم مؤمنين بعد قول جميع ما تقتم ذکره. 

قلنا: الاية لا تقتضي نني اسم الإيمان عمّن ليس بالصفات ال ذ کورة فيهاء 
وانما يفيد نفى العفضیل والتعظی وکأنه تعالى قال: نما أفاضل المؤمنين 
وخیارهم من كان بهذه الصفات» كما یقول أحدنا: إنها الرجل من ملك نفسه 
عند الغضبء وان كان من لایکون كذلك لايخرج عن کونه رجلاً» ونم 
يخرج عن الفضل والكمال, وكذا في قولهم: انا امال التبر» وإنها الظهر الابل 
لأن مرادهم بذلك نني التفضيل من غير التبر ومن غير الإبل» على انا لو سلّمنا 
هم أن لفظ «مؤمن» منتقل إلى مستحق الدح والشواب لوجب إجرائه على 
العارف بالله وتوحيده وعدله . 

فان قالوا: ثواب معارفه قد انحبط . 

قلنا: قد بیّنا فساد القول بالإحباط فبطل ما قالوه. 

فان قالوا: قوله تعالى: «بئس الاسم الفسوق بعد الامان»( ید على 
أن اسم الفسوق واسم الإبمان لايجتمعان, لانه تعالى قال: «بعد الإيمان» . 

قلنا: غير مسلم انه تعالى اراد بقوله: «بعد الاعان» بعد زوال اسم الامان 
حتّی یکون لکم فيه حجة بل بم تتکرون على أنه آراد بعد أن كان یسمّی 
مؤمناً فحسبء وم یسم معه بأنه فاسق, كما یقول القائل: جائنی زید بعد 
عمری فانه لایدل على أن محي زید كان بعد موت عمرو أو بعد خروجه من 
عنده» بل انلعل أذ عي كان اھ غ احتمعا عنده وكانا 
حاضرین عنده في حال قوله هذا. 

یبن ما ذکرناه قوله تعالى: «الذين آمنوا وم یلبسوا إمانهم بظلم »۱ فانه 
يفهم منه أن من المؤمنين من يلبس إمانه بظلم فیکون مؤمناً ظالماًء والظلم من 


(۱) الححرات: ۱۱ )۳( الأنعام : 1 


۶ سس نقذ من التقليه(ج؟) 


الکبر الذي يسمّونه فسقأء فتحّق ماذکرناه في تأویل الايت وكأنه تعالى قال : 
كبن اال حال من یسمی فاسقاً مؤساء بعد أن كان ست مومناً فحسبء 
أي استحقاقه للتسميتين بعد استحقاقه اسم المؤمن فحسب. 

فان قيل: انه تعال جعل المسلمين في مقابلة احرمن بقوله: «افنحعل 
المسلمين كالجرمين )0 فدلنا ذلك على أن الاجرام لايقارن الإسلام. 

قلنا: هذا الإحتجاج مبنيّ على القول بأن صيغ العموم مختضة بالعموم 
المستغرق» وليست مشتركة بينه وبين الخصوصء وهذا غير مسلم فن أين أنه 
تعال أراد بشوله: «کاحرمن» كل جرم » دون أن يقال انه عزوحل أراد به 
الکفان لأنهم من اجرمین؟. 

فما قول الحسن البصري بأَنْ الفاسق منافق فباطل, لانْ اسم النفاق يفيد 
إظهار الشيء وإبطان خلافه, وهو مأخوذ من نافقاء مربي الذي هو نی بيته 
الذي يعمل له بابين أحدهما خفي وال نی ظاهر, حتّى إذا قصد الود هيه 
من الباب الظاهر خرج من الباب الخنفيّ» فسمّي کل من أظهر شیناً وأبطن 
خلافه منافقاًء كيا أن بيت اليربوع يظهر من أمره أن له باباً واحدآی وله في 
الباطن باب آخس وما دنا دليل على أن هذا الإسم منقول عن معناه في اللغة 
وانها علمناه بالعرف الشرعي أنه اختص من يظهر الاسلام ويبطن الکش 
وڪن لانعلم آن لفاسق یبطن خلاف ما بظهره من الاسلام» فلم ع آن نصفه 
بأنه منافق . 

اما استدلال الحسن بأن الفاسق بظهر الاقراربالعقاب والثواب» وفسقه 
يدل على كونه غير معتقد هماء لأنه لو اعتقدهما لا أقدم على ما اعتقد أنه يستحق 
به العقاب, فلمًا أقدم على الكبائر علمنا أنه لايعتقد مايظهر الإقرار به» وتمثيله 


(۱) القلم: ۳۰ 


القول في الأساء والأحکام سس ۷ 
حاله بحال من آظهر أنَّ في الكوة حيّة ثم یدخل يده فا فانه يستدل بذلك 
على أنه يكذب في قوله أنه يعتقد أن في الكوة حيّة. 

فالجواب عنه: إنه يجوز أن يعتقد الانسان البعث والنشور والعقاب ويقدم 
مع ذلك على المعصية تعجيلاً للدّة» وتسويفاً للتوبة» ورجاء لغفرة الله تعالی» 
وطمعاً فيهاء كما یعتقد الإنسان أن في الكوة حيّة, ومع ذلك يدخل يده فيها إذا 
اعتقد أن فيها ذهباً كثيراً وأنه رما يسلم من احيّة» أو لأنه أعدّ ترياقاً يدفم ضرر 
الح 

واحتجاجه أيضاً بقوله تعالى: «إِنَ النافقین هم الفاسقون» غير صحیحء 
لأن هذا القول انما يدلَ على أن المنافق فاسق» وهكذا نقول» ولا يدل على أنَّ 
کل فاسق منافق. 

اما قول الخوارج بأنَ کل فاسق یستی كافراً فباطل أيضاً لأنَّ الکفر هو 
الجحود والتکذیب بالقلب على ما بيّناه ما آوحب الله على الکلف, والفاسق 
ال غير جاحد لذلك, لأنه وان ارتکب العصية فانه مقربآنها معصية وان 
الا عليه أن ینتبی منهاء فلا یکون كافراً. 

يبيّن ما 1 أن ال صلى الله عليه وآله وأصحابه بعده قد أقاموا 
الحدود على قوم ولم يسمّوهم كفارأ وم جروا عليهم أحكام الكفارمن المنع من 
الصلاة عليهم ومن الدفن في مقابر المسلمين إلى غيرهما من الأحكام الجارية في 
الكفار. 

يزيد ما ذكرناه وضوحاً أن الكفر ني أصل موضوع اللغة هو الستر والتغطية» 
وعلى هذا يقال: تكفّر فلان بالسلاح» أي تستر وتغظى به» ثم نقل بالشرع الى 
من يستحق العقاب الدائم ويجري عليه الأحكام اخصوصة التي تكررت 


.٦۷ التوبة:‎ )١( 


كلا( لت سس _ لل سس د نفد من التقلیدرج۲) 


الإشارة إليهاء ومعلوم أن الفاسق الْلَىَ لايجري عليه تلك الأحكام» وأيضاً قولنا 
دكاتو لوتناول الفا سق الملي 1 يحل اما أن يتناوله من حيث دل فسقه على 
أنه يبطن الجحود, ولمّا أن يتناوله لأنه يتناول فاعل الكبيرة في أصل اللغة. إن 
قيل بالأول فذلك هومذهب الحسن البصري الذي أفسدناه» وان قيل بالثانی 
فهذا = فساده, لانْ الكفر هوالتغطية في اللغة» ولمّا كان الجاحد مغطياً 
لنعم الله سمي كافرأء وليس هذا حال الفاسق. 

فإن قيل: إن اسم الكافر منقول بالعرف الشرعي إلى الفاسق . 

قلنا: لو كان كذلك لوجب إذا أطلق هذا الاسم في الشرع أن يستفاد 
منه ذلك » كما إذا أطلق اسم الصلاة والصيام وا فانه يستفاد منها معانيها 
الشرعيّة دون معانیها الوضعيّة اللغوية» ومعلوم آنا إذا قلنا: کفر فلان فانه 
لايسبق إلى افهامنا وخواطرنا أنه زنى أوشرب الخمر وما آشههیا» فصح أنه 
لايفيد ما ذكره لاوضعاً ولا شرعاً. 

وقول من قال من الزيديّة بأنْ الفاسق كافر نعمة؛ غير صحيح أيضاًء لأنَ 
كافر النعمة هو الجاحد لهاء والفاسق لايحجد شیناً من نعم الله تعالى» بل 
يظهرها ويشكره تعالى علهاء ول يدل دليل على نقل هذا الاسم إلى ما 
ee‏ 

وقد تعلق الخوارج بوجوه في تسمیتهم الفاسق بأنه کاف منها: قوله تعالى : 
«فأنذرتكم ناراً تلظى » لايصليها إلا الاشق» الذي کذب وتولی» ۳ قالوا: 
والکافر يُصلى النان فعلمنا أنه مکذب. 

والجواب عن ذلك : إن قوله «ناراً تلظى » نكرة في الا ثبات فلا يفيد 
العموم» ألا ترى أتك إذا قلت: في الداررجلء لم يعمّ کل رجل » وان 


(۱) «اسم» ليس في (ج). (۲) الليل: ۱۱-۱6 


القول في الأسباء والأحكام سس 


النكرة في النني هي التي نعم» كقولك: ما في الدار رجل» فانه يعمّ ذلك 
کل رحل» إذا تقرّر هذا فالله تعالى قد آنذرناراً منکراً وان وصفها بالتلظی ثم 
قال: «لايصلما إلا الأشق»'' ولیس متنم أن يكون في جهنم عدّة وا 
جلتها نار متلظّية «لايصليها إلا الأشقى » الذي كذب وتولّى»7" والخوارج 
لا تقول: إن الفاسق اللي مكذب. 

ومنها: قوله تعال: «وات جهتم حيطة بالكافرين»7"» قالوا: والفساق 
تحيط بهم جهتم فکانوا كفاراً. 

والجواب: إنه ليس في قوله تعالى: «وانْ جهنم نحيطة بالكافرين» أنها 
لاتحيط إلا بالكافرين» كا أنه ليس في قول القائل: إن هذه الدار حيطة 
بالأتراك أنها لاتحيط بغيزهم . 

ومنها: قوله تعالى: «یوم تبیض وجوه وتسود وحوهه فأما الذين اسوّت 
وجوهم أكفرتم بعد إمانكم... الاية»* والفاسق يسود وجهه فيكون كافراً. 

والجواب: أنْ هذه القسمة ل وهومن لم یبیض وجهه 
ولم يسوّدء بل بق على ما كان عليه أو تغيّرلا إلى السواد وهم الفساق. يوضح 
ما ذكرناه أن الفاسق من ول تكليفه لايقول الخوارج بأنه كفر بعد إمانه» فلاب 
هم أيضاً من ثبات قسم ۳ 

ومنها: قوله عزوحل : «وحوه يومئذ مُسفرة» ضاحكة مستبشرة» و وجوه 
يومئذ عليها غبرةه ترهقها قترةه أولئك هم الکفرة الفجرة» (قالوا: فقسم 
الناس قسمين» ومعلومٌ أن الفاسق على وجهه غبرة» ولیس وجهه مسفره فوجب 
أن يكون من الكفرة» لأنّه تعالى حکم بان من هذه سبیله یکون من الكفرة. 
(۱) اللیل: ۱۵. 


(۲) اللیل: ۰۱1-۱۵ (4) ال عمران: ۱۰-۱۰۵ 
(۳) العنکبوت: ) ۵. () عبس: ۳۸- 1۲. 


سس > سید آلقدامن القلید(ج۲) 


والجواب: أنه تعالى حکم بان من على وجهه غبرة ترهقها قترة هم كفرة 
فجرة» فحکم بذلك على امملت,فلامتنع أن يكون بعضهم کفرة وبعضهم 
فحرة, لأنه قد يحكم بآنهم كفرة فجرة إذا كان بعضهم كفرة وبعضهم فجرة. 

وبعد فأنَ هذا التقسم لابمنع من قسم آخر كما قلشاه في الآية التي تمسکوا 
بها قبل هذه الایت وهم قوم على وجوهم غبرة لا ترهقها قترة» وهم الفاسقون. 

ومنها: قوله عزوجل: «ذلك جزيناهم ما کفروا وهل نجازي إلا 
الکفور». 

قالوا: والراد بذلك الجزاء العقاب. لأ الکافر لایجازی بالثواب» ومعلوم 
أن الفاسق يجازى بالعقاب, فکان كفوراً. 

واحواب: أنه تغالى آراد بذلك هل نجازی بعذاب الاستتصال, الا 
الکفون لأنه تعالی قد أجرى العادة بأن یعاقب بهذا الضرب من الجزاء الكقار 
دون غيرهم» لأ ما قبل الآية يقتضي ذلك » لأنَ تعالى قال: «فأعرضوا 
فأرسلنا علیهم سيل العرم و بدلناهم بجنتهم جتتین ذواق أكل خط وأثل وشيء 
من سدرقلیل» ذلك جزيناهم ما كفروا وهل نجازی إلا الكفور»”". 

وبعد فان ما دللنا به على أن الفاسق لایسمتی کافراً یدل على صحة 
تأويلنا هذا. 

ومنها: قوله تعالی : «ومن لم يحكم ما أنزل الله فاولئك هم الکافرون»(. 

قالوا: وهذا عام في كل لم يحكم ما أنزل الله إلا ما أخرجه الدليل. 

قالوا: ولا يجب قصر ذلك على الهود لأن الخطاب المستقبل بنفسه لا يجوز 
أن یقصر على مسببه. 


(۱) سبأ: ۱۷. 
(۲) سبأ: ۱5 ۱۷. (۳) الائدة: 46 . 


القول في الأسماء والأحكام ۱۲ 


والجواب عن ذلك : أن هذا الاستدلال مبني على القول بأنَ «من» في 
قوله: «ومن لم يحكم» عام في كل من لم يحكم, وهذا غير مسلم لما ذكرناه في 
الكلام على المعتزلة . 

وبعدء فان ما دللنا به على أن الفاسق لايسمّى كافراً يقتضى تخصيص 
هذا العام وقصره على السبب الذي خرج عليه» وأيضاً فانم ا يحكم ما 
أنزل الله فيمن اعتقد أن الحكم ليس كا بيّنه الله تعالى فما أنزلهء فأمّا من 
اعتقد أن الحكم الذي يجب العمل به هوما بيّنه تعالى فيا أنزله ولكن عمل 
بخلافه, فانه لايقال فيه إنه ۸ يحكم ما أنزل الله بل يقال انه ۸ يعمل ما أنزل 
الله» والفاسق ما اعتقد أن مايقترفه عن الفسق موافق لحكم الله فيه» بل يقترفه 
مع اعتقاده أنه محظور حرم ۳ الحكم فيه هو حكم ال فلا يدحل تحت قوله: 
«ومن لم يحكم ما أنزل الله...». 


کتاب العا و( 


لاب من انقطاع التکلیف والا انتقض الغرض الذي هو التعریض للثواب 
على ما بِيّناه, وبیان ذلك : أنه إذا لم ينقطع التکلیف فامّا أن لا یاب الکلف 
الطیع أصبلاً فيتحقّق ما ذکرناه من انتقاض الغرض بتکلیفه أو یغاب في 
خلال التکلیف فینتقض أيضاً الغرض بالتکلیف, وذلك لانْ الثواب من حقه 
أن يكون خالصاً من الشوائب بالاجاع» والتکلیف لایخلومن الشاق فیکون في 
ذلك حصول الشوائب على خلاف الوحه الستحق» ویقترن به العموم والضان 
ولأنّه لو كان الشواب مقترناً بالتکلیف لأدى إلى إلجاء الكلّف إلى الطاعة من 
حيث إن الثاب ينبفي أن يعلم أن ما يصل إليه من النافع القرونة بالتعظيم 
والتبجیل التی هی الثواب حقّه وحزاء طاعته, وذلك يلجىء إلى الطاعة لان 
العلم یتضتن الفعل أو الترك [و] المنافع العظيمة المجَلة تلجیء انقادر إلى 
ذلك الفعل أو الترك » ولهذا آوجبنا أن یکون بين زمان الشواب وزمان 
التكليف مدَة متراخية يخرج بها الكلف من حد 5 

فإن قيل: هذا ينقض 0 بان الکلف يستحق الثواب عقیب الطاعة. 

قلنا: لاينتقض ذلك › لأنه د يستحق الثواب في الثاني» لکته لايفعل به بل 


(۱) م: القول في انقطاع التکلیف وافناء الخلق واعادتهم وأحکام الاخرقی وهوما يتصل بالكلام في 
الوعید. 


کتاب المعاو A‏ 


يؤخر إلى الزمان الذي يخرج به الکلف من حد الإ لجاء» وغير ممتنع أن يعرض 
في الحقوق الواجبة ما يقتضي تأخيرها ولايبطل الاستحقاق. ألا ترى أن ولي 
اليتم لوعلم أوغلب على ظته أنه متى استونی مال اليتم من هوي ذمّته وهو 
ملى بذلك هلك وجب عليه أن یوخره ولا یبطل (۲ بذلك الاستحقاق» کذلك 
هاهنا إذا كان فعل الثواب عقيب الطاعة يقتضي الامحاء وجب تأخيره وتوفیر 
ما يفوته في زمان التكليف عليه في الآخرة. 

فثبت ما ذكرناه أنه لايجوز أن يكون الثواب في حال التكليف ولا عقيبه 
بلا فصل» ولسنا نعيّن المقدار الذي يجب أن يكو بين زماني التكليف 
والثواب» لأنه لاطريق للعقل إلى ذلك » ول يرد به سمع قاطم؛ وانما نثبته في 
الجملة و بالصفة وحیله على ما يعلمه تعالی ونقول: يجب أن يكون حته يخرج 
الکلف باعتبارها من الإلجاء. 

فتحقق بماذكرناه وجوب انقطاع التكليف» ومتى انقطم تكليف مكلّف من 
جهة غير الله عزوحل فلا يجب عليه تعالى قطعه غيره وجب عليه تعالى قطعه» 
وان لم يحصل من جهة ولو خليّنا والعقل لجوزنا أن يكون بعض المكلّفين مثابين 
في حال تكليف غيرهم» ولکن الاجاع منعقد على أن دار الثواب نیا هو دار 
الآخرة. 

وقد قال السيّد المرتضى رفع الله درجته: ان هذا الإجماع انا انعقد في البشر 
دون الملائكة» وجوز في اللانکة أن یکونوا مكلفين في الآخرة ما یتولونه من 
خدمة أهل الجئّة وعقاب أهل النار"» على ما ثبت في رضوان خازن الجنان 
ومالك والزبانية خزنة النيران يقوي ما حوزه قوله تعالى: «علما ملائكة غلاظ 


(۱) قوله: «إلاستحقاق ... الى قوله: ولایبطل» ليس في (م). 


.١ 4١ص الذخيرة:‎ )۲( 


لدطذ اللقذ هن التقليد(ج؟) 


شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»!'» وهذا صريح في أنهم 
مأمورون» والمأمور من جهته تعالی يكون مکلفاً والظاهر الذي يذهب اليه 
الجماهير من المسلمين أن الملائكة أيضاً مثابون في تلك الحال. فان صم ذلك 
وجب حل ما يتولآه الملائكة مما ذکرناه في الآخرة على أن لهم فيها شهوات 
ومسارٌ ولذات. 

واعلم أن انقطاع التکلیف يجوز أن يكون بازالة العقل, أو بالموت» أو 
غيرهما كالإفناء على ما يصح في معناه. وقد قيل في آخر المكلفين: إنه لاييجوز 
إزالة تكليفه بالوت والإفناء معأء من حيث إنه يقتضي کون أحدهما عبثأء إذا 
القصود الذي هو انقطاع تكليفه يت بأحدهماء فلا وجه للجمع» فأمًا في غيره 
فيمكن أن يقال: إنه إذا أزيل تكليفه بالوت فانه يكون في إماتته لطفٌ لبعض 
الکلفین أو لجميعهم ممّن يبت بعده ثم يفنى مع الكلّء وهذا لايمكن تصوّره 
في آخر الکلفین» ومکن أن يقال: غير متنم أن يكون الجمع بين الوت 
والافناء لايكون عبثاً في آخر الکلفن بأن يعلم تعالى أنه إذا أعلم ذلك 
بعض المكلفين كان لطفاً له على ما جوزه السيّد من تقديم خلق الجماد على 
خلق الحيّ... 

واعلم إن إفناء الجواهر مما قد اختلف فيه العلماء, فذهب الجاحظ في 
امتقتمين وجماعة من متأخري العتزلة زماناً وغيرهم إلى أن معنى إفنائهما إماتة 
الاحیاء وتفریق اجزائهم واجزاء جميع المؤلفات وإخراجها من الوجه ال منتفع 
بباء وإعادتها نبا هو جمعها وجعلها كما كان في الأول وذهب أكثرهم إلى أن 
معنى إفنائها إعدامها وأنه تعالى يعدمها ثم يوجدها ثانياً وهو الإعادة. 

ثم إختلفوافحكي عن النظام أنه يعدمهاء بأن لايفعل إحداثهاقيل لأنَ 


(۱) التحرم: ۰ . 


کتاب العاد ۱ 
عنده نیا تبق لأن فاعلها يحدثها وقتاً بعد وقتء فإذا لم يحدثها عدمت. 

وعن أبي الهذيل أنه يفنيها بقوله: افني» كما يوجد الشيء بأن يقول له: 
کن. 

وعن بشر وأبي القاسم الکعبي أنه يفنيها بأن لایفعل ها البقاء. 

وعن أي الحسين الحتّاط أنه بعدمها ابتداءً كما أوجدها ابتداء» ويذهب 
إلى ان الاعدام مقدور کالایجاد. 

وذهب آبوعلی وأبوهاشم إلى أن الفناء معنی مضادً للجواهر یوجده الله 
تعالى لاني محل فينتفي عند وجوده» كذلك سائر الجواهر کالبیاض الواحد 
الذي يطر أعلى محل یصادف فيه سوادات كثيرة فانه يفنها كلها ؛ نم اختلفاء 
فقال آبوعی: طریق إثبات هذا العنی العقل وحده, وقال ۷ طريق 
إثباته السمع والعقل» قال: لأنه ليس في العقل ما يدل على جوازه ولا على 
إحالته» فإذا علمنا بالسمع أنه ينتني العالم مما فيه من الجراهر والأعراض» وقد 
علمنا أن الباق لاينتنى إلا ته أو ما يجرى مجراه» وعلمنا أن الجواهر لیس 
لقا عرف وف ال علمنا أن له ضتاً يوجده تعالی ينتق عنده الجواهر, 
وسمیناه فناء, ۱ 

ولمّا وافق السیّد الرتضی سا ات أي هاشم في إثبات الكون معنى زائداً 
على ا بوفقهم في القطع على بقائه» بل توقف وشك في بقاء الکون» 
توقف أيضاً وشك في إثبات الفناء معتی مضاداً للجواهر, وجوز أن يكون 
انتفاء الجواهر بانتفاء الكون» بأن لايفعل الفاعل الكون وما سبق فعله له 
لانتفى " فینتنی الجوهر لكون وجوده مضمّناً بوجود الكون. 

تمتك أبوعلي وأصحابه في إثبات الفناء من طريق العقل بأن قالوا: 


(۱) م: بضد. )۲( م لاینق . 


و بيسح النقف هن التقلیدج۲) 


العقل يقضي بجواز عدم کل حدث» فيكون قاضياً بجواز عدم اخواهر بعد قق 
حدوثها وعدمها لایتصور الا بالضة بالبیان الذي سبقء قالوا: وانا قلنا بجواز 
عدم کل حدث. لأنه لولم يجزعدمه لكان واجب الوجود داشاء وذلك يوْدَى 
إلى مائلته تعالی . 

والجواب: إنه لايؤديء لأنه تعالى إتا يخالف الوجودات الاخر بوجوب 
وجوده لاعن علة ولا بالفاعل» بل لما هوعليه في ذاته أو لذاته» على الخلاف 
فيه» والجواهر ليست كذلك »ء لانه وان وجب استمرار وحودها بعد الوحود قد 
كان يجوز أن لايوجد في الأول بأن لايختار الفاعل إيجادها فلا توجد في 
الأوقات المستقبلة» فلا تكون مماثلة له تعالى. 

تمسّكوا أيضأ بأن قالوا: القديم تعالى قادرعلى الجواهرء والقادر على 
الشيء يجب أن يكون قادراً على ضته ليكون متحيّزاً في فعله» فثبت أن 
للجواهر ضا يقدر عليه تبارك وتعالى. 

والجواب أن نقول: انیا يجب في القادرعلى الشىء أن يكون قادراً على 
ضده إذا كان له ضدء فأمًا إذا لم يكن له ضد فكيف يحب أن يقدرعليه؟ ألا 
ل أن في الأجناس مالا ضد له كالاعتماد والتأليف والألم, أمَا ما قالوه في 
تميّز الفاعل فاته يك فيه أن يقدرعلى أن يفعل وأن لایفعل, لأ بذلك 
ينفصل من الموجب ومن المضطر. 

وأمّا أبوهاشم وأصحابه فانهم يتمسّكون بأن يقولوا: قد علمنا بالإجماع 
وبالقرآن» أن اللتعالى يفتي العالم ما فيه من الجواهر والأعراض» ومعلوم أن 
ا جواهر باقية» وأ الباق لاينتني إلا بضد أو ما يجرى مجراهء وأنه ليس للجواهر 
ما يجري مجری الضة. 

قالوا: أمَا الإجماع فظاهرٌ. وأمَا القرآن فقوله تعالی: «هو الأول والآخر»”" 


(۱) الحديد: ۳. 


کتاب اد جب © 06 ا 
فاولیته معناها أنه كان ولاشىء معه موحودء فكذلك يجب أن يكون معنى 
آخریته أن یکون ولا شي ء ی غير أنا علمنا بدليل الإجماع أن الجتة 
والنار دنمان لایفنیان» فعلی هذا يجب أن یکون تعالى آخراً ومنفرداً بالوجود 
قبل دخول الق اه والنار. 

وکذا قوله تعالى: «کل من علا فان»(۱) قالوا: حقيقة الفناء العدم واذا 
كان فناء بعض الجواهر يقتضي فناء الجميع على ما سنبيّنه علمنا أن جميع 
العالم يفنى » وان كان لفظ «من» في قوله عزوجل: «كلّ من عليها» واقعاً على 
العقلای وکذا قوله: «کل شىء هالك إلا و وکذا قوله: «وهو الذي 
یبدژ الخلق ثم ست ي ٠‏ 

ولقائل أن يقول: ما الإجماعء فلا شك في أنه منعقد على فناء العام 
وهلاکه» ولكن فناء وهلاكاً هما معنى تفرقه وتشذبه وبطلان نظامه 
وخروجه وخروج أجزائه بالتفرّق والتلاشي من الوجه النتفع به, كما ورد 
شرحه في التنزيل من طيّ السماء وانفطارهاء وتكوير الشمسوانکدار النجوم 
وانتشارهاء وتسجير البحار» وتسيير الجبال وجعلها كالعهن النفوش. 

فان أرادوا انعقاد الإجماع على هذا المعنى فهو مسلم, ولكن لاحجة همم فيه. 
وان أرادوا عدم الذوات والأعيان فغير مسلّم انعقاد الإجماع عليه وكيف يصح 
ادعاء الإجماع فيه(“ مع ظهور الخلاف فيه من خلق كثير. 

وأمّا قوله عزوحل: «هو الأول والاخر» فلا دلالة فيه على ما راموه, لا 
الأول انها يكون أولاً بالإضافة إلى شيء» وكذا الآخر يكون آخراً بالإضافة إلى 


(۱) الرحمن: ١؟.‏ (۳) يونس: 4. 
(۲) القصص: ۸۸. (4) «هما» ليس في (ج). 
(۵) جله «وکیف... إلى: فیه» لیس في (ج). 


۱۷۲ سس سس سس النقد من التقلید(ج۲) 


شی ۶( ولیس في قوله عزوحل : «هو الأول والآخر» ذکر ما یکون بالاضافة 
إليه أولاء ولا ذكر ما یکون بالاضافة إليه آخرأء فلا معتع أن يكون الضاف 
إليه ما ذكره الفسرون من أنه ول في القدرة والسلطان على ما قاله وحکاه 
صاحب الفاق قال وقدورد هذا من النبي عليه السلام حيث قال: «لو 
دليتم أحداً إلى الأرض السفلی لبط على الله»7", ثم تلاهنه الابة. ومعنى 
هذا أن سلطانه شامل لأوّل الموجودات وآخرها. 

وعلى أن أصحاب أي هاشم بنوا تأويلهم على أن الوجود صفة زائدة على 
ذات الشيء ونحن قد بيّنا أن الوجود وهو ذات الشيء وإذا كان كذلك لم 
يصح تأويلهم الذي ذكروه» لا عندهم أنه تعالى ليس بأل للذات في كونها 
ذوات ولا هو اخر لها في ذلك , لان المعدوم عندهم ذات ۸ يزل ولايزال. 

ومكن تأویل آخر لقوله ل «هو الأول والآخر» آوضح من التأویلن 
وهو أنه عزوجل بالنظر ال الوجودات وملاحظة تعلق السببّات بأسبابها 
الترتبة أوَها إذ الوجودات كلها مستفادة منه عزوحل بواسطة أو وسائط آو من 
دون واسطة أصلاًء ولیس وحوده تعالی مستفاداً من غيره» فهو أوّل الوحودات 
هذا العنی من غير ملاحظة عدمها في زمان أو تقديره» حتّى لوفرضنا أزليّة 
آفعاله على ما يقوله البطلون من الفلاسفة» لا بطل كونه تعالى أوَلاً بهذا العنی» 
وبالنظر إلى مذهب التعليل والإستدلال وكيفيّة سلوك الطريق إلى معرفته جل 
وعز هو آخرء إذ هو آخرما ينتهي إليه التعليل والاستدلال» وبيانه آنك إذا 
نظرت إلى مسبب وعلقته ني وعلقت سببه ذلك بسبب آخس وكذا حتّى 


(۱) م: شيء آخر. 

(۲) لايوجد لدينا كتاب الفاق . 

(۳) لم نع عليه. 

(4) م: پالنظر إلى ترتيب الموجودات ذات. 


ات ال ها دش یتیس لت ۱۸۷ 


تعلق سببه الأخير بالعبد, فلا بد من أن تعلق“ وتعلّل قدرة العبد و وجوده بالله 
جل جلاله, ولن علق مبطل وجود العبد وقدرته بغيره تعالى من الافلاك 
والنفوس والعقول التى یشبتها الضلال, فانه لاب من أن یعلل الأخير من تلك 
الأسباب به تعالی, وبالإنهاء إليه ينقطع التعليل فتحقّق أنه آخر في الاستدلال 
والتعلیل . 

یوضح ما ذکرناه ویقویه أنه إذا كان التأویل ماذکرناه یستحق أن 
یوصف بأنه آخر وأول في جیم الحالات» ولو كان التأویل ما یقوله آصحاب 
أي هاشم لما استحق تعال أن یوصف بأنه آخر الآن قبل عدم العام الا تؤسّعاً 
ونجوزاء وهذا بخلاف ما هو معلوم‌من دين المسلمين» لاد جميعهم يعتقدون آن 
تسميته تعالى ووصفه بأنه الأول والآخر في جیع الحالات حقيقة وليس مجازاً. 

وأمّا قوله تعالى: «كلّ من عليها فان» فلا يدل أيضاً على ما قالوه» لأنه غير 
مسلّم أن المراد بالفناء العدم» وما الإنكارمن أن يكون المرادبه الموت فا الفناء 
يعبّر به عن الموت في اللغة وهوظاهر عند اهل اللغة » قال الشاعر: 
فقوما إذا ما استل روحى فهيئًا لي السدر والأكفان عند فنائیا 
ود مل السام اف وخروج الشيء عن الوجه المنتقع بهء يقال: 
فنى زادُ القوم» ويقال للأمم الاضية والقرون السالفة: آفناهم الدهر, ثي وفي 
الآية دلالة على أن الراد بالفناء الوت» لأنه تعالى حعل «فان» خبراً عن 
«من» في الاية وذلك لايطلق في غير العقلاء من الجمادات وغيرهاء وقوهم: 
إن فناء بعض الأجسام فناء لسائرها لوصح لكان انها يدل على ماقالوه لوثبت 
آن المراد بالفناء في الآية العدم» وذلك غير ثابت» فوجب جلها على ظاهرها. 

وهكذا القول في قوله تعالى: «کل شيء هالك الا وجهه» لأنَ المراد 


(۱) م: فلابد له من تعلق . (۲) م: في الامم. 


۸ سس الَف هن القلد(ج۲) 


باملاك انما هو الوت وخروج الشيء من الوجه النتفع به» يدل عليه قوله تغالى 
في یوسف: «حتی إذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولاٌ» ۲ وقوله 
عزوجل: («وکم أهلكنا من قرية بطرت مغتيغتب »7 وقوله تعالى: 0 
يهدهم کم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في سکیم وقوله سبحانه 
«أم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون آنهم إلهم لایرحمون»(*» وقوله تعالی: 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها» إلى غيرها من الآيات التى ذكر فا 
الهلاك » فان الراد باملاك في جیعها الوت. ۱ 

يبيّن ما ذکرناه أن الفسرین ذکروا في تفس قوله تعال: «کل شيء 
هالك الا وحهه» آنه لما نزل قوله سبحانه: « کل نفس ذائقة الوت» قالت 
الملائكة: آدرله بني آدم الوت : فلما نزل قوله تعالى: «کل شیء هالك إلا 
وحهه» قالت: آدرکنا الوت, ما قوهم: الحلاك مضاف إلى کل شيء فیحب 
حله على العدم دون الوت, لأنّ الوت لایشمل کل شيء. 

والجواب عنه: أنَّ لفظ «شیء» يراد به الجمل كما يراد به الأفراد» يدل 
عليه قوله تعالى: «إن زلزلة الساعة شي ء عظم »۲ مع أنها حملة أشياء لاشيء 
واحد. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» فالجواب عن 
تمسّكهم به: أن الإعادة متصور مکن بدون" الاعدام» بأن يحي الله تعالى 
الأموات» وبأن یولف ويجمع بين الأجزاء المتفرقة التشذبة ویرذها إلى حالة 
تأليفها على الوجه النتفم به» وقد ذكر المفسرون أن هذا القول يضاهي قوله 


(۱) غافر: )۳. (۵) الاسراء: .1١‏ 
(۲( القصص: ۵۸. )٩(‏ العنکبوت: ۵۷. 
(۳) طه: ۱۲۸. (۷) الحج: ۱. 


)٤(‏ پس: ۰.۳۱ (۸) م: من دون. 


کته مت س 4 


تعالی : «وهو الذي أحياكم ثم هیتکم ثم یمیکم»() والراد بالخلق إن كان 
هو القار والزرع والنبات فا الله تعالی یبدثها نم بهلکها ثم يعيدهاء والقصود 
منه إقامة احجَة على النکرین للبعث لیعتبروا ما يعاينوه کل سنة من بداية 
الخلق واعادته على ماقال تعال: «أولم یروا كيف يُبدئ الله الخلق ثم 
يعيده» وان كان المراد بالخلق المكلفين فالله عزوجل يبدئهم بأن يجمع 
أجزائهم ويبنيها بنية حياة ويحيهم ثم يميتهم ويفرق أجزائهم فبدايته هم كان 
جمعاً بعد التفرّق» وقد بين هذافي قوله تعالى: «كما بدأكم تعودون»7" وإذا لم 
يدل دليل على عدم الجوهرء فلا وجه للشروع في علّة عدمهاء بأيّ وجه وطريق 


ينعدم . 


(۱) الحج: 355. 
(۲) العنكبوت: ۱۹. 


(۳) الأعراف: ۰۲۹ 


ما القول في الاعادة 


فن بقول بان إفناء الخلق انها هوبالاعدام یقول: إن إعادتهم انها هو 
بالایجاد بعد العدم, ومن یقول بأنَ الافناء انما هوبا موت وتفریق الأجزاء 
يقول: إن الاعادة انما هي بجمیم الا جزاء بعد تفريقها واحیاء الوتی . 

فأمَا من تجب اعادتهم فهم الکلّفون الستحقون لثواب» ما الستحقون 
للعقاب دون الثواب فلا جب إعادتهم من حيث إن إيصال العقاب غير 
واجب. 

أَمَا الحيوانات التى ها حقوق الأعواض عند الله تعالى» إمّا عليه سبحانه أو 
على غيره» وم يصل إلها تلك الأعواض في الدنياء فانّه تجب إعادتها لتوصل 
إليها حقوقها من الأعواض . فأمًا الحيوان الذي لاعوض له وان كان فقد وصل 
إليه في الدنياء فانه لاتب إعادته . 

۳ ما تجب إعادته في حق المثاب أو المعوّض فا محكي عن أي هاشم أن 
الواجب اعادة بنيته وشکله دون جزائه وسائر الأعراض الختصة به» وعن أبي 
عبدالله البصري أن الواجب إعادة حياته دون أجزائه وشکله, وذهب قاضي 
القضاة الى أن الواجب إعادة أجزائه وشکله, والصحيح أنه يجب جمع أحزائه 
الأصلية التى باعتبارها يكون هو ذلك الکلف بعينه و بنيته على الشكل الذي 
كان اه 


القون في الإعادة ۱ 


واستدل أبو هاشم بأن الواجب إيصال الشواب الى المطيع الذي استحق 
ذلك الثواب» وهو الذي كان ممتازاً عن أغياره» وأنما امتاز عنهم ببنیته وشکلی 
فصار الواجب إعادته. 

واحتج أبوعبدالله بأن قال: البنية ترجع إلى الأجزاء لاإلى الجملة» والحي 
هو الجملة» وانها كان جلة بحياته» فالواجب إعادتها. 

واستدل قاضي القضاة بان الشخص المعيّن المطيع هو الجملة» والجملة 
هي" الأجزاء المبنية بنية مخصوصة» وهي ذلك الطیم وكان الذي تجب 
إعادته هو. وهذا هو الصحيح عندناء ولابد من أن يعاد على بنيته وشکله, لأنه 
تجب إعادة ذلك الشخص, وهو انما ينفصل عن غيره بتخطيطه وشکله, فكان 
هذا الشكل شرطأ في كونه ذلك الشخص بعينه» وما قاله أبوهاشم من أنه متاز 
عن غيره بشكله فهو على ما قاله وفي موضعه» لکته جهة الإنفصال والمنفصل هو 
ذلك الشخص, وهو البني من الأجزاء التي جهة انفصاله وامتيازه الشكل 
والبنية» فوجب إعادة الأصل على الصفة التفصل بها عن غيره. 

وما قاله أبوعبدالله من أن البنية ترجع إلى الأجزای فالجوابٌ عنه: أنها إذا 
كانت جهة في انفصال جملة الأجزاء التي هي ذلك المطيع وجب إعادتها على 
تلك الصفة على أنه قد بنى هذا القول على أنه للحى بکونه حيّاً حالة راجعة الى 
جلة أجزائه, وذلك مقا ۸ یدل علیه وذ فالصحیح ما ذهبنا الیه. 

فان قيل: اليس الشخص المطيع تتبدّل احزائه بتحليل احزانه التي انعد 
علها بدنه وانعقاده من أجزاء أخرممًا يأكل ويشرب ويتغذّى به, فعل هذا 
يتبدل زماناً بعد زمان» فكيف يكون هو الذي أطاع منذ سنة أو أزيد أو انقص 


منه؟ . 


(۱) م: هوالجملة على . 


۲ مس التق هن اللقلیدج۲) 


قلنا: الجواب عن هذا بستدعی تحصیل أصل في هذه المسألة وتحقيقه» وهو 
وان اه هر حرام هو مر كن میا وفيا اضبول خا بکرن هو 
ذلك الحيوان بعينه» باعتبار تلك الأصول بشرط صورته وشکله وفيها فضول لو 
آزیلت عن شخصه لا خرج بذلك من کونه ذلك الحيوان بعینه, وذلك 
کبعض آطرافه من يديه ورحلیه وأجزاء السمن» وضذا اذا أساء ال غیره أو 
أحسن إليه نم قطعت هذه الأطراف أو بعضها منه أو هزل بعد السمن او سمن 
بعد الهزال» فان العقلاء یستحسنون ذمّه أو مدحه» كا کانوا لایستحسونه‌من 
قبل. وضذا أيضاً إذا استدان شم تير حاله بال هزال أو السمن أو قطع طرف 
مما ذكرناه.فانه لايترك مطالبته لأجل تغيّره, فصح أنه يبق بعد ذلك التغيّر 
ذلك الشخص بعينه» فتحقّق أن فيه أجزاء هي الأصول وباعتبارها يكون هو 
ذلك الشخص بعينه» فتلك الأصول لا تتبدّل ولا تتغيّر والله عام بتلك 
الأصول ؛ فيركبها ثانياً من تلك الأجزاء على شکله, فیکون هو ذلك الشخص 
بعينه» ولا يجب تركيما إلا من تلك الأجزاء التي هي صول في كونه ذلك 
الشخص م وان رکب سمنه وأطرافه من جزاء | تکن منه في حال کونه 
مطيعاًء لأنه بعلك الأصول هوذلك الشخص, وما عدا ذلك من أحزائه 
الفاضلة تابع لکونه ذلك الشخص بعینه» كما كان في حال التکلیف يطول 
ویسمن وهو ذلك الشخص بعینه ول يتغاير بزيادة بعد أن كانت الأصول 
محفوظة بشکلها, فکذلك عند الاعادة في الاأخرة. 

واعلم إنه بسقط با حکام هذا الاصل وتحقيقه وتقریره أكثر الشبه والاسولة 
التي تعلق بها منکروا الاعادة كقوهم: ما ذا تقولون فیمن قطعت يده في سرقة 


(۱) م: يتغير. 
0( م حاله. 


القول في الاعادة ۱ 
ثم تاب ومات على التوبة؟ أيعيده تعالی بلا(" ید؟ فذلك ينقض» وان 
آعاده مع اليد التي سرق بها وهي مستحقّة للعقاب وصل الثواب إلى الستحق 
للعقاب, وان خلق له يدا أخرى وصل الثواب إلى يد غير مطيعة وذلك لأنَّ 
اليد وسائر الأطراف تابعة للجملة'" فلا يضاف الها فعل ولا يقال سرقت 
يده» وإنما السارق هو الجملة باليد» ومتى وجد فها ألم أولدّة فالمدرك للألم أو 
اللذة هو الحي وهو الا أو الملتذٌ دون البعض, فلا فرق على هذا بين أن يعيد 
الله سبحانه اليد التى سرق بها وبين أن يخلق له يدأ أخرى من .غير أجزاء اليد 
الأول وکقول أكثر لفلاسفة: إنا نرى في احیوانات ما يأكل بعضها بعضأ 
ويصير الاجزاء البعض من جلة أجزاء آكلهء كاهر يأكل الفارة» ثم يأكل اهر 
الكلبٌء ثم يأكل الكلبَ الذثبٌ, ولكل واحد منها حق عند الله تعالى على 
مذهبكم فأيّها أعاده الله تعالى بطل حق الثاني. 

وهذا ساقط أيضاً ما دکرناه» من أن أكل حيوان أجزاء هى أصول في 
کونه ذلك اطیوان بعینه والأحزاء الاخر توابع شا واس تفال عالم بالأضول 
منبا فیخرجها عن بدن الا كل ولا يزيدها في الاجزاء التي هي أصول في کونه 
للف الیران معفظهان ف الت الأول مغ آخزانها الاصلیف وکنا العا 
والثالث, وتکون محفوظة بحفظ الله تعای إتاها فلا یختلط أصول حیوان بأصول 
حیوان آخر. 

فان قیل : أفتقولون بأنه تعالى قادرعلی أن يخلق مثل ريد الطیم؟ فلابد من 
أن تقولوا: بلی» فیقال لکم: فم تنكرون فیمن آعاده تعالى أن یکون مثل زید 
ولا يكون هو زيداً بعینه؟. 


(۱) «بلا»: ليس في (م). 
(۲) «للحملة»: ليس ي (م). 


۱۹ النقذ من التقلیدرج۲) 


قلنا: هذا غير متجه عليناء لأنا لانقول أنه تعال یعدم أجزاء زيدء بل‌نقول: 
إنه يفرقها ويبددها ثم يجمع تلك الأجزاء ویبینها كبنية زيد على شكله وصورته 
بحيث لايكون فيه تفاوت فيكون هو زيد المطيع وإذا كان كذلك فالعلم بأنه 
زيد ذلك ۲۱ ضروريء ألا تری أن ثوباً معيّناً اذا فرقت لحمته من سداه ثم 
أعيد إلى ما كان عليه من النسج فيوضع كل سداه في موضعها وكذا كل لحمة 
فاته يكون ذلك الثوب بعینه, وكذلك البناء فاته إذا نقض ثم اعید إلى ما كان 
عليه» فيوضع كل لبنة في موضعها التي كانت فيه" في الأصل» وكذا يوضع 
كل جزء في موضعه الأصلي , وكذا في جميع أحزائه وأرکانه, فأته يكون ذلك 
البناء بعينه ویقال ذلك ويطلق فيه» وعلى هذا قال تعالى لإبراهم عليه السلام 
حين أمره أن يأخذ أربعة من الطير ویجعل على كل جبل منهنَ جزة ثم قال: 
«ادعهن يأتينك سعياأً»”" فأخبر تعالى بعد ما جع اجزاءهن وأعادهن إلى 
ماكن عليه انها هی التى فرقت أجزاؤها فقال: «يأتينك سعيا»' أي الطيور 
التى فرقت أجزاؤهاء ل أن ما أعيد من الحيوانات إلى مثل ما كان عليه 
الأجزاء التي كان مرکباً منها يكون هو الاوّل بعینه. 

فمّا القائلون بكون الجوهر جوهراً في العدم» والسواد سواد في العدم وكذا في 
کل نوع وجنس» ويكون الموجودات ذواتٍ وأعياناً في القدم”” إذ قالوا: إن الله 
تعالى يعدم أجزاء زيد المطيعء فانه يقال لهم: إذا عدمت تلك الأجزاء فقد 
حرجت بالإعدام من الأوصاف والوجوه التي بها كانت منفصلة ممتازة عن 


)00 «ذلك »: ليس في (م). 

(۲) «فيه»: ليس في (ج). 

(۳) البقرة: ۰۲۰۰ 

(4) قوله: «فأخير تعالى... ال قوله: يأتينك سعياً» لی (ج). 
() ج: العدم. 


القول في الاعادة سس ,۱ 
أمثاهاء فزال امتيازها وانفصاها من آمشاها عند الانعدام وان كانت أعياناً 
عندهم في العدم وإذا بطل وزال انفصال تلك الأجزاء وامتیازها عن آمثاها 
ف أعاد تعالى حملة بصفات زيد كان اما مثل زيد لاعينه أو لايؤمن هن (۱) 
كونه مثل زید فیتحقَق' عليهم القول ویقال هم : ما ذا یعلم أنه زيد بعینه مع 
تجو یز أن یکون مثله؟ . 

فان قالوا: إن أجزاءه كانت ذوات في العدم والله تعالى كان یعلمها 
مفضلة تميّزة عن أغيارها فأعاد تلك الأحزاء بأعیانها, فیکون ۳ الرکب هنبا هو 
زید الطیع . 

قلنامم: یستحیل أن يفصل تعال ما ليس منفصل عن غیره بفصل من 
الفصول, وقد ذکرنا أن العدم آزال انفصاله وامتیازه عن غيره» فبطل ما تفرع 
عليه من فصل العام یاه عن غيره ما هذا إلا كما لوقدر جوهران في جهة واحدة 
ويُتعى أن العالم بميّز أحدهما عن الآخر مع أنه لاانفصال فا بوجه. 

فان قيل: إن ذوات الجنس الواحد في العدم كالسواء أو الجوهر عندنا 
متميّزة منفصلة بعضها من بعضء إلا أنه تعال هو الذي يعلم کل ذات 
بإنفرادها . 

قيل لهم: هذا مذهب لكم» والذهب لايدفع به" الإلزام الذي يلزم عليه 
ويقال هم: أمتاز البعض عن البعض في الجنس الواحد باختصاص بصفة أو 
حكم أو أمرمن الأمورحتى يتفرّع على ذلك فصل العالم ومیزه بينها؟””. 

فان قالوا: نعم» قيل لهم: بيّنوا ذلك » وان قالوا: لاء قيل هم: كيف 


)۱( («من)) . ليس في (م). 
(۲) م: فتحقق. (4) «به»: ليس في (م). 
(۳) م: فكان. (5) ج: بينهما. 


۹۹ لاس باتوی تکاس نت ات تک ح ت النقذ من النقلید(ج ۲) 


یفصل العام ما لیس منفصل؟ . 

فان قالوا: إنها منفصله بذواتها قيل شم: إذا كانت ذات کل واحد منها 
کذات الآخرء فأين الفصل؟. 

فان قالوا: إنه يفصلها ومیّزها بأنها هي التي سبق عليها وجوداً» وكان 
المطيع مركباً عنهاء فإذا أعادها وركب منها زيد لطیم» علمتا ضرورة 1 
أل 
هم: إن الوجوه التي كان بها منفصلاً متازاً عن امحواهر المعدومة قد 
زالت عنها بالعدم» وقولکم: «هي التي كانت موجودة» هوإضافة أمر إليها قد 
انقضى» ولايد من أن تكون منفصلة في آنفسها بأمرغير ما يُضاف إليه حق 
تصحَ الإضافة إلها» فكيف تمتاز بأمر هوفرع على امتيازها في نفسهاء وكذا 
العلم بآنها هي التي كانت موجودة |۲۷ الخبرعن ذلك هوفرع على إنفصاها في 
نفسها بامر حتى يضاف إلہا الخبر» أو یتعلق العلم بها دون غيرهاء فتحقق توجه 
الإلزام ا متقدم عليهم دوننا. 

ويقال هم: كما لايعقل الإعادة على قولكم من الوجه الذي بیناه فكذلك 
الفناء لايعقل على أصولكم . 

وبيانه أنكم إذا قلتم بإعدام الله الجوهر بالفناء قيل لكم: وما معنى 
إعدامها عندكم؟ أتريدون به أنه یخرج"" ذواتها من كونها ذوات؟ فلا بة أن 
يقولوا: لانريد ذلك » ونیا نريد بطلان صفة الوجود عنبا7"؛ فيقال لهم: فإذن 
هوفناء لصفة الوجود لاللحوهن لأن ذات الجوهر لا تبطل ببطلان صفة 
الوجود» فاتضح أن القول بالفناء“ لايصح على أصوهم. 


(۱) م: أو. (۳) ج: عليها. 
)۳( م: آن خر ج. (4) «یالفناء»: لیس في (م). 


وأما آحکام الاخرة 


فنها مسائلة القبر» ومنها عذاب الق ومنها وضع الميزان واحاسبة ونشر 
ال و الشتراط وا اف ماه 

۳ مسائلة القر وعذابه لبعض من بستحمّه شجمع علمهیا لا خالف فیا 
الاضران وحکی القاضی أن ضراراً آنکر عذاب القر فنسب ذلك ال 
أصحابنا لكثرة مخالطته بهم وقدورد فيا أخبار كثيرة» وسؤال القبر ما أن 
یکون ثواباً أو عقاباً, لأنَّ من لایعرف الله تعالى ولم حصل علوم التوحید 
والعدل, إذا سنل عن دينه وعقيدته» كان ذلك خزياً له وفضيحة والعارف 
بالله تعال و بتوحيده وعدله إذا سل عن ذلك وأجاب بالصواب"" يُسر بذلك » 
فلا مكن أن يقال: إنه يكون عبثاً لافائدة فيه» من حيث إنه إذا كان إمّا ثواباً 
أو عقاباً على ما يناه خرج من أن يكون عبثاً, ولأن الخر عنه وعن جيم أحكام 
الآخرة لطفاً للمكلفين» وليس لمنكر سوال القبر أن يتمسّك في إنكاره بان في 
الرواية أن التولي له هما منكر ونكي وهذان الوصفان وصفا ذمَّ لايليقان 
باللانكة, وذلك لأن ذلك ليس بذم من حيث إن الوصفين ليسا مشتقين من 


(۱) «بالصواب» ليس ي (م). 
(۲) «ههما»: ليس ي (م). 


۸ سس سس ل اللنقذ هن التقلید(ج۲) 


وقوع منکر وقبیح منهماء بل آنهبا يسمّيان بذلك لا يستنكره المسؤول من 
رژیتا() خصوصاً العاقب, وما وصف اللکین السائلین بذلك الا کوصف 
بعض اللانكة بأنهم خزنة جهنم وزبانية» ولیس وصفهم بذلك ذماً ولیس له 
ولنكري عذاب القر أيضاً أن یتمتکوا بان كثيراً من الأموات قد نش 
فبورهم فوجدوا على ما دُفنواء وأن بعضهم ترك حبات, جاورس على صدر 
ميّت عند دفنه» ثم نېش عنه من الغد فوجدهما في موضعهیا» وذلك لان مادل 
على سوال القبر وعذابه لم يدل على وقتهها وتعيينه» ثم ومن الجائز أن یکون ذلك 
في ول ليلة القبرء إلا أنه تعالى مسك ما يترك ويوضع على الميت في موضعه أو 
يعيده إليه ليكون سؤال القبر وعذابه معلومين بالإستدلال بدليل الشرع» 
لابالمشاهدة. 

وقد استدل على ذلك بآيات في القران أيضاًء مثل قوله تعالى: «ريّنا أمتنا 
ائنتین» ‏ وقيل: إن الإماتة مرتين لايكون الا بالإحياء في القبره شم الإماتة 
بعده والإحياء لايكون اما لإ ثابة أو معاقبة» قيل: وهذا آولی من تأويل من 
يؤل الآية على أن المراد بإحدى الوتتین خلقهم مواتاًء والشانية الموتة المعهودة 
لأن خلقهم مواتاً لايقال فيه إماتة. 

فاد قيل: إن الوت مرتين لاب فا من إحياء ثلاث مرات. 

قيل: قد قيل في جواب ذلك » إنهم لايذكرون الحياة التي هم فيهاه لانها 
معلومة من حيث ان غير الحيّ لایتکلم, فذلك ۸ يذكره تعالی . 

واعلم ان أصحابنا لامکنم سك بهذه الاية في هذه المسألة» وذلك 
لأنهم مجمعون على أنه تعالى يُحيي بعض الأموات من الأولياء والأعداء عند 


(۱) م: دونهما. (۲) غافر: .1١‏ 
(۲) ج: إلا. 


في أحكام ال خرق سسسب يا 
خروج الإمام وظهوره فیشبتون حياتين وموتين» ليس منهها الحياة في القبر فلا 
عکنهم الاستدلال بهذه الآية في مسالتنا هذه. 

فان قيل: فيلزمهم على هذا أن يكون الوتات ثلاثاً. 

قلنا: لايلزم ذلك » لا الرجعة ليست متحققة في کل ميّت» فيجوز أن 
يكون قوله تعالى: «ريّنا أمتنا اثنتين» خبراً عمّن لم يعد إلى دار الدنيا بالرجعة» 
وحكاية قوهم» وبعد فان الخبر عن وقوع موتتين» بمنع من کون الموتة واحدة ولا 
منم من الزيادة عليهماء الا ترى انه قال: «واحييتنا اثنتين» وم عنم ذلك من 
حياة ثالثة» فان من أثبت سؤال القير وعذابه» لابد من أن يثبت الإحياء ثلاث 
مرات, مرة في دار التکلیف, ومرّة لسؤال القبر وعذابه, ومرة لقيام القيامة, 
وقوله تعالى في آل فرعون: «الناز يُعرضون عليها غدواً وعشیاً ويوم تقوم الساعة 
ادخلوا آل فرعون أشد المذاب»'» يدل بظاهره على آنهم يُعرضون علا 
الآآنء لأنه قال: «ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشت العذاب» فأمًا 

من آوّل الآية على ان الكلام' فیبا وارد على جهة القثيل» أي كأنهم يُعرضون 
عليها لما كانوا يفعلونه من العاصي بالغداة والعشيّ, فانه عاذل عمّا يقتضيه 
ظاهر الآية» وكذا من حمل الاية على التقديم والتأخير, وقال: معناها: ويوم 
القيامة آدخلوهم أشد العذاب» فيعرضون عليها غدواً وعشياً فانه أيضاً عادل 
عما یقتضیه ظاهر تر E‏ يها م يصح تغيير 
الترتيب فيها. ره تعالى في قوم نوح: : «آغرقوا فأدخلوا ناراً» أيضاً 
يقتضي آنْ إدخاهم النار كان غقیب الغرق» والأخبار في ذلك متواترة نحو قوله 


(۱) غافر: 17. (4) ج: عن. 
(۲) قوله: «یدل بظاهره... الى قوله: العذاب» ليس في (ج). (۵) نوح: ۲۵. 
(۳) م: فالکلام . 


عليه السلام: إندروضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النیران!۱)» ونحوما 
يروى أنه عليه السلام مر بقبرين» فقال: إنهما ليعذ بان وما یعذبان يكبير؟702. 

وأقا ثواب القبر: فا ورد فيه إلا قوله تعالى في حق الشهداء: «ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقونه فرحین» )٩‏ وقوله 
عليه السلام: القبر روضه من رياض الجنة. 

فان قيل: كيف يصح تعذيب الیت؟. 

قلنا: معاذ الله آن نقول: إن الیت بنذب وهو وانبا نقول: انه تفال 

یبین ما ذکرناه أن العقاب لاب من أن یکون لاسما لابة فيه من 
الاستحقاق با معاقب» ولا يصح إيصال الا إلا إلى اي ولا يعرف العاقب 
الاستخفاف به إلا وهوعاقل. 

وأقا الميزان واحاسبة ونشر الصحف: فجميع ذلك حق متفق عليه بين الأمّة 
وانما اختلفوا في معنى الميزان» فنهم من قال: هوعبارة عن العدل والتسوية في 
الحكومة بين التحا کمین, كما يقال: كلام فلان موزون أي مستقم ما فيه 
فاسد وهجر وكذب ومنهم من قال: بل الراد به ذو" الكفتين» ويجوز ان يجعل 
في إحدى الكفتين نو علامة للخير والطاعة» ويجعل في الكفة الأخرى ظلم 
علامة للشرّ والعصية, ويكون ترجح كفة الخير بشارة وسروراً للمؤمن» وترخح 
كفة الشن خزياً وعقاباً لستحقه, ويكون الخر عن ذلك لطفاً للمكلفين إذا 
تصوروا ذلك في زمان التکلیف. 


(۱) سنن الترمذي: ج4» ب۲۹ ص14۰ ۰۳۲۱۰2 (4) آل عمران: ۱۷۰-۱7۹. 
(۲) م: بکثر. (5) كذا في النسختين» والصحيح: إبلاماً. 


(۳) مسند أحمد بن حنبل: جه» ص ۳۵. )1( م: دا. 


اكا اة د و و 

ومكن أيضاً أن يوزن صحائف الأعمال من الطاعات والعاصي» 
فالأعمال التي هي الأعراض» وإن ۸ مكن وزنها» فان صحائفها مکن وزنهاء 
ومکن ترجّح إحدى الكفتين على الأخرى بنفس الصحيفة وأمَا إن كان 
الذي يجعل في الكفتين النور والظلمة» فانه لامکن ترخح إحدى الكفتين على 
الأخرى بها ولا بأحدهماء فن يقول بذلك لابة من أن يقول: ان ترجح إحدى 
الكفتين يكون بوجه آخر, لابنفس النور والظلمة» ويكون ترجح كفة النور 
علامة للسعادة وان لم يكن الترخح بنفس النور» وترخح كفة الظلمة علامة 
للشقاوة وان ۸ يكن الترخح بنفس الظلمة» والقرآن يشهد بترخح كفة الميزان 
ي قوله تعالى: «فأمًا من قلت موازینه»(۱) «وأمًا من وت واه وف 
قوله: «فن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فاولئك 
الذين خسروا أنفسهم في جهن خالدون»”"» وني قوله: «والوزن يومئذٍ الحق 
من ثقلت موازينه». وكذا يشهد بنشر الصحائف والحاسبة في قوله: «وكل 
إنسان آلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقيه منشوراه اقرأ 
کتابك كنى بنفسك اليوم عليك ب وني قوله: «فأمًا من أوق كتابه 
بیمینه» فسوف يحاسب حساباً یسیرآه وينقلب إلى أهله مسروراأه وأمَا مَّن 
وتي كتابه وراء ظهره» فسوف يدعوا ثبوره ویصلی سعیر»(. 

وهم حاء ف القران من أهوال القيامة شهادة الجوارح» في قوله عزوجل: 
«يوم تشهد علیهم آلسنتهم وآیدیهم وأرجلهم ما كانوا یعملون»(۲, 


فان قیل: كيف تکون شهادتها؟ . 
(۱) القارعه : ۰ . (۵) الاسراء: ۰۱-۱۳ 
(۲) القارعه: ۸. (7) الانشقاق: ا ۱۲. 
(۳) الومنون: ۰۱۰۳-۱۰۲ (۷) النور: ؛ ۲. 


(4) الأعراف : ۸. 


۲ النقذ من التقلیدرج۲) 

قلنا: قد قيل في ذلك وجهان, آحدهما: أن يبنيها الله بنية الأحياء 
التفصلة فتشهد بذلك » وثانها: أن يخلق تعالى فيها الشهادة ويضيفها الها. 

وكلّ واحد من الوجهين مجان لأنْ الأول يقتضي أن اليد والرجل حرجتا 
من كوا يدا ورجلاً من حيث بنيتا بنية حيين منفصلین, والظاهر انما هو 
إضافة الشهادة إلى الجوارح. 

والوجه الثاني فيه أن الشهادة من فعله تعالى» وذلك يقتضى أن يكون 
الشاهد بتلك الشهادة هو الله تعالی ۳ وذلك ينافي ما هومفهوم رز «یوم 
تشهد علیهم ال وأیدهپم وأرجلهم» ۳ لت الفهوم منه شهادة صاحب 
اللسان وغيرها من الجوارح. 

وقد قيل أيضاً: إن الشاهد انا هو العماصى» فيشهد ما فعل" ویقر به 
ويبني الله أعضائه بنية الكلام» أي بنية يصح ہا الكلام. اقا الخ ما 
آشرنا إليه من أن الشهادة مضافة. إلى اللسان وغيرها من الجوارح» ومعلوم أن 
شهادة اللسان هي فعل صاحب اللسان» وكذا القول في باقي الجوارح» وهذا 
كا يقول أحدنا لغيره: أقرّ لسانك بكذاء وانها المقرّ هو الحي دون اللسان. 

وقد قيل: ان ذلك عبارة عن ظهور أمارات وضوح الأمر في لزوم الحجّة لهم 
والعلم ما فعلوه» فعبّر عن قوة العلم بذلك بشهادة الجوارح» كما قالوا: عيناك 
تشهد بسهرك ‏ وانها پریدون ما قلناه. 

وأمّا الصراط» فقد قیل: إنه طريق أهل الجتة والنار المميّزة بينهم . وقیل : 
إنه جسرعل جهن» وأنه أدق من الشعر وأحد من السیف, وأنه يدفع الذين 
كانوا مکلفین في الدنيا إلى الرورعلیه, وأنّ المؤمن مر علیه كالبرق الخاطف 


)١(‏ قوله: «وذلك يقتضي ... إلى قوله: تعال» ليس في (ج). 
(۲) النور: ) ۲. (۳) ج: فعل به. 


ل أحكام از تحت جاح یس ي 


من غير كبوة وهفوة» والک‌افر مر عليه متزلزلاً خاثفأ وانه بنزلق اذا حاذی 
مكانه في جهتم» » فيقع فيه وذلك یکون من <: جنس الثواب والعقاب في حق" 
الفریقین» وذلك منزلة اليسر'" في امحاسبة والمناقشة فها في حقّهماء وك هذا 
تجوز لايحيله العقول لما لنا فيه من الصلحة أي في الاخبارعنه. 

وقوله تعای: «وان منکم الا واردها كان على راا 
يقوي القول بان الصراط جسر على جهتم وأنَ الكلّ مرون علیه. فأمًا الثاب 
فیردها» أي مر على جسرها لیری ما أعد فما لأهل العذاب. فتعوّذ بالله من 
ذلك ‏ ویحمد اال عل الاص هنا ویجتاز سالا. واا العاقب ف عل 
خائفاً قلق فإذا سامت مکانه من جهتم سقط منه فيها. 

واعلم إن أهل الآخرة ليسوا ممكلفين بالاجاع وني المثابين دلیل آخر وهو 
أن من شأن الثواب أن يكون خالصاً من المشاق» وني امتثال التكليف مشقة 
وأيضا فلو کانوا مکلفین لم امتنع أن يقم منهم التوبة فيسقط عقایم بهاء وذلك 
غير جائز. وبعد فان الإجماع مانع من استحقاق ثواب أوعقاب في الآخرة» 
فتحقق أن التكليف زائل عنهم 

فان قیل: آلیس تعالی يأمرهم بالأكل والشرب في قوله: «كلوا 
واشر بوا»(۳). 

قلنا: ذلك ليس بأمرء بل هو إباحة محضة, وفي الناس من یقول: إنه اس 
ولکته ليس بتکلیف, لارتفاع المشقة عنهم» وفائدته الزيادة في فرحهم 
وسرورهم» كالضيف إذا علم أن مضيّفه يريد منه تناول ما أعدّله من الطعام 
والشراب. فأمّا شكرهم لنعم الله تعالى» فا یرجم منه إلى العلوم والعقائد, فالله 


(۱) م: اليسير. (۳) البقرة: ٩۰‏ 
(۲) مرم: ۷۱. 


۳۰ 


النقذ من التقلیدرج۲) 


تعالى یفعلها بهم» لأن معارفهم ضرورية» والضروري لايجب على أحدنا 
تحصيلهء کأنه لایتعلق بنا. وامّا ما یرجم منه إلى الاسان فن الجائز أن يكون 
لاهل الجتة فيه لذَّة وسرون ومعارفهم ضروريّة, وهم ملجئون إلى أن لایفعلوا 
القبائح . 

وينبغي أن نبيّن أولاً أنهم يعرفون الله تعالى» ثم نتکلم في صفة معرفتهم 
ونبيّن أنها ضرورية. 

والذي يبيّن آنهم يعرفونه تعالى» أن ا مثاب لاب أن يعلم أن الثواب واصل 
إليه على الوجه الذي استحقّه علیه, ولا يمكن أن يعلم ذلك إلا مع كمال 
العقل والمعرفة به تعالی وحکته ليعلم أن مافعل به هو الذي استحقّه. والقول 
في المعاقب كالقول في المثاب» وأيضاً فن شرط الثواب أن يصل إلى مستحقّه 
مع الإعظام والإكرام من فاعل الغواب» لأن الاعظام والإكرام من غير فاعل 
الثواب لایور فيه والإعظام لايعلم إلا مع أن يعلم القصد إلى التعظيم ولا يعلم 
قصد من لايعلم ذاته» فكذلك القول في العقاب ووصوله إلى مستحقه على 
سبيل الاستخفاف والاهانت فثبت بهذه الجملة وجوب أن يعرفوا الله تعالى. 

وإذا ثبت أنه لابد من أن يعرفوا الله, فلا مخله من أن يعرفوه ضرورة» أو 
بفعلهم واكتسابهم فان عرفوه باكتسابهم العرفة لم يخل من أن يكتسبوا العرفة 
بالنظر في الدليل ما مختارين أو ملجئين» أو يكتسبوه عن تذكر نظرء أو بأن 
یبتدنوا بالعرفة من غير نظر وتذكر نظر. 

ولا يجوز أن يعرفوه تعالى بنظر واستدلال, لأنْ ذلك يكون بتحمّل المشقة في 
الفكر والنظر, وني ذلك عودّهم إلى التكليف الذي بيّنا أنه زائل عنهم» ولأن 
المثابين لايجوز أن يلحقهم مشقّة بوجه من الوجوه. 

ولا يجوز أن يعرفوه بتذكر نظ على ما يقوله من يذهب الى أن العلم قد 
يحصل لاعن النظرء بل یذکره لأن المتذكر يجوز أن يدخل عليه شبهة» فيلزمه 


في أحكام ال خرة سس  _‏ هه 
حلهاء وني ذلك أيضا مشقة وعود إلى التکلیف . 

فان قيل: الشبهات لا تعترض في الاخرة, لمشاهدة تلك الآيات والأحوال. 

قلنا: مشاهدة تلك الآياتلا تمنع من دخول الشپةء كا أن مشاهدة 
اللعجزات ۸ نع من ذلك في الدنیا. 

ولا جور أن یکتسبوا العرفة به تعالی ابتدای لأنا إذا رحعنا إلى آنفستا 
علمنا أنه یتعذر علینا اکتساب العرفة ابتداء من غير طريق . 

فإذا بطلت هذه الأقسام كلها تبيّن أنه لایکون معرفتهم به تعالى كسباً 
هم وتعيّن كونها ضروريّة. 

وأمَا بيان آنهم ملجئون إلى أن يفعلوا القبيح ولا لّوا بالواجبء فهو أنه 
لاشك في أنهم ليسوا مکلفین. على ما تقتم» بیانه» وإذالم يكونوا مكلفين 
وجب أن لايستكمل فهم شروط التکلیف, لا مع اکال شروط 
التکلیف لابد من توجّه التكليف ولا يجوز أن يكون اختلال شروط تكليفهم 
بفقد العقل» لأنا قد بيّنا أنه لابة فهم من كمال العقل» ولا أن يكون بفقد 
الشهوة والنفرة اللذين هما سبب وق المشقة في الإقدام والإحجام, لأنه لاشك 
قِ حصول الشهوة والنفار فيم الوم يصح ثوابهم وعمابهم » والشهوة والنفار 
یتعلقان بالأجناس وضروها بالأعيان» فلم يبق إلا أن يكون اخحتلال شروط 
تكليفهم آنا هو بفقد تحيّرهم وارتفاع تردّد دواعيهم . 

فان قيل: هلاجاز أن يكونوا مضطرين إلى الإقدام والإحجام محبرين 
عل 

قلنا: الاضطرار إلى الاقدام والإحجام ينقص من اللذة والسرو وتحققهما 
بحسب دواعي الحيّ القادر يكون أبلغ في سروره ولذته. وبعد فان الله تعالى 


)۱( حله «شروط التكليف لأن مع است‌هال» سقط في (ج). 


۹ سس نقذهن التقلیدرج۲) 


رغب في وصول الثواب إلينا في الآخرة على الوجه المألوف في الدنياء وذلك 
يكوة برقرقها بجا وحسب دواعینا وأحوالناء وهذا الوجه وان اختض أهل 
الثواب دون أهل العقاب وغیرهم من أهل الوقف. فبالاجاع نعلم تساوي 
الکل فيه, لأنّ حداً من الأمّة لم يفرّق على أن القران دال على أن أهل الا خرة 
فاعلون لتمتعهم, لأنه قال: يأكلون ويشربون ويتمتعون» فأضاف الأفعال 
إلهم» فوجب کوها بدواعییم, فقال: «وفاكهة مما یتخیرون»* وذلك 
صريح فيا قلناه, فثبت أنهم غير مضطرين» وإذا ثبت ذلك وم يكونوا مكلفين 
بترك القبائح لما سبق, ولايجوز أن يكونوا مغرين عليهاء فلا بة من أن يكونوا 
ملجئين إلى أن لايفعلوهاء إِمَا بأن يعلمهم الله تعالى آنهم متى حاولوا القبيح 
منعوا منهء وهذا أقوى ما يقع به الإلجاء, ولمّا بأن يعلمهم الله تعالى استغناتهم 
بالحسن عن القبيح الطابق لأغراضهم وشهواهم» مع ما في القبيح من 
استحقاق انم الذي یستضرون به ويخالف حاهم في ذلك حال القديم تعالى 
إذا لم يفعل القبیح, لأنَ المنافع والضار لايجوزان عليه تعالى» فلا يتصور الالجاء 
فيه عزوجلَ» وليس لأحد أن يقول: إذا كانوا متصوّرين للمضرة في القبيح لزم 
أن يكونوا في الحال مغمومين مستضرین, وذلك لان تصور المضرّة لايوجب غمّا 
إذا كان الوصول إلا مأموناً منة. 

وممّا يتصل بهذه الجملة الكلام في دار الثواب ودار العقاب» وأنهماءهل 
هما مخلوقتان الان و تخلقا بعد؟ وقد اختلف الشيوخ فيه» فذهب أبوعلي إلى 
آنها مخلوقتان الآن» وذهب آبوهاشم إلى أنههما لیستا مخلوقتین الآن, واختار 
القاضي مذهب أبي هاشم جرياً على عادته في متابعته له. 

واستدل أبوهاشم على صحّة مذهبه بقوله تعالى: «أ كلها دائ قال : 


(۱) الواقعة: ۲۰. (۲) الرعد: ۳۰. 


في أحكام .سس سس ۲۰۷ 


فوصف الأكل بالدوام والدانم هو المستمرٌ الذي لاآخر له وقد قال تعال: 
«کل شىء هالك الا وحهه»ء فلو كانت الجنّة لوقة ملك أكلهاء فلا 
یکون دام وذلك مناف لظاهر التنزیل. 

وقد رد صاحبٌ الفائق على استدلاله هذا بأن قال: معنی وصف الاکل 
بالدوام أن الله تعالى یجتد آمشاضا بدا لاآن كل أكل منها يدوم أبدأًى إذ لو 
كان معناه أن کل أكل منها يدوم لا فنى البعض بأكل أهل الجتة ايَاهاء وإذا 
كان وصفها بالدوام لاممنع من هلاكها جاز أن يخلقها تعالى في الدنيا نم ييلكها 
ويغرقها ثم يعيدها ويديم أمثاهها'" فرد ما حكيناه على أي هاشم في استدلاله 
E‏ 

واختار قول أي على واستدل على صحّة مذهبه بظواهر کثر من القرآن» 
مثل قوله تعال: «ولتدرآه نزله اج عند سدرة المنتهى » عندها جنّة 
المأوى»» وجتة المأوى ليس غير دار الثواب» وقوله في الجنة: «اغیت 
للمتقين(*) وق النار: «أعدت للكافرين)07) قال: وليس لأحد أن ينصرف 
عن ظاهر الآية من غير دلالة» فظاهر قوله: «أعتت» يقتضى آن امعد موجود لا 
أنه رو قال :وناك أن بكرن اا ا زرغ رفوا ا 1 
تعالئ أدخلهم نار جهتّم من بعد الغرق في البحر» وأن يكون المكلفون مخلوقين 


(۱) القصص: 88. 

(۲) قوله: «جاز أن... ال قوله: أمثاها» ليس في (ج). 
(۳) م: هذا, 

۰۱6-۱۳ النجم:‎ )٤( 

(ه) ال عمران: ۰۱۳۳ 

۰۱۳۱ آل عمران:‎ )١( 

(۷) نوح: ۲۵. 


۳۰۸ المنقذ من التقلیدرج۲) 


بين الجتّة والنار, وظاهر قوله تعالی لادم عليه السلام: «اسکن أنت وزوحك 

الجتة» يدل على ذلك » لأ العروف والمعهود عند المسلمين من الجنة نما هو 
دار الثواب, وأدخل تعالى فيه لام التعريف فيكون تعريفاً للجئّة المعهودة التي 
هي دار الشواب, وليس لأحد أن يحمله على بستان من بساتين الدنياء لأنه 
ترك لا يقتضيه ظاهر الآية بحكم العرف المعهود فيه من غير دلالق وذلك غير 
جائز. 


(۱) البقرة: ۳۵. 


القول في الأمر بالعروف والنبي عن النکر 


ينبغي أن نبيّن أولاً حقيقة المعروف والنک ثم نتكلم في وجوباء وطريق 
وجوهاء وأنه هل هو العقل أو السمع؟ ثم في شروط وحوپا ثم في كيفية 
وجوبماء وأنهما هل هما من الواجبات التي تلزم الأعيان أو مما يكون وجوبه 
وفرضه على الكفاية؟ . 

ما بیان حقیقتا فهو أن العروف: کل حسن یختص بوجه زائد على 
حسنه إذا وقع ممن عرف ذلك من حاله, أو دل عليه» والنکر: كل قبیح‌عرف 
لامعل که رودل عليه 

اما الكلام في وجویا وطريق وجوه فهو أن الامر بالعروف الواجب 
واجب, وما ليس بواجب من المندوب إليه ليس بواجب» بل هومندوب إليه 
وذلك لانقسام العروف إلى هذين القسمين اعني الوجوب والندب. والنبي عن 
النکر كله واجب لايدخله هذا الانقسام, إذا الك عن النکر كله والامتناع 
منه باسره واحب. 

وأمّا طريق وجوبا فهو: الکتاب والستت والاجاع . 

أمَا الکتاب: فقوله تعال: «ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف ویون عن النکر»7. 


(۱) آل عمران: ‏ ۱۰. 


إا کح ك المنقد من التقلیدرج۲) 


وأمَا السنة: فقوله عليه السلام: لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليساطنّ الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا يستجاب شم( . 

ما الاجاع فظاه إذ الأمَة مجمعة على وجوب الأمر بالعروف الواجب 
دون الندوب إليه» وجوب النبي عن النکر لاخلاف بينهم في وجوب| بالقول» 
ونما اختلفوا فيا عدا النبي القولي عن النم بالضرب والقتال, فذهب ذاهبون الى 
أن النع من المنكر بالضرب والقتال» والحمل على العروف الواحب بالنوعين 
من موظفات الأئمّة ومن يلي من جهتهم دون غيرهم . وقال اخرون: بل ذانك 
واجبان أيضاً على الكل عند القكن منهیا وانتفاء وجوه القبح عنهها 

وتضرسيتنا الرتضی قدسن الله روحه هذا القول الان ورد عل من قال 
من أصحابنا أن الأمر والهي ما عدا القول من الضرب والاضرار مفوض إلى 
الائمّةء بأن قال: مايفعله الأئمّة من ذلك أويفعل بأمرهم واذنبم یکون 
مقصودأء وهذا بخلاف ذلك» لأنه غير مقصود» وانما القصد إلى رفع المنكر 
والنع «من وقوعه والبعث على العروف الواجب» فاد وقبع ضرر فهو غير 
مقصود " ویدل عليه قوله تعالى: «وان طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهها فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفی إلى أمر 
»۳۱ وهذا في ظاهره خطاب لجميع المكلفين وأمرهم . 

فان قيل: آلیس الأمر بقطم ید السراق وجلد الزناة ورمي الحصنات ورد 
مطلقاً؟ وان لم يجب شيء من ذلك الا على الامام فا أنكرتم من مشله في قوله 
تعالى: «فقانلوا الق تبغی»؟ . 

قلدا: قد حمت الم على أنه ليس لغير الامام إقامة تلك الحدود فخشص 


(۱) وسائل الشیعة: ج١١‏ ص۳۹4 کتاب الأمر بالعروف والنبي عن النکر باب ۱ ح4 . 


(۲) الذخیرة: ص ۵7۰۰. (۳) اخحرات .٩:‏ 


في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ال 


تلك الظواهر بالإجاع» ولم تجمع الأمَة فيا نحن بصدده على مثل ذلك » فوجب 
حمل الخطاب على ظاهره. 

واعلم ان أباهاشم يذهب إلى ما ذكرناه من أن طريق وجوب الأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر انها هو السمع من الكتاب والستة والاجاع» فأمًا 
أبوعلي فانه يذهب إلى أن طريق وجوبما العقل والسمع جميعاًء وأبوهاشم 
ینکر أن يكون طريق وجوبها العقل . 

فان قيل: اليس ابو هاشم یقر بانه إذا رام غيرنا ظلمنا وإضرارنا عدوانا فانه 
يجب علينا عقلاً نيه ومنعه ودفعه كما رامه بکلل طريق مکن؟ فكيف تقولون 
إنه لايوجب الي عن النکر عقّلا؟ . 

قلنا: إن ما يوجب ما ذكر في السؤال من جهة العقل باعتبارانّه دفع 
للمضرة عن النفس, لامن حيث إنه نبي عن النکر ألا ترى أنه لايجوب عقلاً 
النبي عن المنكر الذي لایکون ا احتج أبو هاشم لقوله «إنهما لايجبان 
عقلاً» بأن قال: لووجبا من طریق العقل لكان لما وجه وحوب في العقل فلا 
يخلو ذلك الوجه من أن يكون هوقبح انكر ووجوب العروف الواجب. أو 
وجوب كراهة القبیح وارادة الواجبء والکاره للشيء لابد من أن يهى عنه» 
وا ريد له لابدة من أن يأمر به» أو وجوب أن لایرید القبیح ولایکره الواجب 
لقبح إرادة القبيح وكراهة الواجب, ومتی ‏ ینکر وم ينه عن القبیح ولم يأمر 
بالواحب أوهم ذلك أنه مريد للقبیح راض به» وأنه کاره للواجب. أو لأ فا 
لطفاً لايجوز أن يكون وجه وجوبها قبح النکر ووجوب الواجب, لانْ ذلك 
يوجب عليه تعالى أن یجدد الي عن المنكر والأمر بالعروف في كل حال من 
حيث إن قبح ا متكر ووجوب الواجب اللذين جعلا وجه الوجوب لااختصاص 
له بنا دونه تعالى» وكان يجب علينا ان نجدّد اللهي في کل حال لانه لووجب 
المي الأول لوجب ثانياً أو ثالثاً وني کل حال» من حيث إن قبح النکر 


۲ سا لنتذهن التقليدوج؟) 


ووجوب الواحب ثابتان لم يتغيراء وکان يجب أن لايحسن ورود الشرع باقرار 
اهل الذمّة على القبیح والاخلال بالواجب. لانْ مع ثبوت وجه وجوب الي 
عن النکر والأمر بالعروف الواجب لايحسن ورود الشرع بإقرارهم على 
ارتکاب القبیح والاخلال بالواحب, ولا يجوز أن یکون وجه وجوپیا وجوب 
كراهة القبیح وارادة الواجب, لأنه غير ملم آولا كراهة القبیح من الغير 
ووجوب إرادة الواجب منه» پل حسنهیا مسلم» فأمًا وجوبها فغير مسلم. 

ثم ولو سلمنا وجوه جدلاً لم يلزم من تسلم وحوپا وجوب التي عن 
النکر والأمر بالواجبء لانه غير لازم في الکاره للشيء من الغير أن ينهاه عنه, 
ولا في المريد للشىء من الغير أن يأمره به. 

ثم والوجوه الى أوردنا في ابطال الوجه الأول تبطل هذا الوجه أيضاً. 

ولا يجوز أن يكون وجه وجوبها وجوب أن لايريد القبيح ولا یکره الواجب 
من حيث إنه وان وجب" الامتناع من إرادة القبيح وكراهة الواجب» 
لقبحههاء فانه لايلزم فيمن لايريد القبيح أن يهى عنه ولا فيمن لايكره 
الواجب ان يأمر به. 

فان قيل: إذالم ينه عن القبيح ولم يأمر بالواجب أوهم أنه مريد للقبيح 
راض به» کاره للواحپ ساخعط له. 

قلاخ ادا هیر رقت أن هن الكو م لایرید العیه أن لیام 

به مع لَه لايريده» وفي من لایکره الشيء أن لایأمر به مع أنه لا کر قن 
توتهم على تارك اللهي عن القبيح أنه مريد له راض به وعلى تارك الأمر 
بالواجب أنه كاره له فقد أخطأ والشيء لايجب لتوقم متوقم مالا أصل له 
ولغلط ۲۱" غالط , 


(۱)م: إنه واجب. (۲) م: ولغط . 


في ال لو اي عن نکر سس 1 


قال: ولا جوز أن يكون وجه وجوم أن فيا لطفاء لأنَ ذلك لیس معلوم 
عقلاء ولا وجه في العقل يقتضى ذلك (). 

قال: ولو وجبا نا e‏ أنه یکون معهیا آقرب إلى آداء الواجب 
ومجانبة ا نكر لوجب علینا في كل فعل تکون معه آقرب إلى مجانبة القبیح وأداء 
الواحب کحضور حالس الوعظ وسماع قول الذ کرین وزيارة القبور وعيادة 
الریض وتشییم احنائز, فها م يجب شيء من ذلك» بل كان العلم 
باستحقاق العقاب والثواب كافياً في اللطف ومازاد عليه فهو في حکم الندوب 
إليه» فکذا القول في الأمر بالعروف والنبي عن النکر". 

واعلم إن معاني هذه الجملة التي أوردناها مما احتج به آبوهاشی آوردها 
السيد قدّس الله روحه في الذخيرة» إيراد من يرتضيهاء وقد نقل الشيخ أبو جعفر 
رفع الله درحتهها ألفاظه في القهيد'" ثم قال: ويقوى في نفسي أن النهي عن 
النكر واجب عقّلاً لما فيه من اللطف» ولا يكني فيه العلم باستحقاق الثواب 
والعقاب لأنا إن قلنا مازاد عليه في حكم الندب دخل علينا أن يكون الخوف 
من تأدیب الامام ليس بواجب» بل له صفة الندب» ويكني العلم باستحقاق 
الثواب والعقاب» وينقض ذلك علينا وجوب الرئاسة» فالأقوى أن يكون ذلك 
ڪا عق 

فان قيل:فبماذايجب الشیخ عن العارضات التي ذكرها أبو هاشم 
وارتضاها السيد من استماع اقوال الواعظين وحضور مجالسهم وتشييع الجنائز 
وزيارة القبور وعيادة الرضی ؟ . 

قلنا: يمكن الجواب عنبا بأن يقال: هذه الأمور نا تذكّر الآخرة والبعث 


)۱( و (۲) الذخيرة: ص۵44 . 
(۳) و(؛) تمهيد الأصول في علم الکلام: ص ۳۰۲. 


:۰۶ لل ب يبي سد النقد من التقیدرج۲) 


والنشور والثواب والعقاب وأحوال الآخرة» وانما يقوى الداعي''" ويقرّب إلى 
الطاعة و یبعد عن العصيه پذا الطریق فالکلف لایخلومن أحد أمرين: اما 
أن یکون عالاًبهده الامون ولا أن لایکون عالاً بها فان لم يكن عالاً وجب 
عليه حصيل العلم بهاء إذ هونفس العلم بالئواب والعقاب الذي قلنا وعلمنا 
انه لطف له» واوحبنا عليه معارف التوحید لیتوصل بها إلى هذا العلم ؛ ولیس 
هوأمراً منفصلاً عنه زانداً علیه. وان كان عالاً ہا وقد آتقنها وحصل على ثقة(") 
منهاء فانه -بأن يحضر هذه الواضع- لایزداد له شيء معتدبه لم يكن عنده» 
وغاية ما حصل له بذلك تذکر هذه الامور ان كان ذاهلاً» وتذ کر هذه الأمور 
مما يجب عليه داماً» فانه كما يجب عليه تحصیل هذه العارف کذلك يجب عليه 
الاستمرار علیهاء ولیس کذلك الامر بالعروف والنبي عن النکن لان دعوتا 
وصرفهیا لیس بطریق تذكير الثواب والعقاب بل بطریق آخر فظهر الفارقة 
بينهها وبين هذه العارضات. 

وقد ذكر أبو الحسين أنه لايبعد أن يقال: إنه يلزم الکلف إنكار المنكر من 
جهة العقل» لاد فيه دفع مضرةء من حيث إن الانسان إذا لم يدفع الضررعن 
غيره م يدفع غيره الضرر عنه» ومتى دفع عن غيره هذا الضرر دفع عنه غيره إذا 
هم به» ودفع الضررعن النفس واجب'". 

فإن قيل: نبا يجب دفع الضررعن النفس إذا كان معلوماً أو مظنوناء ولا 
يعلم الانسان ولا يغلب على ظته أنه إذا دفع هذا الضرر الذي هو ارتكاب 
النکر والإخلال بالواجب عن الغير دفعه عنه الغيرا* . 

قلدا: :إن صاحب الفائق أحاب عن هذا السوال بان قال: تا لانوحب 
(۳) لایوجد لدینا کتاب الغرر. 
(1) جلة «دفعه عنه الغير»: ليس ی(م). 


في الأمربالمعروف والنبي عن المنكر ببسب | 
المنع عن المنكر على الواحد ولفا نوجبه على كل المكلفينء ومتى فشا الأمر 
باگعروف والنبي عن الک ٤‏ الناس غلب على الط أنه متى منم غيره من 
القبيح منعه غيره من فعله» ما المنوع منه و غیره(. 


(۱) لایوجد لدینا کتاب الفانق. 


وأتا الكلام في شروطها 

فهو أن شروط الأمر با معروف والنبي عن المنكر ينقسم: إلى ما هو شرط 
حستههاء وال ما هو شرط وجوبها. 
فاا خوط بخ امو 

منها: أن يكون ما يأمر به حسناً» وما يهى عنه قبيحاً لأن الأمر بالقبيح 
والنبى عن الحسن, لايحسنات. 

ومها أن يعلم الامر الناهي حسنّ ما يأمر به وقبح ما ينهي عنه» لأنه إذا 
ایا ات بح ار 
مايأمر به قبيحاً وما ينبي عنه حسناًء فلا يحسن أمره ونهيه» بل یقبحان لتجویز 
لبوت وجه القبح فیما علی ما آشرنا لیه. 

ومنها: أن لایعلم الامر أن في آمره مفسدة ولا یغلب على ظته ذلك , لانه ان 
علم ذلك أو غلب على ظته قبح أمره» وكذا القول في الناهي . 

ومنها: أن لايعلم الآمر أو الناهي أن أمره أو هيه لایوره ولا يغلب ذلك 
على ظته لأنه إن علم أوغلب على ظته أن أمره أو هيه لايور قبح الأمر 
والبى . 

وقد جمل الشبوخ علَة هذا الاشتراط أن القرقى ی الأمر بالعروف 
والنبي عن النکر لایعدو أحد آمرین: ما تعریف بکون العروف معروفاً وکون 


في شرائط الأمربالمعروف والنبي عن انكر سس __ ۲۷ 
النکر منكراًء ووقوع العروف وننی وقوع النکر. 

أمَا الغرض الأول وهو التعریف. فالعرفة بقبح القبائح العقلية حاصلة 
للعقلاء كلهم» وأمَا المناكير الشرعيّة» فا معرفة بقبح معظمها وأکثرها حاصلة 
لأهل الاسلام, فبطل أن يكون الغرض فما التعریف» فلم يبق إلا الغرض 
الثاني وهو وقوع العروف وننی وقوع النکر, فإذا علم آوغلب على الظنَ أن الأمر 
والنهي لایران» كان هذا الغرض أيضاً فائتأء فیقبح ولا يحسن. 

وقد ذکر الشیخ أبو الحسين: أن هذا التعلیل لايصح لمن يجوّز ورود الشرع 
بوجوب ما ي العقل وجوبه وقبح ما فيه قبحه. مع العلم بأن كثيراً من‌الکلفین 
لايطيعون فلا یِودون تلك الواجبات ولا ینتهون عن تلك القبائح» مع معرفتهم 
بوجوب تلك الواجبات وقبح تلك المقبّحات من دون الشرع» وذلك لأنّ الشرع 
في ذلك ماورد عليهم للتعریف من حيث أن العرفة حاصلة هم بالعقل» وانما 
ورد بمتثلوا فیفعلوا الواجب ومتنعوا من القبيح واذا كان هذا هو الغرض وهو 
فائت في حق من المعلوم أنه يعصي ولا يطيع» ومع ذلك فان هذا القائل يقول 
بحسن ورود الشرع به» فيجب ان يقول يحسن ايضا الامر بالعروف والنبي عن 
النكرمع علم الآمر والناهي أوغلبة ظتهما أن قوهما لایور . 

قال الشيخ أبوالحسين:فأمَا من يقول: إن تكليف من العلومٌ من حاله أنه 
یک لايحسن, إلا إذا كان فيه لطف لکلف, فان له أن يقول بقبح هذا الأمر 
واللبي من حيث لم تكن فما فائدة ۳ . 

وقد فرق صاحب الفائق بن الوضعن بأن قال: غرض الكلت تعالی 
بعکلیف الامتناع من القبائح العقليّة والایتان بواجها بالشرع هو تأکید 
التکلیف العقلي . ولیس كذلك الامر بالعروف والنهي عن النکر أن قول 


(۱) و (۲) لایوجد لدینا کتاب الغرر. 


۶۸ س -النقذ من التقلیدرج۲) 


الآمر الناهي متا لیس بحجة» فیصلح أن يكون مؤكداً(". 

قال: ومکن أن يقال في هذا الأمر والهي أيضاً غرض زائد وهو اعزاز 
الدين وإظهار الشفقة في الدين على الغير. ليحصل له مثله على ما تقدم» قال: 
فعلى هذا ينبغي أن يحسن هذا الإنكار وان ۸ یر( . 

اما شروط وجوپیا فجميع الشروط التي تم ذكرهاء لأنْ الواجب لاب 
من أن یکون حسناًء ولکن الغرض ما يخصص "١‏ الوجوب, وهي آمور: 

قا ان کت أمارة TE‏ الا ان الوا کات الک 
ظاهرة, نحو آن بری مکلفاً صحیحاسلیماً لايا الصلاة وقد ضاق وق أو 
هيّىء آلات شرب انم وقال قوم: الاستمرار والاصرار آن لا تظهر مان 
الإقلاع» لأنَ جاعةً لو اجتمعوا على شرب الخمر وشربوا أقداحاًء فتی لم بظهر 
آمارة إقلاعهم» كان ذلك آمارة إصرارهم . 

ولا مكن أن يقال: يكن في وجوب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر 
تجويز الإخلال بالواجب ووقوع المنكر في الستقبل, وان ۸ تظهر أمارتههاء 
وذلك لأنه لوكان الأمرعلى ذلك لوجب أن ينك رعلى کل قاد على المنكر وان 
لم يفعله ولم يظهر منه أمارة فعله» وذلك لأنه لاقادرمن القادرين ممّن فعل 
معروفاً أولم يفعله ولا منكراً إلا ويجوز أن يقع منه في الثاني المنكر, فكان يجب 
أن لايختصٌ وجوب إنكار المنكر بموضع دون موضع » ومعلوم فساد هذا القولا. 

وقد أورد في شروط الوجوب أن لايغلب على الظن أنه يضرّ به ضرراً 
عظيماًء إِمَا في بدنه بأن يقتله من يأمره بالعروف أو ينهاه عن المنكر, أو یقطم 
منه عضوأء فان غلب على ظته ذلك » لم يجب على هذا التفصيل» وهو أنه ينظر 


(۱)و(۲) لايوجد لدينا كتاب الفائق. 
(۳) م: يختص . (4) م: و. 


في شرائط الأمربالمعروف والنبي عن اللکر سس _ ۲۱ 
في ذلك فان غلب على ظته أن من ینکر عليه بفعل النکر ویوصل إليه الضرر 
العظم ۸ يجب ول يحسن أيضاًء لانه تکون مفسدة» وان غلب على الظن أنه 
يترك النکر لکتّه یوصل إليه تلك الضرة, فان كان ما يتركه أيسرممًا بفعله 
من اضراره, نحو أن يترك شرب الخمر ويقتله» فانه لايجب الانکار ولایحسن» 
بل يقبح لکونه مفسدة فأمًا إذا كان ما یترکه أعظم مما يفعله» نحو آن يترك 
كفراً غير أنه يقتله قال القاضي: إن هذا الإنكارقبيح» وقال الشيخ أبو 
الحسين: إنه حسن") واتفق الكل على أنه غير واجب. 

وبيان أنه غير واجب هو أنه تعالى أباح لنا إظهار كلمة الكفر في حال 
الإكراه بالتخويف على النفس» فلان يبيح لنا أن نترك غيرنا يفعله إذا خفنا 
على أنفسنا آول واستدل القاضي على قبح هذا الإنكار بأن قال: هذا الإنكار 
مفسدة فيقبح بخلاف ترك إظهار كلمة الكفر, لأ فيه إعزاز الدين» وقال أبو 
الحسين: إنه لافرق بيا إذ في كل واحد منهها اعزاز الدین(۳. 

فان قيل: كيف يكون اظهار كلمة الكفر وما جرى مجراها (» مباحاً 
مرخصاً فيه؟ وتركه مرغباً فيه عند الإكراه بالتخويف على النفس مع ظنَ 
وقوع ما ختوف منه عنده؟ وهل هذا إلا القول بحسنه مع تجويز كونه مفسدة؟. 

قلنا: إذا رغبنا تعالى فيه علمنا أنه لا تكون مفسدة ما بأن لايقع عنده ما 
يخاف منه, أو بأن يعلم أنه لا يقع على کل حال وان أظهرنا كلمة الكفر, 
فيخرج بذلك من كونه مفسدة. 

واعلم إنه إن صح التفصيل الذي ذكر في هذا الباب» فانه يصح إيراد ما 
أورد في شروط الوجوب. وان لم يصح هذا التفصیل فانه لايصح إيراده في 


(۱)و(۲) لايوحد لدينا كتاب الشيخ ابوا لجسن . 
(۳) ج: محراه. (4) «لا» ليس في (م). 


۳۳۰ المنقذ من التقلیدرج۲) 
شروط الوجوب من حیث إنه یکون داخلاً في شروط الحسن وهو أن لا تکون 
مفسدة وقد ذکر فی و ارت ان تایه على ظته أنه لايؤخذ منه مال . 

وقیل: انه ينبغي أن يكون القول في ذلك على التفصیل الذي تدم في 
الاضرار بالنفس» وهو أنه إن كان الال المأخوذ يسيراً لم يسقط وجوب الإنكار, 
وان كان عظيماً كثيراً سقط الوحوب. وان کان ما يتركه عظیماً وما بوخد منه 
في مقابلته) يسيراً مع أنه مال كثير حسن الإنكار وان لم يجب. 

فأمَا كيفية وجوها فيدخل فما أنهها هل هما من فروض الأعيان أو من 
فروض الكفايات؟ وهذا مما اختلف فيه» فذهب جماعة من المتكلّمين إلى 
آنهیا من فروض الکفایات, وهو الذي اختاره السيّد قدس الله روحه) 
وذهب قوم إلى أنهما من فروض الأعيان» وإليه مال شيخنا السعيد أبو جعفر 
الطوسي ٤‏ المهيد» قال عند قوله «وفال قوم»: E‏ من فروض الأعيان» وهو 
الذي يقوى في نفسي , قال: لأن عموم ظواهر الآيات وعموم الأخبار يقتضي 
ذلك 7", والأمرعلى ما ذکره ولأن قوله عليه السلام: ليس لعين ترى الله 
تعصي فتطرف حتی بر س ا 

ویدخل زاون أن یبتدی فيا بالأحت» فإن نفع والا ترقی إلى 
الأصعب. وقد نبّه تعالی على ذلك في قوله: «وان طائفتان من الومنین اقتتلوا 
فأصلحوا بينههاء فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفئ إلى 
أمرالله»7*) فأمر ولا بالإصلاح, وف الآخر بالقتال, وذلك لأنَ الغرض بالأمر 
بالمعروف أن يقع العروف ولايضيع» وبإنكار المنكر أن لايقع اللک 


(۱) قوله: «يسيراً لم يسقط... إلى قوله: مقابلته» ليس في (ج). 
(۲) الذخیرة: ص ۵1۰. (۳) العهيد: ص ۳۰۱. 


(4) لم نعتر عليه . (۵) الححرات: .٩‏ 


في شرائط الأمربالعروف والنبي عن النکر ۲۲۱ 
والصلحة التي هي للآمر والناهي فيهما انها هي ني أن يجتهدا في الحث على إيقاع 
العروف» حتى لایضیم المعروفء وعلى الامتناع من المتكرء حتى لايقع النکره 
فإذا تر القول والوعظ في ذلك کنی واقتصر عليه» وان ۸ يوئر جاز أن يغلظ في 
القول ویشدد فان اثر اقتصر علیه, وان لم يوثر وجب أن عنع منه ويدفع عنه 
بالضرب والإضرار بشرط أن يكون قصده وقوع العروف وأن لايقع المنكر, 
ولا يكون قصده إيقاع الضرر. 

قال الشيخ السعيد أبو جعفر: والظاهر من مذهب شیوخنا الإمامية أن هذا 
الضرب من الأمر والإنكار لايكون الا للأثمّة» آو لن يأذنونه"» ونصر سيدنا 
ا مرتضى رفع الله درجته القول بأن ذلك يجوز لغر الأثمّة ومن يأذنون له فیه, 
قال: لأن ما يفعله الائمّة أويفعل بإذهم يكون مقصوداً» وهذا بخلاف 
ذلك , لأنه غير مقصود, وانما القصد الى المنع من المنكر والدفع له وال وقوع 
العروف. فإن وقع ضرر فهوغير مقصود'". 

ومن قال: إن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من فروض الكفايات, 
فان رما انهی الخال إلى أن ر شخص بعينه» بأن يتعين الفكن 
منیا فيه دود غیره. 

ویلحق ما ذکرناه صفة من یومر بالعروف ویتبی عن النکر والقول فيا 
هو أن الذي يجب أن يؤمر بالعروف ویبی عن المنكر» هو کل مكلف یختص 
ما ذكرناه من الشروط» فأمَا غير الكلف إذا رام الإضرار بغيره فانه منع منه إن 
آمکن, ويجب منع الصبيان من محرّمات الشرع كشرب النمر وغيره» وينبون 
عنها حتى لايتعوّدوهاء ويؤمرون بالصلاة تمريناً هم عليها. 


(۱) الاقتصاد! ص ۱۵۰. (۳) م: فانه يقول. 
(۲) الاقتصاد: ص ۱۵۰. 


4ج بر سب ی ی الفا ن ادن 


ولنورد هاهنا انقسام ا مناكير إلى ما بتفیر حکه؟ بالإكراه وال ما لايتغيّر» 
على ماجرت به العادة» وعل ما ذکره اليد في الذخيرة'" والشیخ ني 
القهيد'", فنقول: في اكناكير مايتغير حکه بال كرا وهوما يجمع 
شروطا تلا ثه: 

أحدها: أن يخاف الکره على النفس إن لم يرتكبه وامتنع منه. 

وثانها: أن لايتمكّن من الخلاص ما خافه أن لايفعل ما أكره عليه. 

وثالثها: أن يكون ا منكر مما يجوز أن يتغيّر قبحه بالاکراه. 

فأمّا الإكراه بالخوف على النفس فغير مشكوك فيه لأنه يقبح إظهار كلمة 
الكفر بقضية العقل والسمع. ولا يخرج من القبح إلى الحسن إلا بدليل 
سمعي, وقد أجع السلمون على أن من خاف على النفس إن لم يظهر كلمة 
الک فانه يحسن منه إظهارهاء ولا حلاف بيهم في حسنه» وانها اختلفوا في 
وحوبه . 

فأمَا الخوف على عضومن الاعضاء أومن جراحة أوعلى ماب فقال الشیخ 
السعید آبو جعفر إنه لادلیل على أنه يقوم مقام الخوف على النفس في تحسین 
اظهاره 

وهکذا ذکره السید رفع الله قدره قال : ولا يجوز أن يقاس الخوف على المال 
با اا ل ربدم 
قليل من شت وتعنيف وغیره» وذلك باطل. 

والأقوى في نفسي أن لایفرق في ذلك بين الخوف على النفس وبين الخوف 


(۱) «حكمه» ليس في (ج). (4) المهيد: ص" ."١:‏ 
48 الذخیرة: ص ۵۱۱ . (6) م: درحتهها. 
(۳) القهید: ص ۳۰۲. (7) القهید: ص۳۰۰ 


في شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سس ۲ 
على عضو من الأعضاء كقطع اليد أو الرجل أو اللسان أوغيرهاء لأن إظهار 
كلمة الكفر في الموضعين يكون دافعاً لضرّة عظيمة معتتبها موثرة في حق” 
الإنسان» ودفع ما هذا سبيله من الضاز إذا لم يحكم بوجوبه فلا قل من أن 
يكون حسنا إذا لم يكن فيه وجه قبح. 

فان قيل: في إظهار كلمة الكفر وجه قبح» وهو کون ما يقوله كذباً. 

قلنا: الكذب هو الخر الذي لايكون مخبره على ماتناوله والخر انها يصير 
خبراً بالقصد» وليس لظهر كلمة الكفر أن يقصد ما يقوله الإخبارء عمّا يتناوله 
ظاهر قوله ۲۳ بل عليه أن لايقوله إلا معرّضاً"' مورّياً. كأن يقول بالإكراه: الله 
ثالث ثلاثة ويضمر أنه كذلك عندكم أيّها النصارى وعلى قولكم» أو إن أكره 
غل آن یقول: محمد لیس رسول اه یضمرعلی حمد آخر سوی الني 
الصطنی صلوات الله عليه وعلى آلهء أويضمر أنه لیس برسول الله على 
مذاهیکم فیخرج بذلك من کونه كاذباً. 

فان قیل : وان زال کون مایقوله كذباً بالتعريض الذي أشرتم إلى طريقه» 
فانه يثبت فيه وجه آخر من وجوه القبح, وهو کونه موم لأنه یعتقد ذلك 
واقتضاژه لاساءة(" الظنّ فیه. 

قلنا: کونه مکرهاً على ما یقوله يزيل هذا الایهام فتحقّق أن لاوجه فيه 
من وجوه القبح. 

ما الخوف على الال الکثی فان كان الذي يخاف عليه من المال قدراً 
یفتقر بفقده, ولا بكو له طریق الى اکتساب مایعیش به بوحه من الوحوه؛ 
(۱) جملة «عمّا يتناوله ظاهر قوله» سقط في (ج). 


(۲) ج: مت ار 
(۳) ج: الا ساءة و. 


۲۲ 


فانه يجري مجحرى الخوف على النفس والعضو. وان لم يكن كذلك بأن یکون 
قليلاً أو له طريق إلى ا لايجرى محراهماء ولا لزم على ما ذكرته 
وقررته حسن إظهاره عند الاذى القليل من الشح و[ الضرب ] والخفيف وغيرهما 
على ما قاله الشيخ وألزمه» لانه القليل من الأذى غير معتدبه ولا مؤبّر في جنب 
إظهار كلمة الكفر فلا دليل يدل أنه يقوم مقام ما تقم من الخوف على النفس 
أو العضو أو غيرهما ممّا ذكرناه في إخراج إظهار كلمة الکفر" من القبح إلى 
ا لحسن» فيجب أن يكون باقياً على ما كان عليه من القبح. 

فان قيل: ما حقيقة الإكراه بيّنوها؟ وأفرقوا بين الإكراه والإلجاء لأنه 
لوکان الا کراه هو الااء لا ظهرت.فائدة في إيراد انقسام المناكر ال ما يتغير 
حکه بالاکراه وال ما لایتغیّ من حیث إن الجأ لایتوجه عليه تکلیف فيا 
هو ملجاً إليه ولایستحق شيئاً من الستحقات» فکیف عکن أن يقال: هذا مما 
غر قبحه بالاکراه فله أن يفطلة:وذلك ممّا لایتغیر قبحه فلیس له أن 
شعله ؟ . 

قلنا: ما الإكراه فهو بعث الغير على ما يشق علیه, من الاقدام أو الإحجام 
بالوعید على خلافه, تصريحاً أو تلويحاً, حالاً أو مقالاً ومعنی بعث الغر تقوية 
داعية إن كان له إلى ما أكره إليه داع» أو تحصيل داع قوي له إن لم يكن له 
إليه داع في الأصل» ولا يشرط فيه بلوغ قوة الداعي إلى حد لایستحق معه مدحاً 
ولا ذمَاً وأا الإلجاء فهو تقوية الداعي إلى أن يفعل أو لايفعل على وجه يخرج 
به من أن یستحق المدح أوالذمَ ولولاذلك لكان يصح أن يستحق المدح أو 
الق فانفصل الإكراه عن الإلجاء ما آشرنا إليه من أن تقوية الداعی في 


النقد من التقلیدرج۲) 


(۱) قوله: «فلا دلیل... الى قوله: الکفر» ليس في (م). 
(۲) «رله)» : لیس ي (2). 


في شرائط الأمربالمعروف والتهي عن المنكر ۲۲ 


الا کراه لایکون بحيث لایستحق معها مدح ولاذع, وني الا حاء یکون بحیث 
لایستحق معها مدح ولاذم""» وما ذکرناه من الفصل یسقط التکلیف مع 
الإلجاء ولا يسقط مع الإ کراه. 

ویثبت بینهما الفصل من وجه آخر, وهو أن ني الإلجاء ما لايكون إكراهاً 
وفي الإكراه ما لايكون إلجاء. 

ما الاو فهو کالاطاع ان تا ول ما تشه اسان وكوف تفت الف ألا 
ترق آن ادا يكتون مالعا إلى تنازل طعام طيّب مع الجوع الشديد إذا علم ا 
ينتفع به في الحال النفع العظيم وأنه لاضرر عليه فيه لاعاجلاً ولا آجلاً, ولا 
يكون مكرهاً على تناول ذلك الطعام» ولا يقال إنه مكره عليه . 

وأمَا الثاني وهو الإكراه الذي لايكون ال جاء فکالا کراه على قتل النفس» 
لأنه بالوعيد عليه بنار جهتم خرج عن الإلجاء. 

وقد يتفق أن يكون الا کراه إلجاء في بعض الصور, لأن من يش قعليه شرب 
الخمر إذا أكره على شرا وخوف بالقتل وقد أباح له الشرع» شريها عند ذلك » 
واعلم إنه لايواخذ بذلك فانه مهما علم أنه لایتخلص من القتل الا بشرما يكون 
ملجأ إليه فيتّحد في هذه الصورة الاکراه والإلجاء. هذا هو الكلام في الشرط 
الاول. 

فأمَا الشرط الثاني وهو أن لايتمكن المكرهمن اخلاص‌ممّا خافه إلا بفعل ما 
أكره علیه, فانیا اعتبرناه لأنه متى تمكن من الخلاص مما يخافه من دون فعل 
ذلك لم يكن مكرهاً على ذلك ولا محمولاً عليه بلا خلاف. 

وأمَا الشرط الثالث وهو أن يكون ما أكره عليه ممّا جوز أن يتغيّر من قبح 
إلى حسن» فانبا اعتبرناه لأنه إن كان من باب ما لاوز أن یتفر قبحه 


)١(‏ قوله: «وقي الالجاء... ای قوله: ولا دم» لیس ي (م). 


ايب تست سس همست اب کت سب تا اقفن ا 


بالا کراه فان الا کراه لايؤثر فيه. 

والتحقيق في السألة: أن الاکراه انا يقع فيا يتعلّق بالجوارح من الأفعال 
والتروك التى تظهر للمكره فيتخلص به المكره ممّا خافه فأمّا ما لايظهر للمكره 
من آفعال القلوب فانه لایصخ من الاکراه عليه لانه لایطلع على وقوعه حتی 
يكف عما خوفه به, وانما المطلع على أفعال القلوب* والضمائر هو الله تعالى» 
فهو القادر على الاکراه على أفعال القلوب» وهوعزوجل لایکره على القبيح» 
فالمناكير والقبائح الراجعة إلى آفعال القلوب خارجة عن هذا الباب. 

وأمّا أفعال الجوارح التي يصح أن يقع الا کراه‌علها, تتقسم ثلا ثة آقسام: 

أحدها: ما يتغيّر بالإكراه عن القبيح والتحرم إلى الوجوب. 

وثانها: ما يتغير عن القبح إلى الإياحة. 

وثالثها: أن لاينتقل عن القبح والتحرم بالا کراه, بل يكون مع الإكراه 
قبيحاً حرما کہا كان مع عدم الا کراه. 

فثال الأول الاکراه على أكل الميته ولحم الختزير وشرب ا-نمروغیرذلك من 
الحرّمات التي يبيحها الاضطران فانه متى أكره على شيء منها يلزمه فعلها كا 
یلزمه عند الضرورة وكا يلزمه في دفع اللضارّعن النفس» وغير ممتنع أن لايبلغ 
الإكراه حد الإلجاء فيكون الفعل الذي أكره عليه واجباً, لأ اليتة مما تعافه 
النفوس» وكذلك ‏ طباع أهل شرعنا تنفرعن لحم الختزير» وكذا طباع كثير 
من الناس تنبو وتنفر, عن شرب الخمر» سيا طباع المتقشفين» فيزول بذلك الإلجاء 
ویثبت وجوب ما أكره عليه من ذلك . 

وأمَا مثال الثاني» وهوما ینتقل بالإكراه من التحرم إلى الاباحة واحسن» 


)١(‏ قوله: «فانه لایصح... إلى قوله: الملوب» ليس في (م). 
(۲) م: وكذا. 


في شرائط الأمر بالمعروف والنبي عن نکر ۲ 


فکاظهار كلمة الكفرلأنه يحسن إظهارها عند الإكراه علهاء ولا يجب» إذ قد 
رُغب في الامساك عن اظهارها لا في ذلك من إعزاز الدين وتقويته. 

فان قيل: كيف برغب في ترك اظهار كلمة الكفر إعزازاً للدين» مع ما 
فيه من المفسدة ووقوع القتل الذي هوظلم عنده؟ وهل هذا إلا ترغيب في 
المفسدة؟ فيجب أن يقبح منه ترك إظهارهاء وأن يكون إظهارها واجباً 
لارخصة. 

قلنا: إذا علمنا بالإجماع أن الصبر على القتل أفضل من إظهار كلمة الكفر 
علمنا بذلك أنه لامفسدة في ترك الإظهار. 

فاد قیل: كيف لا تكون مفسدة والقتل القبيح واقع عنده, ولولاه لم 

قلنا: مكن خروج ذلك من كونه مفسدة بان يعلم الله تعالى أن القعل 
كان يقع على کل حال وان آظهر كلمة الكفرء أو يعلم أن ما يظنَّ من وقوع 
القتل إذا لم يظهر الكفر لايقع وإن لم بظهره, فيخرج بأحد هذين الوجهين من 
أن تكون مفسدة. 

وقد ألحق قوم بذلك إظهار كلمة الحق عند السلطان الجائر» وجعلوا ذلك 
أفضل » وان حصل الخوف على النفس» كإظهار كلمة الكفر. 

قال الشيخ السعيد أبو جعفر رفع الله درجته: والظاهر من مذاهب الإمامية 
وقولهم في وجوب التقية ينافي ذلك » ولكته مکن أن يقال: إنهم فا يوجبون 
التقية في الموضع الذي لايكون في الصبر على الأذى إعزاز الدين» وقد حكى 
الشيخ عن السيّد رها الله ما ذكرناه من أن المكره على إظهار كلمة الكفر قد 
مب في الامتناع من إظهارهاء لما فيه من إعزاز الدين7" . 


(۱) العهید: ص ۰۳۰۷ 


۸ لل ل سس سس النقد من التقلید(ج۲) 


ثم قال : ویلزم عليه ما كان منم منه رجه الله مما ذکره قوم من أصحابناء 
من أن الحسين عليه السلام تعبّد بالجهاد مع علمه بأنّه يقتل وأمر بالصبر عليه» 
قال: فانه رجه الله كان يقول ذلك لايجوز, لأنه لايجوز أن يتعبّد بالصبر على ما 
هو قبيح وقتله (عليه السلام) قبيح بلا شك » فكيف يتعبّد بالصبر عليه؟ قال: 
انه مکن أن يقال على ما حكيناه هاهنا أن الله تعالى انها أمره بالصر على 
الجهاد والقتل وأعلمه ذلك » لعلمه بأنه كان يقتل على کل حال وان ۸ يجاهد, 
فاراذ اھ قال أن يجمع له مع ذلك فضيلة الجهاد والتعبّد بالصبر عليه . 

قال: وليس التعبّد بالصبر على ذلك تعبّداً بالصبر على القبيح, لأ تعبّده 
كان بالثبات والصير على الغبات» كما تعبّد احاهدون في سبيل الله بذلك 
وانما الفرق بینهیا أنه عليه السلام أعلم أنه يُقتل لاحالة, وايجاهد لايعلم 
ذلك (۲۳. 

قال: وكذلك القول في أميرالؤمنين عليه السلام وعلمه بقاتله و وقت قتله 
وتوقفه عن الدفاع عن نفسه, لا أعلمه الله تعالى من أنه كان یقتل على کل حال 
وان فعل ما فعلء فلا متنم أن يقول مع هذا: انه كان يعلم وقت قتله على 
التعيين» وقد ذكرنا من قبل أن من أكره على إظهار كلمة الکفی يجب عليه أن 
يُعرَض بإظهارها ولا يقصد الاخبار بل يقصد ما يخرجه عن كونه کاذبا لأن 
الكذب قبيح لايحسن بالإكراه على كل حال" . 

فان قيل: كيف توجبون ذلك وأکتر الناس لايحسنون التعريض؟ 

قلنا: کل أحد يحسن العاریض, لأنهم يعرفون ذلك في العاملات 
والمتصرفات» على أنه لوحاز أن يكون في العقلاء من لايحسن المعاريضء فان 


(۱)و(۲) اعهید: ص۳۰۷ مع احتلاف بسار. 
)۳( المهيد: ص ۰۷ ۳. 


في شرائط الأمربالمعروف والنهي عن النکر ۹ 
الله تعالى يصرف الکره له عن إكراه حتى لايحتاج إلى فعل القبيح على وجه 
لامكنه الإنفكاك عنه'" إلا بتلف النفس, وقد قيل من لايحسن المعاريض» 
لايحسن منه إظهار كلمة الكفر, ويجب عليه أن يصبر وان قتل» كما لو أكره على 
قتل نبي أو إمام فاته يجب أن يصبر ولايقتل نبيّاً ولا ماما ولا مؤمناً. 

وأمّا مثال الشالث, وهوما لايتغير بالإكراه من القبيح» فكما يكره على قتل 
النفوس وعلى فعل الظلم» فان الواجب عليه الكت وان فتل دونه لأنه لايجوز 
أن يدفع الضررعن نفسه بإدخاله الضرر على الغير. ولا مکن أن يقال: إنه إذا 
خف بالقتل إن لم يقتلغيره فانه يصير ملجأ إلى ذلك » لان خوفه من العقاب 
الذي یستحق بقتل غيره يخرجه من أن يكون ملجاًء وأمّا الإكراه على تناول 
مال الغير على سبيل الظلم» فالعقل لايفصل بينه وبين قتل الغير أو قطع عضو 
من أعضائه» غير آنا علمنا بالسمع أن الإنسان عند الضرورة والخوف على 
النفس أن يتناول طعام غيره من غير إذنه» فعلى هذا يجب أن يكون قبحه مما 
يتغيّر بالاکراه» ولذلك قال الفقهاء في راكب السفينة, إذا حاف عل نفسه 
وغيره الغرق إن لم يرم ما في السفينة من الا قال والأمتعة إن له استبقاء 
النفوس برمي تلك الا ثقال» وإذا كان كذلك فتصرفه ذلك في مال الغير یخرج 
عن كونه ظلماء لأنه تعالى باباحته له ذلك قد ضمن العوض. فأمًا الاکراه على 
ترك العبادات الشرعيّة كالصلاة والصيام والزكاة والحج, فلا خلاف في أنه 
مور في وجوبا ومزيل له وأنه يجوز تركها ويكون التارك ها معذوراء وانما 
يكون!" الخلاف في وجوب الترك » فأمًا الجوازفلا حلاف فیه وقد ذكرنا أن 
الإكراه على القتل لايؤثر في حسن القتل ولا يزيل قبحه» فإن وقع القتل من 
الکره عليه» فان الود عليه دون مکرهه لأنه الباشر للقتل من دون أن أبيح 


(۱) م منه. (۲) م: مكن. 


> = ت النقذ من التقلیدرج۲) 


له ذلك أو رخص له فيه» هذا هو مذهب أصحابنا وني الناس من قال: إنه على 
الکره دون الکره. وفییم من أوجبه علیهیا» وفيم من أسقط القودَ وحكم 
بالدية, 

قال الشیخ: ولا حلاف في أن الدية على المكره» لاْنْ فعل الکره كأنه فعل 
للمكره» وكذلك العوض'. 

ولقائل أن يقول: إذا لم يؤثر الا کراه في قبح القتل» ولم يرخص للمكره أن 
يباشر القتل بالإكراه» بل الواجب على المكره وما هو مكلف به الامتناع من 
القتل لم يصر فعل الکره كأنه فعل من آکرهه فلا يجب أن يحكم بأن 
العوض على المكره ذه العلّة ولا الدية. 

فان قال بالسمع اوجبت الدية على المكره. 

قلنا: فلا تعلل ذلك ما ذكرته من أن فعل المكره كأنه فعل للمكره. 

وأمَا الإكراه على الزنا فني الناس من قال: إن إكراه الرجل على الزنا 
متعذر وان صح في المرأة» قال: لأن الآلة لا تنشر مع الخوف حتى يتمكن بها 
من الفعل عند الإكراه. وفیم من قال بأنه يصح هذا الا کرام فإن لم يصح 
الإكراه على الزنا فلا كلام في أنه هل يوثّر في حسن الزنا أو لا يؤثّرفيه» وان 
صح الا کراه على الزنا فلا فرق بينه وبين شرب الخمر, فها جاز تغيّر قبح 
شرب الخمر بالإكراه فکذلك القول في الزنا. إلا أن أكثر الفقهاء على أ الزنا 
لايصير مباحاً بالإكنراه بوجه من الوجوه فعندهم أن الزنا يخالف شرب الخمر, 
وأنه من باب مالا يتغيّر قبحه بالإإكراه. 

ما الإكراه على ما يفعله الإنسان بنفسه فينبغي أن ينظرفيه ويقابل بين 
الضرر الوق ونين ما مدخل كل تفسه بالاکراه ویدفع الأعلی بالأدون وها 


(۱) اعهید: ص۳۰۸. 


في شرائط الأمربالعروف والنبي عن النکر سس ۲۳۱ 
لو أكره على قتل نفسه ‏ يكن له آن يقتل نفسه لاه غاية ما يخافه. 

فأمًا الإكراه على القام ببلد. فان له حکم ما لاينفك منه مع ذلك القام» 
فان كان لاينفك مع القام من فعل أو ترك رخص له بالاکراه کشرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير وغيرهما ممّا يحل بالإكراه وكترك الصلاة والصيّامء فانه 
يجوز مع الإكراه القام ويصير كأنه أكره على ذلك الفعل أو الترك » فان كان 
لاينفك عن" المقام مما لايتغير قبحه ولم يرخص له فيه بالإكراه كقتل 
النفوس فانه لايجوز له القام بالإكراه کا لایجوز له قتل النفوس بالإكراه. 

فأمًا امقام ببلد يظهر فيه كلمة الکفر ولا یتمکن المقم من إنكاره» فقد 
قال قوم: إنه لايجوز ويحرم المقام فيه على کل حال» ويجب الانتقال منه وقال 
آخرون: إذا لم خف المقم من أن يؤاخذ بإظهار كلمة الكفر جاز له المقام» وان 
آظهر غيره ولا يتمكن من انکاره, لأنه إذا لم يتمكن من إنكاره فهومعذور في 
ترك النكير فلا يحرم عليه المقام . 

قال الشيخ: ولو جاز أن يحرم عليه المقام مع أنه معذورني الكفّ عن 
النكير, لجاز أن يكون ملوماً إذا غلب في ظته أن في بعض الدور منكراً وإن ل 
يلزمه فيه تکلیف, والعلّة الجامعة بينهها أنه معذور في ال حالين في ترك النكير. 

فان قيل: في ذلك ايهام الرضا با منك" . 

قلنا: ليس في الکت عن إنكار المنكرة؛) دلالة على الرضا على كل وجه» 
فإذا قام من ذكرناه وبذل الوسع في إظهار الكراهة لذلك المنكر بطل الإيهام, 
وقد علمنا أن النبي عليه السلام أقام مكة مدّة والكفر بها ظاهر ول يحرم ذلك 
علیه, ما كان عليه السلام مظهراً للدين في أصحابه وحيث أمكنه» ولا يلزم على 


(۱) م: مع. (۳) ج: بالنكير. 
(۲) المهید: ص۳۰۹. (4) ج: النکر. 


۲ نقذ هن التقليد(ج؟) 


ذلك جواز حضور موضع الناکبر ومجالس الشرب. لأنّ حضور هذه الواضم 
لايحسن الا لغرض صحیح, فإن كان الحتمعون دخلت عليهم شبهة فيا فعلوه 
جاز الحضور لإزالة الشبهة عنهم فأما مع العلم بارتفاع الشبهة عنهم فلا يجوز الحضور 
لانکارعلیم» وإلا فن عرو اليد الما وو بار كل ی القام في 
البلد الذي فيه أهله و ولده ومعيشته لأنّ غرضه في المقام صحیح حسن وان تعذر 
عليه انکا رالنکر الظاهرفیه . 

ولا يجوز القام في دار الکفر الا على وجه يتميّز به من الکفار ولا بظهر أنه 
من جملتهم» لأنه متى ۸ يكن متميّزاً فقد عرّض نفسه لاجراء حکم الكفر عليه 
من القتل والقتال والمنع من الیراث والدقن في مقابر السلمين» فلابة من أن 
یکون متميّزأ بصفة من الصفات. وإذ قد ذکرنا أنه لاجوز في القام في دار 
الکفر الا على وجه يتميّز به من الکقان فبالحريّ أن تمی(" دار الکفرعن دار 
الاسلام. 

فاعلم ان الدار داران» دار الإسلام ودار الكفر, والراد بالدار حکم أهل 
الدان لان الدار التي هي النزل لاحكم لماء فإذا قلنا في موضع إنه دار 
الاسلام فا معني كاله يحكم في أهله بأحكام المسلمينء فاذاوحد فيه لقیط 
حكم بأنه حرّء وإذا وجدت فيه لقطة لم تكن غنيمةً إلى غيرهما من الأحكام» 
وعكس ذلك إذا قلنا إنه دار كفرء وإذا شاهدنا على شخص أمارات الإسلام 
حکتا بأنه مسلم وان كان مقيماً في دار الكفر, وان رأينا عليه أمارات الکفر 
حکنا بأنه کافر وان كان مقيماً في دار الإسلام» فتقتم أمارات الأعيان على 
أمارات الجملة لأنها أخصٌء وإنما نعتر أمارات الجملة إذا فقدنا أمارات 
الأعيان» وإنما نحكم في الدار بأتها(" دار الإسلام إذا ظهرت فما الشهادتان» 


(۱) ج: نتمیز. (۲) م: نحكم بالدار آنها. 


في شرائط الأمربالعروف والنبي عن انكر سس سس ۲۳۳ 
ولا عکن الاقامة فما الا باظهارهما أو بالکون على ذمَة من يظهرهما أو جوار, 
ولا يؤخذ القم بها باظهارنوع من آنواع الكفر ولا اعتبار باختلاف مذاهب 
أهل الدار وما بقوله و یظهره بعضهم لبعض في مناظرة ومحادلة. وإنها الاعتبار ما 
ذکرناه. ودار الکفر انما تکون دار کفر إذا كان نوع من آنواع الکفر ظاهراً فہاء 
ولا مكن الاقامة فيها إلا بإظهاره» أو بالکون من مظهره على ذة أو جوار. 

والذي يدل على صحة ما ذکرناه ما علمنا من حال مكة والمدينة» فان 
مكة قبل فتحها كانت دار کفر والدينة كانت دار اسلام بلا خلاف» ولا 
فارق بينهها إلا ما ذکرناه من الاوصاف. ألا تری أن من كان مقيماً مكة في 
ذلك الوقتء لم مکنه المقام إلا بأظهار الکفر أو بأن يكون على ذمّة منهم أو 
جوار وكذلك ل مكن القام بالمدينة بعد الهجرة إلا بإظهار الشهادتين أو بالكون 
على ذمَة أو جوار ممّن أظهرهما. ولا اعتبار بالكثرةوالقلّة في ذلك » لا لانعلم 
كيف كانت الحال في و حال المجرة بالمدينة في كثرة المسلمين أو قلَتم . 

فان قيل: فهل عکن أن يكون الحكم في موضع نان ليش دار كف رولا دار 
اسلام؟. 

قلنا: بل وذلك بأن یکون حکم الومن وحکم الکافر فيه سواع ولایکون 
أحدهما على ذمّةَ من صاحبه ولاجوان بل يكونون مختلطين من غير احتصاص 
بعضهم ببقعة منه معيّنة, فلا يحكم تنیز ا دار إسلام ولا دار کف فأمًا 
لوضع الذي يظهر فيه نوع من الکفر كالجبر والتشبیه ولا يؤاخذا'" القم فيه 
بإظهار ذلك وتكون'" الشهادتان ظاهرتين فيه فانه لايخرج من أن يكون دار 
اسلام فان فرضنا مؤاخذة القم فيه بإظهار ذلك ولا بمكنه المقام فيه إلا 
ذلك وحب أن قال فیه: انه دار کف وانیا حکنا في الدار بأنها دار إسلام 


(۱) م: یوعد . (۲) ج: ولا تكون. 


وان ظهر فيا الجبر والتشبیه إذا لم يؤاخذ القم فما بذلك ان الأمّة علّقت 
عليها وعلى أهلها أحكام الإسلام مع تجويزهم أن يكونوا معتقدين للجبر 
والتشبيه» كما حكمت بأنها دار إسلام إذا ظهر فما الإيمان ومذاهب أهل الحق 
وان جوزت أن يكونوا في باطنهم كفاراً منافقين. 

فأمَا الشخص المعيّن الذي يضمر إلى ظهار الشهادتين إظهار نوع من الكفر 
من الجبر والتشبیه, حکنا فيه نفسه بأنه كافرء ول تخرج الدار بذلك من أن 
تکون دار إسلام إذا لم يؤاخذ الق فما بإظهار ذلك على ما مضى . وغير ممتنع 
أن يُجعل للفسق داراً إذا | يمكن المقام فما إلا بإظهارنوع من الفسقء ما 
اعتقاداً أو فعلاً. 

فان قيل: لايتعلق بالفسق حكم يخالف حكم الاسلام» فكيف يجعل له 
دار خصوص؟ . 

قلنا: هذا باطلء لأنه یتعلق بالفسق أحكام مخصوصة, من رد الشهادة» 
والمنع من الصلاة خلفه عندناء واخراج الزكاة الفروضة إليه»وهذه کلها 
أحكام شرعيّة» فلا بمتنع أن يكون للفسق دار يخصّه . 


القول في الامامة 


أولاً نبيّن معنی الامامة والامام نم نقسّم الکلام فما ال اقسام ثم 
نتكلم في كل قسم منها ممشيئة الله وعونه. 

أا الإمامة فهي في الأصل کون الغير متبعاً وهو الرئاسة» والإمام هو الم 
الرئيس وهذا يسمّى کل من يصلي بالناس جماعة ماما لأنْ القوم يقتدون به 
ویتبعونه في قيامه وركوعه وسجوده وتشهّده فيكون متبعاً» ثم صارت بعرف 
الشرع عند إطلاقها عبارة عن رئاسة عامة في أمور الدين بالأصالة لانيابة عن 
غير هو ني دار التكليف» ولفظ الإمام إذا اطلق فانه بهذا العرف عبارة عمّن له 
الرئاسة, وانها اعتبرنا العموم في الرئاسة التي هي الإمامة لكيلا ينتقض بنواب 
الإمام وولا ته وقضاته لأن لكلّ واحد منهم رئاسة» ولكتها في بعض الامو 
فلذلك لایسمون أَنْمَة. 

فان قیل: إذا اعتبرتم عموم الرئاسة فلا حاجة إلى التقييد الاخر الذي هو 
قولکم بالأصالة» لأنه من تعمّ رئاسته لایکون ناثباً عن غیره. 

قلنا: مکن أن لايكون أصلاًء بل یکون نائباً عن الغيرء ألا تری أن الامام 
لو فوّض جيع ما إليه الىغيره وجعله خلیفته في جمیع أمور الدين التي هو رئيس 
فاه لیس یکون ذلك الغر رئیساً نی الكل ولا یکون اماماً ولا یسمتی بذلك » 
لأنه یکون نائباً عن غيره» في تلك الرئاسة؟. 


۷۹ سس المقفهن التقليدوج؟) 


فان قیل : فهلا استغنيتم بالتقييد بالاصالة عن التقييد بعموم الرئاسة؟. 

قلدا: ذلك التقیید لايغنى عن هذا التقیید و بیانه أنه لونص الله تعال على 
شخص بالقضاء مثلا اوحباية الصدقات بالأصالة لاآن يجعله نائباً عن غيره في 
ذلك لما كان إماماً وم یسم بذلك , فانکشف أنه لابة من التقييدين جميعاً 
وف أن الإمام هو الرئيس في جميع أمور الدين عموماً الذي لايكون عليه 
رئيس ولا يد فوق یده,وانا قلنا في التقييد الثاني بالأصالة لانيابة عن غير هو في 
دار العکلیف» کیلا يقول أحد: أليس من مذهبكم أن الأمة علهم السلام 
خلفاء النبي اوقت ند ونواته ؟ فکیف تعتبرون في الامام أن لایکون نائباً عن 
غیره؟ وذلك لام علهم السلام وان کانوا نوابه, إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
لیس في دار التکلیف, فلا یبطل بذلك الحد. 

فان قیل: لماقتصرتم في تحديد الامامة على آنها رئاسة في الدین؟ ولِمَ لمْ 
تضموا الا الرئاسة في الدنياء على ما يقوله مخالفوكم من العتزلة؟ . 

قلنا: لأنَ الامام ليس رئيساً على أهل الصناعات في صناعتهم» فليس 
رئیساً على الخطاطين في الخط» ولا على الصائغين في الصياغة(", ولا على 
النخارین في النجارة» ولا على البتائن في البناء» ولا على النقاشين في النقش» 
وکل هذه الصناعات من الأمور الدنيوية. 

فان قيل: أليس لووقع بين أهل الصناعات تشاجر وتخالف في صناعاتهم 
لكان الإمام هو الحاكم فيا بينهم, وهو الذي يقطع حکه خصومتهم ؟ فكيف 
لايكون رئیساً عليهم ؟ . 

قلنا: هذا سوال من لم يفهم ماقلناه» لأنا لم نقل أنه لايكون للإمام علیهم 
رئاسة مطلقاً» بل قلنا لايكون رئيسهم في صناعاتهم» فلا يكون رئيس 


(1)م: الصانعن في الصناعة . 


القول ی الاهامة _ ۲ 
الخظاطين في الخط حتى يحكم بتفضیل بعض خطوطهم على البعض وما 
یستحقّه كل واحد منهم من الاجرة على ما كتبه ويتقارب ما يتقارب ويتفاوت 
ما یتفاوت منیا وکذا القول في جیم الصناعات. فأمًا ما ذکره السائل من 
حکه فهم وقطعه للمنازعات واخصومات الواقعة بيهم في أعماهم 
وصناعاتیم» فاته من أمور الدین» لأنه انها يحكم فهم بحكم الله الذي يعلمه في 
مثل تلك الحوادث» وإقامة حكم الله من أمور الدین» فأما تفضيل عمل البعض 
على البعض وتقديره الأجرة ني آعماهم» فانه برجم في أمثال ذلك إلى أهل 
ا لخبرة» ولاعليه أكثر من ذلك 

فان قيل: أليس بسياسة يأمن الطرق» ویکتر قدوم القوافل على أهل البلاد 
وجلب الأمتعة إلهم» فيكثر منافعهم» ويسهل علیهم طرق معائشهم» وكلّ هذا 
من آمور الدنيا ومنافعهاء وكذا يرتفع بالخوف منه ومن سياسة احرج والرج 
والتباغي والتظالم من بين الرعيّة فيعيشون في عافية عفوا صفواء وذلك ایضا من 
النافع المعجلّة الدنياوية؟ . 

قلنا: بل بسياسته يحصل جيع هذه المنافع المعجّلة والأغراض الدنيوية» 
ولكن تبعاً لما هو الغرض الأصلي في انتصابه وهو ارتفاع الظلم والفساد 
والتباغى وامتداد أيدي الظلمة الأقوياء إلى أموال الضعفاء المظلومين 
ونفوسهم ل هذه القبایح والمناكير والبعد منها خوفاً من تأديبه وسياسته» 
وكلّ ذلك من أمور الدين» ألا ترى أن وجه وجوب معرفة الله تعالى عند القوم 
انها هو كونها وصلة إلى العلم بالثواب والعقاب الذي هو لطف للمكلفين في 
مثل ما ذكرناه من ارتفاع القبائح عنده أو تقليلها أو البعد منها وأداء الأمانات 
والواجبات أو تكثيرها والقرب منها فيعد ذلك من أمور الدنياء فإن كان 
معارف التوحيد والعدل من الأمور الدنيوية» فياليت شعري ما الأمور الدينيّة ! 
بل يحصل عند هذه المعارف أيضاً المصالح المعجّلة الشار إليها في السوال 


۸ سس للمنقذ من النقلید(ج۲) 
ولکتها تبعاً للمصالح الدنيوية, ولا تکون تلك الصالح العجلة هي الغرض 
الأصلي والقصود في تکالیف العارف, فکذلك حصول النافع المعجّلة الدنيوية 
عند الخوف من تأديب الامام وسياسته يكون تبعاً للمصالح الدينية ا منوطة 
بالرئاسة» ولا يكون هي الفرض المقصود إليه في الرئاسة» فعلم" ما ذكرناه 
من أن الإمامة رئاسة عامّة في آمور الدين على ما ذكرناه من القيود. 

والقوم لما ذهبوا إلى أن طريق الإمامة الاختيار والعقد الصادرمن أهل 
ا لحل والعقد وأن لأهل الحل والعقد الولاية على الإمام بأن یعزلوه ويعقدوا لغيره 
عندما شمن ذکروا ى تحدید الامامة انها رئاسة عامة فی آمور الدین والدنیا 
لشخص من الأشخاص» لثلا يلزمهم أن یکون أهل الحل والعقد ام للامام» 
قالوا: لأنَ هذه الرئاسة والولاية ليست لشخص واحد وانما هي ماعة, ولکن 
هذا التقييد انها ینجهم من لزوم اجراء لفظ الأ عیهم ولا بدفع عنهم شناعة 
العنی الذي ذهبوا إليه من أن فوق رئاسة الامام وولایته رئاسة وولاية عليه» 

إذ المقرّر في نفوس أهل الشرع أنه لارئیس على الامام ولا ید فوق یده. 

فان قيل: ما قلتموه من أنه لارئيس على الإمام ولا يد فوق يده فهوعلى ما 
قلتموه, ونحن لانخالفکم فیه, وما حكيتموه عثا لاينا فيه, لان الإمام مادام 
إماماً فانه لاولاية. لأحد ولا لجماعة عليه وانها يثبت لأهل الحل والعقد الولاية 
عليه إذا فسق و بشرط أن یفسق, وهؤإذا فسق بطلت إمامته» فلا يكون إماماًء 
فولاية أهل الحل والعقد انها تثبت عليه بعد خروجه عن كونه إماماً. 

قلنا: معاذ الله أن يكون کذلك » بل ولايتهم عليه ثابتة على مذاهبكم وان 
لم يفسق» معنى أن هم عزله وتبديله إن فسق» كا أن ولاية الإمام بالجلد أو 
الرجم ثابتة على من لم يزن من الرعية» معنى أن له أن يجلده أو یرجه إن زنى» 


(۱) م: فسُلّم . 


القول في الامامة سس ۳۹ 
فلو جاز أن يقال: لا ولاية لهم عليه بالعنی الذي ذکرناه جاز أن یقال: لاولاية 
للإمام على من ل يزن بالمعنى الذي ذكرناه. وإذ قد ذكرنا معنى الامامة والامام 
وحدهماء وأطلنا القول فيه بعض الإطالة» فلنرجع الى تقسم الكلام في الإمامة. 

ونقول: الكلام في الإمامة كلام في خمسة أصول هی : وجوب الرئاسة» 
وففات الرئيس: و ارق ال تعين ال ن عن ايض أو اراد 
غيرهماء وتعيينه» والكلام في الغيبة» وألحق أصحابنا أصلاً آخربهذه الأصول 
وهو الكلام في أحكام البغاة على الرئيس الذي هو الإمام. 

فأمّا الأصل الأول وهو وجوب الرئاسة فتفق عليه بين الاْمَة,وقد حكى 
عن الاصم أنه قال: إن الأمّة إذا تناصفت ول تتظالم استغنت عن الإمام» 
وهذا لايخالف ما عليه الام لأتهم يقولون: إنه لوكان الأمرعلى ماقاله فانه 
لايجب أن يكون هم إمام» إلا أن امتناعهم من التظالم من دون إمام بعيد وإذا 
لم يتفق ذلك » فلابة عنده من إمام» الا أن يقول: من الجائز أن تستقيم أمور 
الأمّة من دون إمام» فهذا لوقاله لكان بعيداً. 

واختلف العلماء في طريق وجوباء فعند أي على وأبي هاشم طريق وجوبها 
السمع دون العقل» وعند الجاحظ وأبي القاسم طريق وجوبا العقل والسمع» 
وعندنا طريق وجوا العقل ويوجد تأكيده في السمع. 

واعلم إنا لانكلم فيه إلا المعتزلة المنتمين إلى العدل, الوافقین الصاحبین 
والتقبيح العقلى» الجاحدين لوجوب الاطف, لأن هذا الأصل مبنى على وجوب 
اللطف» وهو فرعه» ولا يحسن الكلام في فرع مع من يأبى أصله الذي ابتنى 
عليه» بل الواجب أن يقرّر معه الأصل ألا ثم يرتب عليه الفرع» فعلى هذا إذا 


(۱) م: احوال. 


۰ ______((قذ من التقلیدرج۲) 
نازعنا غير من استشنیناهم من الطوائف. قرّرنا معهم الأصل الذي أشرنا إليه» 
من وجوب اللطف» فان اعترفوا به حقيقة ومذهبا او سلموه لنا جدلا» رتبنا 
عليه غرضناء وإلا فلا نکلمهم في هذا الأصل الذي هوفرع ما أبوه وأنكروه. 
واذا كلمنا العترف بوجوب اللطف حقيقة أو السلم له جدلاً في هذا 
الأصلء فالوحه فيه أن نقول: الرئاسة لطف» واللطف واحب, فتحب 
الرئاسة» فیبتنی وجوب الرئاسة على ركنين» هما: کون الرئاسة لطفاً» ووجوب 
الل ا ورت اللطف ففروغ عنه» في هذا القام لما سبق من آنا لانکلم 
في وجوب الرئاسة الا من اعترف بوجوب اللطف حقيقة ومذهبا أو سلمه 
جدلاً؛ وأمّا الركن الآخر وهو کون الرئاسة لطفأ فظاهر أيضاً للمنصف» وذلك 
لأنَ من المعلوم الذي لاخفاء به ولا يستريب فيه ذو لب أن المكلفين الذين 
يجوز منهم وقوع الخطأ من التظالم والتباغي كالقتل واغتصاب الأموال والفروج 
وإثارة الفتن مهما كان لهم رئيس مهيب مطاع» منبسط اليد یکلوهم بالعين 
الساهرة» ویاخد على ايدي الظلمه»ويودب خاتتهم» ويقوم معوجهم ويطفئ 
نائرة الفتنة قبل أن يستطير شررها" وینتشر ضررهاء كانوا أقرب إلى الصلاح 
وأبعد من الفساد» بل زائداً على القرب والبعد يكثرون الصلاح ويقللون 
الفساد. ومتی فقدوا الرئیس الذي وصفناه وترکوا مهملن سدی, اقتحموا 
آودية الردی وأكثروا الفساد"" وقللوا الصلاح» ووقعوا في ال هرج والرج 
والتباغي والتظام, وامتدت الايدي الغالبة ال الاموال والفروج وتوئب 
الطغام على العلماء الکرام» إلى ما لایجصی كثرة من الفساد. وهذا مما اتفق 
عليه جاهر العلاء» ملیّهم وذمّهم کافرهم ومومنبم, حتى لم جد فرقة من 


(0) ج: نستعلوا. 
(۲) قوله: «ومتى فقدوا... الى قوله: الفساد» ليس في (ج). 


القول في الاماعة سس ۲ 
الفرق في کفر واسلام إلا وقد التجوا إلى رئيس وسائس فوا بيهم یسوسهم, 
و یوذب عام ویدفع شر شر الأقوياء التغلبن عن الضعفای ما هذا الا 
لعلمهم بان الصلاح الکلی منوط بوحود اللريسة والفساد بع‌دمه وعل هذا 


قال القائل : 
لا تصلح الناس فوضی لاسراة لهم ولا سراة إذا جهَاهم سادوا 
بهدی المور بأهل الرأي ما صلخت فان ا ف 1 


يزيد ما ذکرنا وضوحاً ما عرفتاه من أحوال الصدر الأول من الصحابة عند 
وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وارحاله من دار الفناء إلى دار البقای 
وتبادرهم إلى السقيفة وتسارعهم إلى طلب السائس حت ترکوا بسببه نجهيز 
التي عليه السلام ومواراته في روضته أَفَتَرى آنهم ترکوا جهیزه صلی الله عليه 
واله لأمرغير واجب مهم ٤‏ اعتقادهم» فثبت هذه الحملة واتضح كون الرئاسة 
لطفاً. وقد تقرّر وجوب اللطف» فتحب الرئاسة» وهذا هو الأصل الذي أردنا 
بيانه . 

فان قيل: كيف تدعون كثرة الصلاح وقلة الفساد بثبوت الرئاست وقد 
علمنا أنه عندما انتصب کثر من الرؤساء انشق عصا الجماعة» وافترقت 
الألفة» ونبغت البغاة» وظهرت الفتن, وامتدت الأيدي إلى الظلم» وسفك 
الدماء» واغتصاب الأموال» وهتك الحرم وكيف يدفع هذاء ومعلوم أن 
أميرامؤمنين عليه أفضل التحية والسلام لما انتصب الامر, مرقت طائفة ونکشت 
الخو وني اخروت فلن اتعی مدع آن الرئاسة استفساد مكثرة للفساد 
مقر بة منه, مقللة للصلاح مبعدّة منه, لكان قد قاومكم وعارضكم في دعواكم 
ثم إذا تجاوزنا عن ذلك » فالصلاح الذي تعلق بالرئاسة انا هو انتظام ا 
الناس في اختلاطهم» وما يجرى بینهم من العاملات, وأداء الأمانات» وقضاء 
الديون» وإطفاء نائرة الفتن, وتسهيل السبل إلى معائشهم بتحصيل أمن الطرق 


۳ النقد من التقلید(ج۲) 


ودفع اللصوص وقطاع الطریق والمتغلبين» وتقلیل الضرائب والاعشار إلى ما 
أشبههاء وهذه مصالح ناحزة دنيويّة لادينية» ولستم ممّن یری الأصلح في الدنيا 
واجباًء ثم وهذه المصالح انیا تقوم وتنضبط بإقامة الحدود من قطع السرّاق» 
وصلب قطاع الطرق اما يقوم مقامه» وجلد الزناة او رمهم وجلد الفترین» 
ومعلوم أن هذه حدود وعقوبات شرعيّة وان تتلقى من جهة الشارع. 
فلولا الشرع كيف كان هدي الرئيس إلها حتى يقيمهاء ويكثر بإقامتها أو 
بالخوف ما الصلاحء ویقل الفساد. فعلى هذا انما تجب الرئاسة بعد ورود 
الشرع بهذه الحدود» ولیس هذا مذهبکم فان من مذهبکم آنها واحبة عقلا 
قبل ورود الشرع ع کوجوپا بعد وروده. 

ثم إن كانت الرئاسة لطفاً لكونها کذلك » لوجب أن یکون للرئیس 
رئيس» وذلك يجر إلى التسلسل . 

يوضحّ ما ذكرناه أن الرئاسة إن كانت لطفأء لم تخل من أن تكون لطفاً 
لبعض المكلفين دون بعض» أو تكون لطفاً الجميع المكلفين على العموم. 

إن قلتم بالأؤل» قيل لكم: ما الفرق بين بعض المكلفين وبين بعضهم في 
ذلك ؟ بيّنوه فأنا لانعلم ذلك الفرق ولانجده من أنفسنا؟ بل المقرّرفي النفوس آنها 
إن كانت لطفاً كانت لطفأ لكل مكلف على العموم» من غير فرق بين البعض 
والبعض ثم إذا كانت لطفأ لبعض الكلفين دون بعض يلزمكم على ذلك" جواز 
خلو بعض الأزمنة والاعصارمن الرئيس» لحصول مكلني ذلك العصر على 
الوصف الذي باعتباره محصل الغنية عن الرئيس.وليس هذا مذهبكم في 
وجوب الرئاسة. 

وان قلتم بالثاني وهو کون الرئاسة لطفاً على العموم لکل مكلف» يضح 
لزوم الرنیس. 

ثم إذا ساعدناکم على كونها لطفاً على ما تذهبون الیه, فهلا حاز أن یکون 


القول في الامامة يبب ۲۲۳ 
ها بدل يقوم مقامها كما تجوزونه في كثيرمن الألطاف. ألستم تقولون في 
الکثارات الثلاث في الحنث: نها واجبة علينا لكونها لطفً لناء وکل واحدة 
مها بدل عن الأخريين» ومثل هذا جائز ني المرض والصحَة والفقر والغنی 
وسلب المال والولد وإعطائهما. وإذا جاز أن يكون ها بدل لم يمكن القطع على 
وحوها يها نی ساثر الأحوال غا ما تذهبون الب 

قلنا: آمّا الجواب عن آوّل ما ذکر فهو أن الفساد الواقع ممّن وقم من 
احماعات عند انتصاب شخص معین رئيساً هم نما وقع بسبب آنهم کرهوه 
وكرهوا رئاسته لمعاداة أو منافسة كانت بيهم وبينه» فلم ينقادواله و 
يطيعوه» ولو نزعوا من قلوهم تلك الضغينة والمنافسة ووالوه وانقادواله ونزلوا عند 
أمره ويه ونب لهم من أحبّوه وأرادوه لكانوا بلا شك ولا خلاف أقرب إلى 
الصلاح وأبعد من الفساد منهم إذا ترکوا مهملین سدی بلا سائس ولا رئیس» 
وعلى هذا فان الجماعات الشار إلهم في السوال من الخوارج وغیرهم ۸ يخلوا 
أنفسهم قط من مقدّم ورئيس يدبّر آحواهم ويسوسهم وكانوا يرجعون إليه. 
وإذا كان كذلك لم يقدح ما ذكره السائل في وجوب جنس الرئاسة وسلم ما 
ذكرناه من أن جنس الرئاسة لطف واجب. 

وانما یتوخه هذا السؤال ويكون له وقع إذا أورد عند كلامنا في تعيين 
الرژساء فيقال: أليس قد ظهر عند رئاسة فلان كذا وكذا من الفساد والفتنت 
على ما أشير إليه من إمامة أميرالمؤمنين» فكيف تزعمون أن تقتمه ورئاسته 
لطف؟ وإذا أورد في موضعه فسنجيب عنه بمشيئة الله وعونه ما لايبق معه 
للمنصف فك وخیال. 

وأمَا الجواب عمَا ذکر انیا فهو أن جميع ما ذكر وعدد انما هو شارة إلى 
تعليل الظلم والعدوان وتكشر أداء الأمانات وا مودعات» وقضاء الدیون, ولا 
شك في أن جميع ذلك من تكاليفهم فعلاً وتركاً وإقداماً وإحجاماًء فعلى هذا 


4 .سس سس سس النقذ من التقلبد(ج ۲) 


التقرير يتم غرضنا من کون الرئاسة لطفاًء إذ عندها يكثر الصلاح الديني الذي 
هو آدا* الأمانات وقضاء الديون» ویقل الفساد الدیني الذي هو آنواع الظلم 
والتعدي, وکل ذلك مما كلفوه فعلا وان لایفعل. ولا معنی لأطف إلا ما يقع 
عنده الطاعه او يقرب منهاء او يرتفع عنده المعصية أو يصرف عنهاء أو یثبت له 
الحظان جميعاً؛ ولا يكون تمكيناً ولاله حظ''' في القكين, بلى تتبع هذه 
المصالح الدينية انتظام آمورهم في دنياهم ومنافعهم الناجزق ولکتا انها نوحب 
الرناسه لتعلق الصلحه الدينية بها على ما اشرنا الیه, لالما یتبعها من الصالح 
الدنيوية, فالعترض نظر بعینه العوراء فرأى إحدى الصلحتین دون الأخرى, ما 
هذا إلا کمن یقول ویعترض قولنا بأن العرفة بالله تعالى و بالشواب والعقاب 
تجب عقلاًء لکوها لطفاً في أداء الطاعات العقلية واجتناب مقبحاتهاء بأن 
يقول: العارف بالله تعالى و بالشواب والعقاب إذا لم یکلف شيئاً من العبادات 
الشرعیه, فانما يقع منه بدعوة العلم بالثواب والعقاب رد الوديعة وقضاء الدين 
وما أشهها من الواجبات العقلية» وانها ينصرف عن الظلم والعدوان إلى ما 
أشبه ذلك » وبذلك یتم وينتظم اموره الدنياوية فعلى هذا ما تعلق المعاروف 
الا بالمصالح الدنياوية» ولا شك في انه لو اعترض معترض عثل هذا على قولنا 
كلنا في العارف لا كان الجواب عنه الا ما آشرنا إليه» ومعاني هذه الجملة قد 
ذكرناها فا سبق لما تكلّمنا على تحديد الخالفين الإمامة» ولکتا أعدناها 
هاهناء فالكلام إذا تكرر تقرر. 

وأمَا الجواب عمّا ذكرثالشاًء فهو أن هذه العقوبات المعينة والحدود 
المقررة("" هي التي عرفت بالشرع وأخذت من الشارع ولا يتوقف الإنزجارعن 
القبائح وأنواع الفساد والإنبعاث على الخيرات والترغيب فما على هذه 


(۱) م: ولا حظ له. (۲) م: القترة. 


القول في الامامه ,۲ 


المعتنات, بل حصل هذا القصود بکل ایلام وتأدیب معتدبه يبيّن ذلك أن 
حزاء هذه الجنايات یختلف باختلاف الامم وارباب الملل مع عموم الانزجار 
والترغیب في الکل» فعلی هذا الرئیس یسوس رعیته ویذیهم قبل ورود الشرع 
بهده العقوبات المعينة المقدّرة ما یقتضیه رايه ويراه صلاحا و بعد ور وده ما 
یوافق الشرع . 

وأا الجواب عمّا دکر رابعاً من إلزام التسلسل في الرؤساءء فهو أن من 
تأتل كلامنا لايلزمنا ذلك لاا اتا آوحبنا* الرئاسة بغر المعصومين من 
الكلفين الذين يجوز وقوع الخطأ مهم» وإذا كان كذلك فهبا كان الرئيس 
معصوماً مأموناً منه وقوع الخطأ لايلزم أن يكون له رئيس» فيقطع التسلسل 
بثبوت العصمه في الرئيسء أمّا قول السائل انا لانعلم فرقا بين بعض 
الکلفین وبين بعضهم. فعناد, وذلك لأنه إذا كان انحوج إلى الرئيس هو جواز 
وقوع الخطأ من القوم فهما ارتفع الجواز الذي هو العلّة المحوجة كيف يشبت 
الاحتياج؟ ما هذا إلا كقول من يقول بأن أحدنا انها احتاج في كونه عالاً إلى 
العلم» لأنه يجدد كونه عا ما مع الجواز ومع ذلك نقول: كل عالم يجب أن يعلم 
بعلم واجب. وان وجب کون بعضهم عالاً. وكيف يمكن إنكار التفرقة بين 
العصوم وغيره في هذه القضتية مع أن من العلوم الظاهر الذي لاخفاء به أن 
حال الصلحاء وان لم يبلغوا درجة العصمة بخلاف حال غيرهم فيا ذکرناه؟. 

يبيّن ما قلناه ويوضحه ما يعلمه کل عاقل, من أن السلطان العادل إذا 
وی والياً عادلاً أيضاً على بلد من البلاد وجعل سياسات'" أهل تلك 
البلاد( وتدبير أهلها الیه, فان خوف صلحاء تلك البلدة من ذلك الوالي 


(۱) ج: ادذعینا. (۳) م: البلدة. 
(۲) م: سياسة. 


٩‏ سس نقذ من التقلید(ج۲) 
وتصرفه لایکون کخوف الفسدین من السراق والخائنين والظلمة بل رما 
اون ماه هه ادا ان زرا فاد وان هر لايل ليد | را فرق 
عليه من سلامة أحوالنا وانقباض آیدینا عن الظلم والفساد فا لنا ول وإذا 
كان هذا هكذاء فكيف مكن ادعاء التسوية بين الکلفن في الحاجة إلى 
الرئيس؟. 

أمَا قوله: فعلى هذا يلزمكم جواز خلو بعض الأعصارمن الرئیس بأن 
يكون مكلفوا ذلك العصر على الوصف الذي باعتباره تحصل الغنية عن 
الرئيس. 

فالجواب عنه أنه لوقدرفي مكلني عصر أن يكونوا معصومين بأسرهم 
وأجمعهم لما احتاجوا إلى رئيس يكون لطفاً هم» وليس هذا مما نأباه» وانها 
الذي ننكره ونأباه أن يخلو بعض الأزمنة من الرئيس» إذا كان مكلفو ذلك 
الزمان جائزي الخطأ غير معصومن» ولا يضرّنا ما ذكره السائل على أن من 
البعيد من حيث العادة أن يتفق في أهل عصر بأسرهم وأجعهم أن يكونوا 
معصومين » حت يستغنوا عن رئيس . 

وأمّا الجواب عن النامس ممّا ذكر فهو أن اللطف الثابت بالرئاسة لمن هو 
لطف له من المكلفين ممّا لايتصور أن يكون له بدل وان أجزنا في بعض 
الألطاف أن يثبت له بدل» وذلك لأنه لو تصور للرئاسة بدل في باب اللطف 
لكان من اجوز عند العقلاء أن يكون حال المكلفين الذين يجوز ويتوقع مهم 
وقوع الخطأ وهم رئيس مهيب وسائس بوبم ويقومهم ويدفع ظالهم عن 
مظلومهم ویسکن الفتن قبل انتشارها واشتدادهاء كحاهم مع فقد الرئيس 
الوصوف في القرب من الصلاح والتکثر منه والبعد من الفساد والتقليل منه 
لقیام ذلك البدل مقام لطف الرئاسة ومعلومٌ ضرورةً حلاف ذلك وان حالتیهم 
لایستویان فا ذكرناه» فعلمنا أن لطف الرئاسة لابدل له. ولو اعترض على 


القول فى الامامة :۲ 


العتزله بمثل هذا الاعتراض في إيجاهم العارف والثواب والعقاب على کل 
مكلف لکونها لطفاً لهم وقيل هم: إذا كنتم تجوزون دخول البدل في الألطاف 
فأجيزوا أن يكون للطف العارف بدل في حق بعض المكلفين حتى يستغنى به 
من تحصیل العارف» نا آجابوا الا مثل جوابنا هذاء وإذا اتضح بالبیان ۳ 
ذكرناه أن لابدل للطف الرئاسة لم يلزمنا جواز خلو بعض الأزمنة التي يكلف 
فیبا من يجوز منهم وقوع الخطأ عن الرئيس حتى يكون خلافاً ما نذهب إليه. 

فان قیل: كيف تقولون أن الإمام قبل ورود الشرع بهذه الحدود 
والعقوبات العینه يسوس الرعية ويودبهم ما يقتضيه رايه» مع ان العقل يحرم 
إيلام الغر قصداآ ولا يرخص فيه ولا يحسّنه» فكيف يصح ما ذكرتموه؟ . 

ثم قولكم في دفع لزوم التسلسل أن المعصوم غير محتاج الى الرئيس وانما 
امحتاج إليه غير المعصوم يتجه عليه تجويز أن يكون في الأمّة من ليس بإمام ولا 
مأموم لثبوت العصمة فيه؛ بل يلزمكم القطع على ذلك زائداً على التجويزء 
لأنكم تذهبون إلى عصمة الحسن وال حسين عل السلام وقد كانا في زمان أبيهما 
أميرالمؤمنين عليه السلام» وكذا الحسين كان في عهد أخيه الحسن» وكذا القول 
في زین العابدين وأبيه الحسين» والباقروزين العابدين» إلى غيرهم من 
أولادهم المعصومين علهم السلام وهذا بخلاف'' ما أجعت عليه الأمّة أعني 
القول بان في الامة من ليس إماماً ولا مأموماً. 

نم قولكم الرئاسة لطف ليس له بدل يناقض قولكم أن العصوم يستغني 
عن لطف الرئاسة بشبوت عصمته لان العصمة انا هي لطف يختار العصوم 
عنده الطاعة ويججتنب المعصية ويعزم عنده على أن لايفعل قبيحاً ولا خل 
بواجب, وإذا كان كذلك فقد قام لطف العصمة في المعصوم مقام لطف 


(۱) م: حالف . 


نگ رصح تحص ز ی نرب ألقداش الفلد۲۸) 


قوليكم هذین الا مناقضة؟ ثم ثم یلزمکم على ما فررتموه وجود روساء کثیرین في 
ای کی ای a‏ 
الصلاح وقلة الفساد بذلك تتم والرئیس الواحد لايمكنه التصرف في جميع 
الخلق في أقطار العا . 

قلنا: ما الجواب عن السوال فهو أنا إذا كنا إنما نكلّم العتزلة في هذه 
السالة» فن یسال عن مثل هذا الال ویورد جنس هذا القال یکون ناسیاً 
لأصول العتزلة معرضاً عنهاء وذلك لانهم يحسّنون الألم ذا كان فيه نفع موقوف 
ل أو دفع ضرر أعظم منه, أو ظنَ أحد الوجهين فیه او كان مستحقاًء أو 
كان واقعاً على وجه الدافعة وإذا كان كذلك فكيف يقال: إن الإيلام على 
طريق القصد لايحسن عقلاً. فعلى هذا يتصوّرما ذكرناه من تأديب الرئیس 
الجناة ما يقتضيه رأيه إذا لم يرد الشرع بالمعيّنات من الحدود» ويكون وجه 
حسن ذلك التأديب والإيلام حصول النفع الموفي فيه الجاني ولكافة الرعيّة 

ثم الذي يقطع دابر هذا السؤال ويستأصل هذا الخيال أن 7 تعيين الرئیس 
عندنا الایکون إلا بالنص أو ما يقوم مقامه على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالی» 
فالامام لایعلم أنه إمام إلا بنص الله تعالی علیه وغیره من الرعية لایعلمه إماما 
إلا بالنص أو ما یقوم مقامه۳ وإذا كان كذلك فكما ينص تعالى عليه ينض 
له على الحدود التي بها يسوس الرعيّة ويؤدبهم ويرشده اليهاء ولا نظن أن هذا 
يناقض قولنا ومذهبنا في أن الرئاسة واجبة عمّلاً, لان مرادنا بذلك أنا بعقولنا 
نعلم کون الرئاسة لطفاً واجباً وان لم يدل عليها دليل سمعيّ ولا كلفنا شيئاً 
من الشرعيات» خلافا لما يذهب إليه مخالفونا في الإمامة» فانهم يستدلون على 


الرئاسة وناب منابه» فكيف تقولون لابدل للطف الرئاسة؟ وهل الجمع بين 


(۱) قوله: «على ما سنبيّنه... الى قوله: مقامه» ليس في (م). 


القول في الامامة سب ریت۹ ۷۹ 


وخوت لفن الى تين بالسمع من الایات والاجاع, هذا هومرادناء لاأنا نتعي 
ان الرئيس ينبغي ان يبتدي إلى تاديبه بعقله من دون سمع ونص وتوقیف . الا 
ترى آنا نذهب( إلى أن الرئيس انا يتعيّن بالنص وم ينقض ذلك قولنا آن 
الرئاسة واجبة عقلا» معنی أنا نعلم بعقولنا وجوب أن ينصب الله تعالى رئيساً 
لناء فکا أن مذهبنا في وجوب النص لاينقض أصلنا في کون الرئاسة واجبة 
عقلاً» كذلك قولنا: بتنصيص الله تعالى الامام على الحدود العف ولا ينقض 
اصلنا ذلك » واندفع الخيال. 

يبيّن ما ذكرناه ويزيده وضوحاً أن العلم بالعقاب لطف, بلا خلاف 
بينناء وهومن الألطاف العقلية, أي مما يعلم كونه لطفاً و وجوب تحصيله 
عقلاً ثم عند أصحابنا أن استحقاق العقاب يعلم سمعاًء وم يكن هذا 
المذهب نقضاً لما قالوه من آنا نعلم بالعقل أن العلم باستحقاق العقاب لطف 
داع إلى الواجب وصارف عن الإخلال به وعن القبیح, وانه يجب على المكلف 
الحكيم ان یکلف الکلّف تحصيله» ويجب على الکلف تحصيله, لأن العلم 
السمعي تعلق بنفس استحقاق العقاب والعقلى تعلق بوصف العلم باستحقاق 
العقاب.من كونه لطفاً واجباً» فتغاير متعلق العلمن, إذ أحدهما نفس 
الاستحقاق» والآخمر العلم بالاستحقاق وأوصافه» فلم يتناقض القولان 
كذلك في مسألتنا إذا لم تد الإمام إلى أنواع العقوبات والتأديب الذي به 
سين الرضة لاهن + ا و سم کون ارب 
وتصرف الرئيس بتلك العقوبات لطفاً واجباً من جهة العقل, لأنَ العلم 
السمعى یتعلق باستحقاق تلك العقوبات وتعيينها ومقاديرهاء والعقلى يتعلق 
بكون إقامتها والخوف من اقامتها لطفاً واجباًء فتعلق أحد العلمین و 


(١)م:‏ لاندهب. 


۰ سس النقذ من التقلید(ج۲) 
ومتعق العلم الآخر وصف آخر فلم يتناقض القولان. 

واعلم انا تسامحنا باطلاق اسم العقوبات على الحدود وتأدیب الإمام» 
ووافقنا الخصوم والفقهاء في دلك فانهم يسمّوما عقوبات والا فعندنا أن 
هذه الحدود تقام على فسّاق الملّةالعارفين بالله وتوحیده وعدله استصلاحاً 
لاعقوبة» لتجويز العفوعنهم فلا ينبغي أن يعتقد أحد ذهولنا عن هذه 
الدقيقة . 

وا الجواب عن السؤال الثاني فهو أن العصوم انما لاحتاج الى رئيس 
یکون لطفاً له» ولکن قد يحتاج إلى امام ومقدم يأخذ منه معالم الدين والأحكام 
الشرعيّة ويقتدي به, وعلى هذا كان حال أميرا مؤمنن عليه السلام مع النبي 
عليه السلام» وحال کل إمام من ولده مع من تقدم''' صلوات الله علهم 
أجمعين» فلم يلزمنا مخالفة للإجماع وأن يكون في الامّة من لايكون إماما ولا 
مأموماً. 

وأمَا الجواب عن السؤال الثالث فهو: أن من تأمّل كلامنا وفهمه لايُلزمنا 
هذه الناقضة وذلك لأنا قلنا لطف الرئاسة في حق من هي لطف له لابدل 
ل ودلنا علیه و یاه ما لااشکال فیه, فبأن یثبت ى حق‌من ليست الرناسة 
لطفاً له لطفاً آخرمخنیا له عن الر اسة م ینقض قولنا الأوّل, وهذا ظا هر المصتف . 

وأمَا الجواب عن السوّال الرابم فهو آنا نجيب إلى ما ذکره السائل ونلتزم ما 
ألزمه ونقول: لابة من رئيس وسايس في كل بلده وبقعة» ليكون أهل تلك 
البقعة مرغبين برئاسته» ولکتهم ولاة الإمام ونوابه وعماله ولا يجب كونهم 
معصومین» لأنهم مرغبون برئاسة الإمام العصوم الذي هو رئيس الكل 
فينقطع التسلسل به ولا يلزم وجوب ائمة عدّة في عصر واحد» حتى یکون 


القول اق الثقاقة سیب بسچ ت۷۵ 
خلاف الاجاع, لأنّ الامام انما هو الرئیس الذي لارئیس عليه» ولا يد فوق 
يده» ولکن لو فرضنا أن یکل الله تعالى شروط التکلیف في جیم الکلفن دفعة 
واحدة وكلفهم بمرّة واحدة من غير ترتيب في أقطار العام ۱ فانه لابدة من أن 
ينصب في كل بقعة من البقاع وقطر من الأقطار إماماً معصوماً يسوس أهل تلك 
البقعة ومكنه سیاستیم والتصرف فيهم» لأنه لوم ينصب كذلك ونصب شخصاً 
واحداً إماماً لجميع من في الأقطار لكان لايصل إلى جيع أهل الأقطار تصرفه 
وسياسته ولا نوابه وعمّاله إلا في منة طويلة» فيؤدّي إلى خلو أهل الأقطار في 
تلك المدة من لطف الرئاسة مع حاجتهم إليه وذلك لايليق باکت إلا أن 
هذا أمرمقدرغير واقع» والوجود احقق خلاف هذا. ثم والاجاع انها انعقد 
وظهر على أن الامام في کل عصر من أعصار امتنا هذه إلا واحداآم فأمَا في 
الأعصار الأخر والأمم السالفة فهذا غير مسلّم» ولا إجماع معلوم فيه» ولا دليل 
آخر. 

فان قيل: الخوف من سياسة الرئيس وتصرفه وضر به وإيلامه خوف من 
الضار الناجزة العاحله وذلك يلجئ إلى الإقدام والإحجام, فكيف يكون 
لطفاً؟ و بذلك يظهر أن الرئاسة نصبت للمصالح الدنياوية دون الدينية. ومن 
وجه آخر وهو أن من يخاف في ارتکاب القبيح والاخلال بالواجب» مثل تأديب 
الرئيس وضربه وعقوبته العاجلةء انا يفعل ويترك تحرزاً من الضرر فلا 
يترك القبيح لقبحه» ولا يفعل الواجب لوجوبه, فكيف تكون الرئاسة لطفاً 
واللطفية انا تتحقق فها يقع عنده الطاعة على الوجه الذي كلف أو يدعوا الها 
على الوجه الکلف به أو فما يرتفع العصية عنده أو يصرف عا على الوجه الذي 
كلف الامتناع منها. 


(۱) م: العوالم. 


۲ المنقد من التفلید(ج۲) 


ثم ومن قاعدتكم في الغيبة جواز أن يفوت الرعيّة لطف الرئاسة بجنايتهم 
وبان يسببوا ما يحتاج الرئيس معه الى الغيبة والاستتا ويكون اللوم في ذلك 
متوحها حرفي و حورم وت الر تیک وا ا لاينتفعول معه 
بلطف الرئاسه؟ لانهم إذا جنواوسببوا ما معه لاینتفعون بالرئيس» ها الفرق 
بعد ذلك بين غيبه الرئیس وبين عدمه وانتفاعهم بالرئیس فائت في الوحهین 

فان قلت : عدم الرئیس يحل بازاحة علتهم من حهة الله تغالى و بقتضی أن 
يفوتهم اللطف من جهته عزوجل لابجنايتهم» وليس كذلك غيبته لأنهم الذين 
احرجوا الإمام إليها وسببوا ما معه احتاج الى الاستتا ففوات لطفهم يكون 
بجنايتهم , واللوم إلهم يعود فيه. 
ويه بل عرموا على البغي والخروج عليه واخافته عل نفسه ولو غیروا هذه 
الحالة لأوجد الله الإمام ولتصرّف فم وانتفعواء فعلى هذا هم الذين فوتوا 

(5( 70 : اس 1 ات 
اعل ] انفسهم لطف الرناسه واللوم إلہم يرجع» كما ان في الغيبة عند كم 
هم الملوموك. 

يبيّن ما ذكرنا أن غيبة الإمام أيضاً من جهة الإمام ومن فعله» لامن فعل 
رعيته» ولكن لما كان غيبته بسبب من جهتهم كانت كأنها من جهتیم, وكان 
اللوم راجعاً هی فكذلك عدمه, وان لم يكن من جهتهم إلا أنه لما كان 
سبب من جهمم صار کانه من جهتهم, فكان اللوم راجعا إلهم أيضاء ولا 
فرق بن الست ٤‏ الوضعن والوحهن فِ هذه القصه فعل هذاالتقر بر حوزوا 


(۱) م: تسبيهم. (۲) لیس بي النسختن. 


اقل و الفا ا a‏ 


عدم الرئيس في هذا العصرء كما جوزتم غيبته» وفي ذلك نقض قولکم: ان 
الزمان لا جوز خلوه من رئیس, و بطلانه . 

قلنا: أمَا ما ذکره السائل أولاٌ» فالجواب عنه هو: أن الخوف من تصرّف 
الإمام وتأديبه وزجره لو كان ملجناً لا وقع ی زمن الأئة التصرفن السانسن 
شيء من الجنايات وا معاصي والإخلال بالواجبات» والعلوم خلافه, لأن في 
عصر النبي عليه السلام» وهو سيّد الرؤساء والأَمُة جلد بعض الزناة ورجم 
ماعز» وكذا في عصر الصحابة» ولا انتبی الأمر إلى آمیرالومنین عليه السلام 
كان يجلد الزناة ویقطغ السراق ويقاد القاتلون ظلماً مظلومهم» وفي الجملة 
كان تقام الحدود, ولا ذلك إلا لوقوع الجنايات الموجبة لتلك الحدود مهم 
فكيف يقال: إن الخوف من تأديب الرئيس وسياسته ملجىء؟ !. 

وأمّا ما ذكره ثانياً» فالجواب عنه: أن ما ذكره لوقدح في کون الرئاسة 
لطفأء لقدح في کون العارف والعلم بالثواب والعقاب واستحقاقهما لطفاًء بأن 
يقال: والعارف بالثواب والعقاب واستحقافها انما يقدم ويحجم خوفا من 
العقاب وتحرّزاً من ضرره وطمعاً في الثواب واجتذاباً لنفعه» فيجب على 
مقتضى قول السائل أن لايكون لطفأء بل قدح في أكثر الألطاف من المرض 
والصحة وسلب الال والولد واعطائهیا» بأن بقال : الریض انا یفعل الطاعة 
ویترك العصية خوفاً من ضرر المرض وتخلصاً منه, والصحیح کذا: انها يفعل 
ويترك طمعاً في حفظ صحته وبقائها وخوفاً من أن عرض, وکذا القول في 
سلب الال والولد وإعطائهاء وأيّ شيء ذكروه في التفصي عن هذا القدح في 
الألطاف التي عددناها نذكره نحن» فنتفضى به عن قدحهم في لطف الرئاسة. 
ومن عجيب الأمر أن القوم قلمًا يوردون قدحاً وطعناً في لطف الرئاسة الا 
وينعكس علهم وهدم قاعدتهم في وجوب اللطف . 

ثم الجواب عن هذا الخيال: أن العلم بوجوب الفعل وأنه يختصّ بوجه زائد 


5 سس القد من التقلیدرج۲) 


على حسنه يدعو الکلف إلى فعله, وکذا العلم بقبح الفعل یصرف عن فعله. 
فاذا علم الثواب والعقاب, أو حاف من تأديب الامام أو لطف الله تعالى له 
ببعض الاألطاف الا قوی ذلك داعیه الأصل ال الفعل فيودي الواحب 
لوجوبه والندوب إليه» لکونه کذلك ‏ ویترك القبیح لقبحه, ولکن الألطاف 
تقوي دعوة العلم بالوجوب والحسن وصرف العلم بالقبح ثم وتارك القبیح وان 
ترکه لالقبحه بل لوحه آخرء فانه لايعاقب على القبیح» فیکون قد تلص(" 
بترکه ذلك من ضرر العقاب ومن الفسدة أيضاً إن كان ما ترکه من القبيح 
ا وانما لايثاب على ذلك الترك » فان تارك القبيح آنا تاب إذا ترك 
القبيح لقبحه» وقد كلف الکلف التخلص من ضرر العقاب والفسدة فعل 
هذا الخوف من تأديب الإمام في حق من يترك القبيح لالقبحه» بل خوفا من 
E‏ الإمام» يكون لطفاء لانْ عنده وقع أحد مقصودي تكليفه» وهو 
التخلص من ضرر العقاب المقابل للقبيح الستحق بفعله ومن المفسدة إن كان 
القبيح مفسدة. 

وها ما ذکره فالا فا راب عنه: أن لطف الرئاسة ذوئلاث شعب. 

آحدها متعلقة بالله تعال, وهو خلق الرئیس, وإكمال شروط تکلیف 
الامامة فیه وتکلیفه الامامة. 

والثانية متعلقة بالرئیس نفسه» وهي الانتصاب لام وقبول أمافة الله 
عزوجل فيا کلفه وتحمل آعباء الإمامة» والعزم على تنفيذ ما فوّضه الله 
روج له عند ان 

والثالثة متعلقة بالرعية التي الرئاسة لطف ها" وهي الانقیاد للرئیس 
والنزول تحت تصرفه وأمره ونبيه» ونصرته فيا يفعله مما یرجم صلاحه الا 


(۱) م: حلص. (۲) ج: فيها. 


القول في الا هس۲۵ 
وتقوية شوکته, وأن يصيروا جنده وحزبه, لأن الر تاسه امارة وملك » ومعلوم آن 
الامارة والملك لايتمّان الا بالجنود والاعوان. 

فا يتعلّق بالله تعای من هذه الشعب الثلا ثة هو الأصل. لأنه مالم يخلق الله 
الرئيس» وم یکلفه الرئاسة بعد إكمال شروط تکلیف الرئاسة فيه» لایصخ 
ولا يتأتى ما يتعلق بر تن ار ابر ۳ اوسيل أعبائها. وما یتعلق 
بالرئیس أصل ثان فيا يتلق بالرعيةء لانه مالم يتحمل فح الرئیس آعباء 
الرئاسة» ولم يقبل أمانة الله تعالى في الرئاسة» ولم ينتصب للأمر بالعزم على 
تنفيذ ما فوّض الله تعالى إليه عند القكن» لايتأتى من الرعية ما یتعلق بهم من 
النزول تحت أمره ونهيه وتقوية شوكته ونصرته وأن يصيروا حز به وجنده» فجرى 
لطف الرئاسة وان كان واحداً حری ثلاثة الطاف, بعضها من فعل الله 
تعالى» وبعضها من فعل الرئيس» وبعضها من فعل الرعية وإذا كان كذلك 
فكما إذا علم الله تعالى أن بعض أفعال الکلف لطف له في أفعال أخر نحو 
العارف التى هی لطف له في تكاليفه العقلية والشرعية وغو الشرعيّات التى 
هي ألطاف له ف كلق عا فانه لایجسن أن يكف الفعل اللطوف فيه ال 
ویکلفه اللطف الذي هومن فعله ومتعلّق به من العاروف والشرعیات کذلك 
لايحسن أن يكلفه ما الرثاسة لطف فيه إلا ويكلفه ما به يتم الرثاسة واللطف 
التعلق بهاء من نصرة الرئيس وتقوية شوكته والنزول تحت آمره ونهيه» ولا 
يحسن أن يكلفه ما أشرنا إليه من نصرة الرئيس وغيرها والرئيس معدوم لأنه 
تكليف لا لايطاق. فعند عدم الرئيس لايخلومن أن يكلفهم ما یتعلق بهم أو 
لا يكلفهم ذلك» إن كلفهم فقد كلفهم مالا يطيقونه» وذلك قبيح وان لم 
يكلفهم ذلك لم يكن قد أزاح علتّهم» وذلك أيضاً قبيح» وليس كذلك إذا 
كان الرئيس موجودا, لأنه يحسن مع وجوده أن يكلف الرعيّة ما یتعلق بهم 
مما لا نتم الرئاسة الا به» من حيث إن مع وجود الرئيس يتاتى منهم» ويصح 


1 سس النقد من التقلید(ج۲) 


ما ذکرناه, فإذا لم یفعلوا ما يجب علیهم في ذلك فقد أتوا من قبل نفوسهم في 
فوات لطفهم بالرئاسة» ویکون اللوم راجعاً إلهم لاإليه تعالى» لأنه وعزوحل 
یکون قد آزاح علتهم, وجری ذلك محری من کلفه الله سبحانه العارف فلم 
حضلها. فغاية لطف العارف آومن كلفه الشرعیّات فاحل اء ففاته لطف 
الشرعيّات في أنه يكون قد أتى من قبل نفسه في فواته اللطفن . 

دليل آخر: وممّا يدل على وجوب نصب إمام معصوم بعد ورود الشرع 
بالاعتبار العقلي ماقد ثبت أن امة نبيّنا عليه السلام متعبّدون بشرعه من 
ال وات واوا وأحكام ا لجنايات» ولاشك في أن تفاصيل ما جاء 
به من الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لم يعلم ضرورة» ولا يهتدي إلا بأدلة 
العقول» وليس في نصوص الكتاب والستة القطوع بها ما یدلنا على جميع ما 
تعبّدنا به من شرعه» وكذا الاجاع من حيث أن عدمه ظاهر في أكثر الشريعة» 
إذ اختلاف الأمّة في أكثر الشرعيّات ممًّا لايخنى, على أن الإجماع لولم يشتمل 
على قول معصوم أو فعله إن كان إجماعا على فعل أورضاه بالقول أو الفعل لم 
يكن دلبلا عل ما سنبیته من بعد آن شاء الله تعالی . 

ولو اتعی آحد أن جميع أحكام الشرع مبيّنة في الکتاب أو السثة كان 
جاحداً معانداً, إذ لو كان كذلك لما اختلف علماء الامَة فما اختلفوا فيه من 
الشرعيّات.وهذا فزع أكثر مخالفينا في الإمامة إلى القول بالقياس والإجتهاد, 
ونشير إلى مسألتين ليظهر ويتضحَ ما نقوله. 

قال الله تعالى: «أقيموا الصلاة»''' فنص على الصلاة و ينص في 
الكتاب ولا في السنّة القطوع بها على كيفيّة الصلاة وتفصیلها احتلف فا فما 
بين لام من القراءة وكيفيّتهاء والتأمين عقيب قراءة الفاتحة, والتكفير أو 


(۱) البقرة: ٤۳‏ و۸۳ و١١١.‏ 


افا اا ي کی حح رتست متیی ا 


|رسال الیدین» ال غر ذلك . 

وقال الله تعال: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم|»”'' واسم اليد يطلق 
على هذه الجارحة إلى التکب, وال المرفق» وإلى الزند, وإلى صول الأصابع ؛ 
تقول لقان :عو ميت دفن الاع ان لمكم فان رفسو سوال رن 
وتقول: كتبت بيديء وق التنزيل: «فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيدهم »ومن العلوم أن الكتابة تقع بالأنامل لابجميع اليدء فثبت أن اسم 
اليد يطلق على هذه الجارحة إلى كل واحد من هذه الغايات. وإذا كان كذلك 
فقد آمرنا بقطع يد السارق والسارقة, وما وجدنا في نصوص الكتاب والسنة 
القطوع بها ولا في الاجماع أن يد السارق من أيّ موضع يقطع. وأمثال هذين 
کثيرة في الشريعة. و یثبت کون خبر الواحد والقیاس والاجتباد حجَة في 
الشرع » على ما هو م ذکور مشروح في مواضعة من الکتب, فيجب أن یکون في 
الأمَة معصوم مقطوع على عصمته مأمون اطا والزلل من جهته لیرجم إليه في 
تعرّف ”" السکوت عنه في الكتاب والستة القطوع بهاء والا كانت الأمَة 
متعبّدة مكلفة ما لايُهتدى إليه» وذلك معدود في تكليف ما لايطاق» وهو 
قبيح. أولم يكلفوا من الشرع سوى المنصوص عليه في الکتاب والستة القطوع 
ہاء وذلك خلاف الإجماع . 

فان قیل: لم حصرتم أدلة الشرع فيا عددتموه من نص الکتاب أو الستة 
القطوع بها والاجماع وخبر الواحد والقیاس على رأى البعض وقول العصوم على 
ما تذهبون إليه, وهلاجاز ان يكون هاهنا دلالة أخرى وطریق آخر سوی جميع 
ما ذکرتموه یرجم إليه في تعريف حکم السکوت عنه في الکتاب والستة 


(۱) اماندة: ۳۸ (۳) ج: تعریف . 
(۲) البقرة: .۷۹٩‏ 


ا الاك ل ا و ا ا سس النقد من التقلیدرج۲) 


والإجماع, حتى لايجب نصب العصوم لما ذ كرتموهء ولايحتاج إليه فيه؟ ثم لستم 
في الاستدلال هذه الطريقة على وجوب نصب معصوم باشعر ممن يستدل بها 
على وجوب العمل بالقياس واجتهاد الراي بان يقول: اليس جيع ما تعبدنا به 
في الشرع مبیّناً في الستة والكتابء فلا ب من أن يكون لناطريق إلى معرفة 
السکوت عنه في هذه الأدلة من قول معصوم أو الرجوع إلى الرأي والقياس» ول 
يثبت وجود العصوم: فيجب الرجوع إلى الرأي والقیاس» والإكتا قد كُلفنا ما 
لاطريق لنا إليه» وذلك قبيح» فظهر بذلك آنا متعبدون بالقياس. 

فان قلتم: إن وجود العصوم معلوم ثابت بخلاف ما قال السائل قيل لكم: 
وبأيّ دليل یثبت لکم ذلك ؟ فان قلتم: بهذا الدليل. قيل لكم: فهذا الدليل 
مات لكم بعد وانیا يتم بأن تبینوا وجود العصوم على تقدير الجواب الذي 
ذکرناه عنکم عن هذا السوال واذا كان كذلك كان استدلالکم هذا 
استدلالاً بالشي* على نفسه, فلابة لكم من الرجوع إلى دليل آخرء وذلك 
بوحب الانقطاع و بطلان هذا الاستدلال. 

قلنا: أمَا ما ذکره السائل ولا فالجواب عنه ظاهس وذلك لأن ادّعاء 
طریق آخر ال معرفة الأحكام الشرعيّة سوی ما ذکرناه من التفق عليه 
واتلف فيه خروج عن الإجماع, إذ لاأحد من الأمَة يڌعي طريقاً آخره فیجب 
أن يحكم ببطلانه. 

وما ما ذکروه ثانياً فلنا عنه جوابان» أحدهما يقرب من الجواب عن 
السوال ا لاز وهو أن یقال: من یستدل بطریفتنا هذه عل آنا متعبّدون 
بالقياس واجتباد الرأي قبل إتمام استدلاله يكون موز لكون قول معصوم 
سوى الرسول حجّة في الشرع على ما قرزه السائل» وانما يعي أنه علم بعد ذلك 
عدم المعصوم وأن عند علمه بذلك علم كونه متعبّداً بالعمل على القياس. 

فنقول: مجویز کون قول معصوم سوى الرسول حجّة في الشرع» مع المصير 


الل وا ا ى 
إلى التعبّد بالقياس» وأنه الحجّة في السکوت عنه من الشرع في الكتاب والستة 
والاجماع دون قول ا لمعصوم» خروج عن الإجماع» وذلك يوضح ما ذكرناه أن 
لام بن قائل بالقياس والعمل عليه وبين ناف له ولا شك في أن العامل على 
القياس القائل به لايجوّز أن تكون الحجّة فيا لم يبيّن حكمه من الشرع في 
الكتاب والستة والإجماع قول معصوم» بل يذهب إلى أن لاحجّة فيه إلا 
القياس والإجتهاد, ونافي القياس والإجتّهاد لايعمل عليه ولا يرى التعبّد به, 
فاتضح أن الجمع بين تجويز قول المعصوم حجّة في الشرع وبين القطع على کون 
القياس حخه خروج عن الإجماع . 

وليس لأحد أن يقول: الجمع بين هذا التجويز والقطع المشار إليه محال لما 
بينهها من التنافيء فکیف يجمع الستدل الذي ذكرتموه بينهها حت تقولوا: ان 
الجمع خروج عن الإجماع؟ وذلك لأنه لاتناني بين هذا التجويز وبين هذا 
القطع من حيث إن متعلقهیا متغایره إذ متعلق التجويز کون قول العصوم حجّة 
ومتعلق القطع کون القياس ححّة, وهما متغايرات. 

ومکن أن يقال: المستدل إنها يكون محوزاً لا ذكرتموه في حال استدلاله 
ونظره» وهو ني تلك الحالة لايكون قاطعاً على کون القياس حجّة. وإذا تم 
استدلاله وقطع على کون القياس حجّة لايبقى موز لكون قول المعصوم حجّة, 
فلا يكون جامعاً بين التجويز والقطع المشار إلا حتى يصير بذلك خارجاً عن 
الإجماع . 

ومکن أن يجاب عنه بأن يقال: إنه بعد تمام استدلاله بزعمه يكون جوز 
لكون قول المعصوم حجَة في الشرع بتقدير وجوده» وانما يدعى أنه غير موجود مع 
اعترافه بأنه لوكان موجوداً لكان قوله حجَة» وهذا منه تجويز لكون قوله حجة 
بتقدير وجوده على ما ذکرناه, ويكون بذلك جامعاً بين التجويز والقطع الذين 
اشرنا إليها وقلنا إنه خروج عن الإجماع . 


٠۰‏ النقد من التقلیدرج۲) 

ولا ینقلب هذا علینا بأن يقال: وتجویز کون القیاس حجّة في الشرع 
والقطع على کون معصوم في الامّة وکون قوله حخة ممّا لم يقل به أحد, فیکون 
خروجا عن الإجماع» وذلك لان الظاهر من مذهب ممق اصحابنا جواز 
ورود التعبد بالقیاس مع قطعهم على ان العبادة ما وردت به» ومع قطعهم على 
أن قول المعصوم هوالحجّة في المسكوت عنه في الكتاب والسنة. 

واعلم أن هذا الجواب قد ذكره السيد المرتضى قدس الله روحه» ولا أراه 
مرضیاً باعتبار أن مبناه'"" أن الجمع بين تجويز کون قول العصوم حبّة في 
الشرع وبين القطع على کون القياس حجة فيه خروج عن الإجماع, وذلك 
باطل . ومعلومٌ من مذهبنا أن کون الإجماع وكون ما حرج عمًا عليه الإجماع 
باطلاًء کل ذلك ميني على وجود معصوم فيا بين المجمعين» وأنه مالم يُعلم ذلك 
لايُعلم لاكون الاجاع حجّة ولا کون ما خرج عنه باطلاًء فکیف يصح أن 
جیب عن سؤال يورد على دليل يستدل به على وجود معصوم بما يكون مبنيّا على 
وجوده؟ أليس يكون ذلك منزلة الاستدلال بالشيء على نفسه؟ بل مکن إيراد 
ما ذكره رضي الله عنه على طريق الإلزام للخصم» لأنه يشبت کون الإجماع 
حبّة من دون اعتبار وجود معصوم فها بين ا مجمعين وأمَا إيراده في الاستدلال 
على وجه الاحتجاج فلا يصح على ماذكرناه»فالصحيح هو الجواب الثاني» وهو 
أن الدليل قد دلّ على آنا ما تعبّدنا بالعمل على القياس في الشرعيات على ما 
بّن في موضعه من فنَّ أصول الفقه وإذا علمنا بالدليل أن ما تعبتنا بالعمل 
على القياس في الشرع وجب أن يكون في الأمّة معصوم يمكن الرجوع إليه في 
تعرّف 7" حكم المسكوت عنه في الکتاب والستة المقطوع بهاء والا كنا قد 


)۱( م: منهاه. 


)۲( ج: تعریف. 


القول في الامامة ۲ 
كفنا ما لاطریق لنا إلى معرفته» وذلك قبیح. 

دلیل آخر: ومما يدل أيضاً على وجوب نصب إمام معصوم بعد ورود الشرع 
ما قدثبت أن شرع محمّد صلّی الله عليه وآله» لازم لجميع أمّته من لدن عصره 
إلى انقراض التکلیف, وأ حالنا وحال من يجيي بعدنا من أهل الاعصار 
الستقبلة حال الصدر الأول من السلمین ممّن عاصر النبي عليه السلام في 
التعبّد بشرعة وما هذا حاله لاب له من حافظ موثوق به بحفظه بعد الرسول 
ویبلفه ويؤديه إلى الأخلاف وأهل الاعصار الستقبلة الذين يتعبّدون به» وإلا ل 
يثقوا بوصول جميع الشرع ایهم ويكونون قد كُلَفوا مالاسبیل لهم إلى معرفته» 
وذلك قبيح, أو م یکلفوا جميع الشرع» وذلك باطل بالاتفاق» فثبت أنه لابد 
من حافظ للشرع. 

وإذا ثبت وتقرّر وجوب کون الشرع محفوظأء ۸ يخل من أن یکون محفوظاً 
بالكتاب أو الستة المقطوع بها أو بها جميعاً أو بالإجماع أو بأخبار الاحاد أو 
بالرأي والقياس أو معصوم موثوق به على ما نقوله. ولا يمكن النازع أن يذعي 
کون الشرع محفوظاً بشيء آخرسوی ما ذكرناه, لأنه حلاف الإجماع أمَا 
الكتاب فعلوم أن جميع تفاصيل الشرع ليست مبيّنة فيه فکیف يكون محفوظاً 
به؟ ثم الكتاب نفسه لابدّله من حافظ أيضاً موثوق به يحفظه ويتعيّن عليه 
حفظه عن التغيير والتبديل» وإلا م يؤمن من تطرق التحريف والتبديل إليه. 
وأمَا الستة المقطوع بها والاجماع» فن المعلوم الظاهر أيضاً أن جیم الشرع ليس 
مبيّداً فهماء على أن التواترین فا تواتروا يجوز أن يعدلوا عن النقل والرواية 
تعمّدأ أو سهواً إذالم يكن من ورائهم من يحفظهم» فيوّدي إلى إخفاء ما 
تحملوه أو الى نقله في الآحادء ومن لايكون في نقله حجّة والإجماع متى لم يشمل 
على قول معصوم أو فعله أو رضاه ۸ يكن حجَة. على ما نبيّنه بعد إتمام هذه 
الطريقة, وأمّا اخبار الاحاد والرأي والقياس فلم يشبت كوا حجّة فكيف 


۲ اا تشد من التقلید(ج۲) 


يحفظ الشرع بهما؟ فتعيّن کون الشرع محفوظاً معصوم. وهو القصود إذ لم يبق 
من الأقسام سواه. 

ويرد على هذه الدلالة من القلب ماورد على التي قبلها بأن يقال: إذا 
وجب کون الشرع محفوظأء فلا يخلومن أن يحفظ بالكتاب أو الستة المقطوع بها 
أو الإجماع أو خبر الواحد أو المعصوم على ما تذهبون إليه أو الرأي والقياس مع 
باتي الأدلة» ويبطل کونه محفوظاً بالكتاب والستة والاجاع مثل ماذكرتم من 
أن جميع الشرع م يبيّن في شيء من هذه الأدلة. 

ثم يقال: والمحصوم ما ثبت وجوده في الأمّة» فیحب کون الشرع محفوظا 
بالرأى والقياس مع باقي الأدلة. والجواب عنه ما تقدم» فلا وجه لاطالة القول 
باعادته . 

فإن قيل: قد ذکرتم أن الإجماع مهما لم يشتمل على قول معصوم لم يكن 
حجّة ووعدتم ببيانه ها بيانه؟ ول ادّعيتم ذلك ؟. 

قلنا: بيان ذلك أن احمعین جاعتهم هم احادهم, أي هم الحتمعون 
المتألفون من آحادهم فكما يجوز الخطاً على كل واحد منهم بداع يدعوه إليه 
من شهة أوغيرها إذا م يكن فيم معصوم, فكذلك یجوزعلی جماعتهم بأن 
تشملهم تلك الشيبة أو غیرها من الدواعي فيجمعهم على الخطأ , وذلك لانه 
لم يدل دليل على آن ما يجوز على احادهم منفردين ولا يجوز علیبم عندالإحتماع 
ولا يتبيّن ما ذكرناه إلا بأن نورد ما يتمسّكون به في کون الإجماع حخة 
ونعترضه . 

فان قیل: كيف يصح على قولکم ما يجوزعلى کل واحد منهم من الخطاً 
يجوز على كلهم عند الاجتماع؟ مع آنا وإيّاكم نجوزعلی كل واحد من الخبرین 
الكثيرين أن يتفق منه كذب بصفة وصيغة مخصوصة ومعنی خاص, ولاغوّر أن 
يتفق من جميعهم مثل ذلك الكذب في تلك الصورة والصيغت وفي ذلك المعنى 


القول في الامامة ۲ 


من غير جامع يجمعهم عليه» فیجوزمع كل واحد منم على الانفراد وقوع ما 
لانجوزه من جیعهم اتفاقاً ونقول إن العادة مانعة منه؟ . 

قلنا: قد آوردنا في کلامنا قيداً لايتجه عليه هذه العارضة وذلك لأنا قلنا 
ما يجوز على كل واحد من امجمعين من 'الخطأ بداع يدعوه إليه من شم شة أو غيرها 
يجوز على جماعتهم بان تشملهم تلك الشيهة أو ذلك الداعي الآخر, فيخرج بهذا 
القيد ما ذكره العارض, لأنا إنها لانجز على - جيع المحبرين ما أجزناه على کل 
ماو جد اله ومعنی خاص إتفاقاً من دون 
أن يجمعهم على ذلك جامع ويشملهم داع إليه» فأمّا إذا جمهم جامع على ذلك 
وشملهم داع إليه فانه يجوز وقوعه منهم. وعلى هذا فانا لانحکم بصحَة احبر عنه 
مالم نعلم أنه لم يجمع امخبرين على الفر عنه» سوى علمهم بكونه على ما أخبروا 
عنه شيء آخرمن شبهة أوغيرهاء حى لو أخبروا عمّا يتصوّر أن تكون فيه 
شبهة» لما علمنا صحّة خبرهم ولوزنا أن يكون دخول شيهة عليهم حملهم على 
ذلك الخر. وإذا كان كذلك فها لايجوز وقوع الكذب المخصوص في صورته 
ومعناه من المتواترين إتفاقاً» فكذلك لانجوز إجاع الأمّة على خطأء قولاً كان 
الخطأ أو فعلاًء اتفاقاً وكما يجوز على المتواترين أن يكذبوا ويقولوا باطلاً لجامع 
يجمعهم على ذلك يجوز على المجمعين إذا لم يكن بيهم معصوم أن يجمعوا على 
خطأ لشبهة وغيرها من الدواعي التي تشملهم» فصع أن ما جوزعلى کل واحد 
منهم لشبهة أو غيرها من الدواعي يجوزعلى جماعتهم . 

وإذ قد ذكرنا أنه لم يدل دلیل على أن ما يجوزعلى آحادهم منفردين لايجوز 
علهم عند الاجتماع فالواجب أن نورد متمسّكاتهم ونعترض وجه تمسّكهم 
ا 

فن جلتها قوله تعالى :«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له ال هدى ویتبع 


6 سس سس النقذ من التقلید(ج۲) 


غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهتم وساتت مصیرآٌ»(. 

قالوا: توعد الله تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين» كما توعد على مشاقة 
الرسول» وذلك يقتضي خطر اتباع غير سبيل المؤمنين» وخطر اتباع غير 

بيلهم”" يقتضي حسن اتباع سبيلهم» وإذا حسن اتباع سبيلهم وجب کون 

سبيلهم حا وإلالم يحسن اتباعه. والاعتراض عليهم فها ذكروه من وجوه: 

یاه انم تال عظف اتباع غير سبیل المؤمئين على مشاقة الرسول بالواو ثم 
عمبها بالوعيد, فالظاهر يقتضي توخه الوعید إلى من جمع بين الفعلین: مشاقه 
الرسول واتباع غير سبیل المؤمنين» فمن أين إنه متوخه إلى من يتبع غير سبیل 
لمؤمنين ول یشاقق الرسول؟ هذا كما إذا قال الأمير: من سم علي وم یسم 
على الوزیر فأني أضربه وأطرده» فان الفهوم من وعيده ذلك توجهه إلى من جع 
بين تسلیمه وترك تسل الوزیر وکونه غير متوجه إلى من أفرد آحدهما عن الاخر. 

فإن قیل: إذا توخه الوعید على الفعلین توجه على كل واحد منهما منفردآم إذ 
لايجوز في فعلين يحسن كل واحد منبما على الانفراد أن یقبحا على الاجتماع 
يؤيّد ما ذكرناه ويؤكده أن الوعيد متوجه على مشاقة الرسول وحدها فيجب 
توجهه على اتباع غير سبيل المؤمنين وحده أيضاً. 

قلنا: الظاهر من العطف يقتضي توجه الوعيد على الفعل على الجمع دون 
الانفراد» وبيانه ما سبق» ونوضحه مثال اخر وهو ان القائل إذا قال: من 
يواڌني ويواة عدوي فاني أحكم بنفاقه, فأنا نعلم أنه انما يحكم بنفاق من 
يجمع بين الواتین يحكم ظاهر كلامه دون من أفراد أحدهما عن الاآخره حتى 
لوحكم بنفاق من واد عدوه وم يوادّه أو واده ولم يواد عدوه لكان مبطلاً لقوله 
ناقضاً. 


(۱) النساء: ۰۱۱۵ (۲) م: سبيل غیرهم. 


القولق دقاف یت یخی یتست ا و 

وأا قول السائل لایجوز في فعلين يحسن كل واحد منهما على الانفراد أن 
يقبحا عند الاجتماع فباطلٌ وذلك لأنَ العقد على کل واحدة من الأختين 
حسن. والجمع بين العقدين قبیح. 

وأمّا ما ذكره من مشاقة الرسول فانها علمنا بوحه الوعيد علها وحدها 
لابحكم الظاهرء ولو خلینا والظاهر لا حکنا بأَنْ الوعيد متوخه نحومن تفرّد 
مشاقته عليه السلام عن اتباع غير سبيل المؤمنين. 

فان قیل: إذا ثبت أن مشاقة الرسول وحدها قبيح, وأ الوعيد متوجّه 
عليها وحدها وان علمنا ذلك بدليل آخر على ما قلتم فاته لايجوز أن يضم إليها ما 
لایکون وحدها فخا ووعد غاا یم لأنه لاغور آن يضم الى القبیح 
الستحق عليه الوعید ما لایکون قبیحاً ولا یستحق عليه الوعید وحده ویلحق 
الوعید هیا . 

قلنا: غير متنع فما لایکون قبيحاً على الانفراد أن يصير قبيحاً بالانضمام إلى 
القبیح» ألا ترى أن شرب الماء حسن غير قبیح, فإذا شيب بال خمر قبح شرب . 

ومنها: ان لفظ «سبیل» موحد وليس فيه ما يقتضي العموم من اللام 
المستغرقة وغيرها من مقتضيات العموم» فن أين أن الراد به جيع سبلهم وفي 
جمیع الاحوال؟ . 

فان قیل: لو آراد البعض لذکره. 

قلنا: ولو آراد العموم لبيّنه» فلم تستدلون بفقد دلالة التخصیص على 
العموم ؟ ولم تستدلوا بفقد دلالة العموم على النصوصء فالاية مجملة من هذا 
الوجه, فلا يصح سك بها. 

ومنها: أن الآية اقتضت حظر اتباع غير سبیل الومنین» ول بجر لسبیل 
اللؤمنين ذكرء فن أين حسن أتباع سبيلهم» ولعل ذلك أيضا محظور؟ . 

فان قيل :حظر اتباع غير سبيلهم يقتضي حسن اتباع سبيلهم بحكم دليل الخطاب. 


۹۶ مس لقذ من التقلیدرج۲) 


قلنا: القول بدلیل الخطاب باطل ما هو مذ کور في موضعه . 

فان قیل : قوله تعالى: «ویتبع غير سبیل المؤمنين» يتنزل منزلة أن یقول : 
ویتبع الا سبیل المؤمنينء فان «غر» مما یُستننی به ک «إلا», واذا كان 
كذلك وجب أن یکون اتباع سبیلهم بخلاف اتباع سبیل غيرهم» فان الستثتی 
لابة من أن يخالف الستثنی منه, فإذا كان اتباع غير سبیلهم حظوراً وجب أن 
لایکون اتباع سبیلهم محظورا بل یکون حسناً» وفیه حصول القصود إذ لو كان 
سبیلهم خطأ لما حسن اتباعه. 

قلنا: لانسلم أن «غير» في الآية منزلة «إلا». لان «غير» حقيقة في الصفة 
وان أستثني به في بعض الواضع تجوزاً أو توسعأء كا أن «إلا» وضع للاستثناء 
به حقيقة وان وصف به في بعض المواضع تجوزا. 

یبیّن ماذكرناه أنه يحسن أن يقول القائل: لا تأكل غير هذا الطعام ولا هذا 
الطعام أيضاً ولا تخاطب غير زيد ولا زيداً ولا يكون هذا القائل مناقضاً في قوله 
هذاء ولا بحسن أن يقول: لا تأكل إلا هذا الطعام ولا هذا الطعام ولا 
تخاطب إلا زيدا ولازيداً(" لا هذا القول مناقضة ظاهرة في القول مستهجنة 
عند العقلاء العارفين باللغة. فإذا ظهر الفرق بين القولين تحقّق أن «غير» 
حقيقة في الصفة حاز في الإستثناء, وإذا كان كذلك ۸ يجز حله في الآية على 
الاستثناء الا لضرورة؛ ولا ضرورة» فبطل قول السائل . 

فان قيل: حظر اتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي حسن اتباع سبيلهم من 
وحه اخر» وهو انه ليس هاهنا الا سبیلان: احدهما سبيلهم والآخر غير سبيلهم 
ولا ثالثء فإذا حظر اتباع أحدها وجب حسن اتباع الآخر, والا كتا كلفنا 


(۱) قوله «ولا يكون هذا القائل... ال قوله: ولا زيدأ» سقط في (ج). 


الفلا اند یس یج خی تج ل 


مالا نطیقه"" من آنا إذا لم نتبع غير سبيلهم» فلا بد من أن نتبع سبيلهم, ولا 
مکن إلا هكذاء فلوقبح اتباع سبيلهم كقبح اتباع غير سبیلهم وحظره لکتا غير 
متمكنين من التحرّزعن القبيح ا محظور, وذلك غير جائز. 

قلنا: ليس الأمر على ما توهمّه السائل» فان التحرّز من الا تباعين جميعاً 
مکن» ونحن متمكنون من أن لانتبع سبيلهم, ولا سبيل غيرهم ون لم يكن 
السبيل الا سبيلين» وذلك لأنَ الا تباع ليس هو جرد أن يفعل المتبع مثل فعل 
المسّبع في الصورة والوجه» بل فيه قيد اخر باعتباره يتحقق الا تباع وهوان 
لايفعل التبم لأجل فعل التبم فيكون مقتدياً به" » وهذا مما یتصور انفکاله 
الكلّف منه حتى لايفعل شیناً مما يفعله لأجل فعل غيره وان اتفق فعلاهما في 
الصورة والوجه» فبطل ما ذكره السائل . 

ومنها: أن الاية لودلت على تعبّدنا باتباع سبيل المؤمنين لكانت إنها تدل 
على تعبّدنا باتباع سبيل من كان مؤمناً حقيقة, وعلمنا كذلك لامن ظاهره 
الامان من غير أن يكون باطنه موافقاً لظاهره, لأن من كان كذلك لم يكن 
مومناً حقيقة» بل كان منافقاًء فإذا تعبّدنا باتباع سبیل الومنین وحب أن 
نعلمهم مؤمنين حتى نتّبع سبيلهم» ولا شك في أنا لانعلم إيمان غيرنا ولانقطع 
عليه» إلا إذا علمنا الله تعالى ذلك » كا أعلمنا في المعصومين» فعلى هذا 
اقتضت الآية اتباع العصومین» وهذا ممّا لانأباه» بل نقول به» وهوعين 
معتقدنا ومذهبنا. 

ولا يعترض كلامنا هذا قوله تعالى: «فإن علمتموهن مومنات» (' وقوله: 
«فتحرير رقبة مؤمنة» 47 وأن المراد با مؤمن في الآيتين الظهر للإبمان لامن يكون 


.٠١ م: ولکتا كلفنا ما كتا نطيقه. (۳)المتحنه:‎ )١( 
٩۲ م: مقيّداً به. (6) النساء:‎ )۲( 


۸ سس( قذ من التقليد(ج؟) 


مؤمناً حقيقة في باطنه وظاهره, لأنا انیا حملنا المؤمن في الابتن على مظهر 
الامان لدلالة خارجه عن الظاهرء والا فلو خلیناوالظاهن لما حملنا المومن الا 
على من كان مؤمناً حقيقة عند الله. 

ومنها: أن الراد بالمؤمنين لايخلومن أن يكون جیم من بُعث الرسول إليهم 
مصتقاً كان له آوغر مصتقء أويكون المراد به الصتقن دون غيرهم . 
والأول باطل, لأنه لايجوز أن يأمرنا الله باتباع سبيل الكفار الذين لايصتقون 
بالرسول أو باتباع سبيل قوم يدخلهم الكفار وغير الكفار, بل يكون شطرهم 
لابل أكثرهم الكفار. ومن وجه آخر وهو أنه إذا كان المراد بالمؤمنين جيم 
البعوث الیهم وجب أن يكون الاعتبار بسبیل أهل جميع الأعصار وبإجماعهم 
كلّهمء دون جاع أهل كل عصرء على ما يذهبون إليه» ومتى لوا على أهل 
کل عصر كانوا مخصّصين للظاهر ولم يكونوا بذلك التخصيص أولى منا إذا 
حلناه على الأمة المعصومين الذين نقطع على عصمتهم وطهارتهم» والقسم الثاني 
أيضاً يقتضي حمل الظاهر على جميع الصتقین في جیع الاعصان فمن أين ان 
إجماع أهل کل عصر حجّة؟ ومهبا حملوه على مصتق في کل عصر كان ذلك 
منهم تخصيصاً لظاهر العموم» ولم يكونوا بذلك الضرب من التخصيص أولى متا 
إذا حملناه على المعصومين على ما سبق . 

ومنها: ان وجوب اتباع سبیلهم لوثبت مقتضى الاية» على ما یزعمود» 
لكان ذلك متعلقاً بكونهم مؤمنين» فمن أين إنهم لايخرجون عن كوم مؤمنين 
على قاعدتهم, فلا يجب علینا متابعتهم؟ فهذا الاعتراض متوحه على مذهبهم 
وقاعدتهم في جواز خروج المؤمن عن كونه مؤمناً باقتراف كبيرة وارتكابها. وإذا 
كان کذلك » فن أين نعلم کون إجماع أهل کل عصر حجّة؟ وهلا جوّزوا أن 
یکونوا قد خرجواعن كونهم مؤمنين بارتكاب كبيرة وان كانوا مظهرين 
للشهادتين ملتزمين للشريعة, فلايجب علينا متابعتهم» ولايكون اجاغهم حجة. 


القول في الامامة :۲ 

فان قیل: إذا آمرنا الله تعال باتبّاع سبیل المؤمنين وجب أن یکونوا 
موجودين في کل عصر وأن لايخلو زمان من جمع من الومنین والا كتا قد 
كلفنا مالانطيقه. 

قلنا: هلا کان تكليفنا باتباعهم تكليفاً مشروطاً بوجودهم» فهما وجدوا 
وعلمنا وحودهم, وجب علينا اتباغهی وان لم یوجدوا ولا نعلم وحودهم 
لایتوخه علینا في ذلك تکلیف هذاء کا في قوله تعای: «والسارق والشارقة 
فاقطعوا آیدهی|» ۱ لأنه لايقتضي وحود السراق في کل وقت» حتى مکن 
امتشال الاية والأمرفيهاء بل هو آمر مشروط بوجود السراق» إن وجدواء يلزم 
الامام امتثال الأمر فيهم والا فلاء كذلك في مسألتنا. 

تعلقوا أيضاً بقوله تعالى: «وکذلك حعلناکم أُمَهٌ وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ویکون الرسول علیکم شهيداً»". 

قالوا: والوسط العدلء قال الله تعای: «قال أوسطهم»7" أي أعدهم فان 
تعالى عذل أُمَّة الرسول وحكم بعد التهم» فوجب أن يكونوا معصومین لاه 
لايجوز أن يعلم منهم خطأ ومعصية ثم یمهم هذا كا أن أحدنا إذا عدّل 
غيره وجب أن لايطلع منه على معصية ومأثم ومهما اظلع على ذلك فليس له أن 
يعدّله» وإذا كان كذلك فن يعدله تعالى وجب أن لايطلع منه على خطأ وإذا ل 
يطلع تعالى منه على خطأ وجب أن لايكون مخطناً قطعاً لأنه تعالى علام 
اوی الوا دسا فان ور أن لايطلء(؛) على خطأ الغير وإن كان 
الغير مخطءًاً في نفسه. وأکدوا ذلك بأن قالوا: إن الله تعالى حعلهم شهدا* على 


(۱) الانده: ۰.۳۸ (۲) البقرة: ۰۱1۳ 


(۳) القلم: ۰۲۸ 
(4) قوله: «على خطأ وإذا لم يطلع... ال قوله: أن لایطلع» سقط في (ج). 


للم ل لل لس لل بد النقد من التقلید(ج۲) 


الناس كما جعل الرسول شهيداً عليهم, فكما كان الرسول صلى الله عليه واله 
معصوماً مأموناً منه المخطأ وجب أن يكونوا معصومين عند الإجتماع مأممناً مهم 
الخطأ. 

والاعتراض عليهم في تمسکهم ببذه الآية أيضاً من وجوه: 

منها: أن ظاهر الآية يقتضى وصف من عنوا بالأمّة بالعدالة والشهادق 
وذلك یوحب أن یکون کل و هذه الصفةء لأن القائل إذا قال 
لجماعة: انکم عدول يفهم منه أن کل واحد منهم عدل, ولو كان فيهم من 
لایکون عدلاً ل جز أن یقول مطلقاً انکم عدول. وإذا كان كذلك فن البيّن 
أن کل واحد من الأمّة ليس عدلاً, فلا يجوز حمل الام المذكورة في الآية على 
جبيع الأمَة وإذا حلوه على بعضهم كان ذلك تخصيصاً لالآية وان ۸ يكونوا بنوع 
تخصيص آولی متا إذا حملناه على الأ المعصومين 

و وه ای و رد ون ورس وحملناه على 
کل من كان عدلاً, فکان تخصیصنا أو لى من تخصيصكم, لأنكم تحملونه على 
بعض العدول وهم العصومون عند کم وذلك مخصیص بغر دلیل» وتخصیص 
العام من دون دلیل غير جائز. 

قلنا: ليس هاهنا لفظ عموم كا في الآية الأولی لأنْ الکاف وام ني 
قوله تعالى «حعلنا کم» يصح توجيهه إلى ثلا ثة ویکون حقيقة فیپم, وإذاءكان 
كذلك ۸ يكن تخصيص آول من تخصیص. 

ومنها: آنا إن حملنا الأمَة الموصوفة في الآية على جميع من كان بهذه الصفة 
نوها اين أن نحمله على جميع من كان بهذه الصفة إلى إنقراض التكليف» 
فلا يصح لهم السك بالآية في أن إجماع أهل کل عصر ححّة . 

ومنها: أن وصفهم بالعدل يقتضي أن ينزهوا ويِجتبوا عمّا يقدح في العدالة, 
وهو الکباثر عندهم دون الصغان كيف والصغائر عندهم لا تقدح ي النبوة» 


لول ی الا فافه 2 د اتب تسش :۱ ۲۷ 


فیجب على مقتضی احتجاجهم أن مجوزوا |جاعهم على خطأ صغيرة فلا يجب 
اتباعهم . 

ومنها: أن الآية کاحملت لأنه تعالى لم يقل |نهم جعلوا عدولاً في کل شيء 
وني جميع آقواهم وآفعاهم ومن ادّعى عموم ذلك فعليه الدلالت ومّا ما أكدوا 
به هذا الاحتجاج فالاعتراض عليه أن الرسول لم يكن قوله حجّة من حيث 
كان شهیداً وم تجب عصمته بسبب الشهادة» بل إنها وجب عصمته لكونه 
نبي ثم إذا شبّهوا الأمَةَ بالرسول مقتضى الآية فاا يجب أن يجنبّوا عما يجتب 
عنه النبىَ صلى الله عليه واله وهو الكبائر دون الصغائر, فهلا حاز أن يجمعوا 
على ا صغيرة فلا يجب اتباعهم فيه. 

ود كيو انشا بقوله تعالى: « كنتم خير أَمَة آحرحت لاساس تأمرون 
با معروف وتهون عن المنكر»”'" . 

قالوا: وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمّة أي خير الأمم وبأنها آمرة بالمعروف 
ناهية عن المنكر, وهذا غاية الثناء والإطراء علهم. ومثل هذا الثناء لايليق من 
يجوز عليهم الإجماع على الخطا” . 

والاعتراض علییم في هذا سك من وحوه: 

منها: أن ظاهر الآية یقتضی أن الام کانوا بهذه الصفات فما مضى» لاْن 
قوله : (« کنتم خير أمَة» ا الاضي » ولا یفهم من الظاهر آنهم موصوفول 
هذه الصفات في جيع الاحوال . 

یبن ما ذکرناه أن القائل إذا قال: كنت أو كنت کذاء فان الفهوم من 
قوله الا خبار عن الاضي. ولا يفهم من قوله هذا جميع الاحوال بحیث یستوی 
فيه احال والاستقبال, والذاهبون إلى دلیل الخطاب تضیق علهم ال حيلة في هذا 


(۱) آل عمران: ۰۱۱۰ 


۲ سس المت فق التقلیدرج۲) 


الوضع. فان على مذهبهم يلزم أن یقطموا على أن حالم فيا یستقیل وني الحال 
بخلاف حاهم فيا e.‏ ذلك لأنهم وصفوا هذه الصفات في الماضىء فان 
« كنتم» إخبارعن الماضي» ولسنا نرتضي القول بدليل الخطاب» فلا نقطع 
على أن حالهم فيا يستقبل وني الحال بخلاف حاهم فها مضی» وإنا نقطع 
على حالهم فيا مضى» ونتوقف في حالهم في الحال والستقبل. 

فتاه أن هينه لوقاف لاتليق بجميع الأقة» فلا جوز حمل الآية على 
جيع الأمَةَ لأنها ليست ببذه الأوصاف» وإذا حلناها على بعض الا كان 
ذلك تخصيصاً منهم, فلا يكونون بذلك أولى متا إذا خصصّناها بالعصومین 
ومهما قالوا: لم نحمل وت ا الصفات التي لا تليق بجميع 
الأمَةَ وحلناها على جميع من يشبث فيه هذه الصفات» لاه ليس هاهنا ما 
يوجب مخصيص بعضهم عن بعص . 

قلنا: ولاذا يجب حمل الآية على جمیع الموصوفين بهذه الصفات مع أنه ليس 
هاهنا ما يقتضي عموم الآية في جميعهم, فان قوله: «كنتم» يصح توجيه إلى 
ثلاثة وتناوله لهم » من أين إن المراد بالاية جیعهم؟ . 

ومنها: أن الراد لو كان جيع الأمَة »لما صح حملها على أهل كل عصر بل 
كان يجب لها على أهل میم الاعصان لأن ملها على على أهل کل عصر 
تخصيص للظاهرء وإذا كان كذلك لم يكن تخصيص أولى من تخصيص. 

ومنها: أن الآية لم تقتض آنهم لايأمرون إلا با لعروف» ولاینبون إلا عن 
المنكر لأنه غير متنع فيمن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر واستمرٌ حاله على 
ذلك أن يختلف حاله في بعض الأرّمان» فيأمر با منكر وينبى عن المعروف في 
بعض الأحوال . 

EE‏ اشا بفوله تعال: «فاد تنازعم ي شي" فردوه إلى الله 


القول في الامامة 


والرسول »۲. 

قالوا: بيّن الله تعالى أن الرد إلى الله وال الرسول نما يجب في التنازع 
فيه» فيفهم منه أن غير المتنازع فيه ما اتفقوا وأجمعوا عليه لايجب رده إلى الله 
وال الرسول ولا يكون كذلك إلا وهوحق. 

وبيّنوا ذلك بأن قالوا: شرط تبارك وتعالى الرد بوقوع التنازع بقوله: «فإن 
تنازعم )» والتقييد بالشرط مها كان بحيث لولم يكن في غير المشروط أنه 
بخلاف الشروط للغئ وضاع الشرط وجب قصر الحكم على الشرط والقضاء 
بأنَ غير الشروط بخلاف المشروط» فأمًا إذا لم يكن كذلك فانه لايجب أن 
يكون غير الشروط بخلاف المشروط» بل يجوز أن يكون حكمهما واحدأء وذلك 
كقوله تعالى: «ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحضنا»( إذ 
|إكراهُهُنَ على البغاء منهيّ عنه ممنوع منه» أردن التحصّن أو م يردن» ومع ذلك 
فالشرط لایلغو ولایضیع» بل تبق له فائدة» وذلك لانه تعالى منع بهذا الخطاب 
ولي المرأة عن العضل وهو أن لایزوجها م.. الکفومع آنها ترید التزوج, لان 
التزقج يغنيها عن الزنا فیکون تحضناً من البغاء وكأنه تعالى قال للولي: 
لا تمنعها من التزوج بالکفو ان آرادت التحضن به» فیکون كأنك حلتها على 
البفاء وأكرهتها عليه ومعلوم أن هذا العنی نما یثبت إذا آرادت التزوج فأمًا 
إذا لم ترد التزوج فبأن لایزقجها اللي لایکون في حكم الحامل الکره لها على 
البغاء . فبق للاشتراط " هذه الفائدة وهي أن إكراههن على البغاء على الوجه 
الذي بيّناه وقررناه نایبت ویتم بعد أن يردن التحضن بالتزقجء ومثل هذا ل 
يثبت في الآية التي تمسكنا بهاء بل لويقصر الحكم على الشرط للغي الشرط . 


.٥۹ النسا؟:‎ )١( 
. النور: ۳۳. (۳) في (ج) و(م): الاشتراط‎ )۲( 


بسحت 27 تبر ار :لفلف التفلید(رج۲) 


قالوا: ومهما قيل فالاجاع ممّا تنازعا فيه فيجب رده إلى الله وإلى الرسول . 

قلنا: قد رددناه» فدلت هذه الآية على حكمه, والاعتراض علهم في 
احتجاجهم هذا هو أن نقول هم : هذا تمتك منكم بدليل الخطاب وهو باطل» 
فلم قلع إن التقييد بالشرط في الآية يقضتي أن غير الشروط بخلاف 
الشروط ؟ . 

إن قالوا: لأنا لوم نحکم بذلك لكان الاشتراط ملغى ضائعاً في البين. 

قلنا: لانسلّم ذلك بل نثبت له فائدة وهي ثبوت الحكم في المشروط» لأنا 
لوخليّنا والعقل لکتا جوز أن لانثبت الحكم لاني الشروط ولا في غير المشروط » 
فإذا ورد النص في الشروط علمنا ثبوت الحكم فيه» وبقینا في غير الشروط على 
ماكنا عليه من قبل» ما هذا إلا كما نقول في قوله عليه السلام: «في سامة الغنم 
رکاة»"" فأنا بهذا النص نعلم ثبوت الزكاة في السائمة, ولا نفهم منه حكم 
العلوفت كذلك هاهنا. 

ومکن أن يعترض عليهم أيضاً بأن یقال: وغير التنازع فيه ما جعوا 
واتفقوا عليه هل هو ثابت بحجة من جهته تعالى ومن جهة رسوله, أم لیس 
کدلت ۲ : 

إن قالوا: هوغير ثابت بحخه من جهته تعالى ولا من جهه رسوله. 

قلنا: فقد أبطلتم الإجماع ومنعم منه وصرحم بأنه لیس بحجّة وناقضتم في 
مقالکم لانکم اذعيق في الابتداء کونه حجّة ووانقتمونا فيه» ولکتکم 
نازعتمونا في طريقه» والان قد ابطلتم ذلك الاصل التفق عليه بسبب الخلاف 
في طريقه. 

ون قالوا: غير التنازع ثابت بحجّة من جهته تعالى وهي الاجاع . 


)۱ وسال الشیعه: ج٦‏ ص ۸۰ کتاب الزكاة باب اشتراط السوم 5 الا نعام . 


القول في الا هس۲۷ 

قلنا: فالثابت بالاجاع مردود أيضآ إلى الله تعالى » فأين فائدة الشرط ؟. 

إن قالوا: إن الرد لایقال إلا فيا يقع فيه النزاع مما نط تعالى عليه جملا 
فيرجع فيه إليه ليبيّنه» فا ما بيّنه في الابتداء ولم يقع فيه نزاع وان كان ثابتاً 
من جهته» فانه لايرد فيه إليه» ولا يقال ذلك فيه. 

قلنا: فقد سويتم بين الاشتراط في هذه الآية وبين الاشتراط في قوله تعالی: 
«ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» وأبطلتم الاستدلال بالای 
وذلك لأنَ فائدة الاشتراط على ما ذكرتموه هي أن الرد لايقال ولا يكون إلا 
في المتنازع, فأما غير المتنازع فيه وان كان ثابتاً بنص صريح مبيّن من جهته 
تال فأنه لقال ولایستعمل فیه الرد ولا بسمّی هدوا الیه تعای . 

تمسکوا ما يروى عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال: لاتجتمع غل 
ا 

والاعتراض عليهم في ذلك أيضاً من وجوه. 

منها: آنا لانسلم صخة هذا احدیت, لأنه منقول من طريق الاحاد 
ولايقتضى الا الطن ومسألتنا مسألة أصوليّة قطعيّة, فلا يجوز المصير فما إلى ما 
يوجب لظن . 

فان قيل: هذا الحديث وان نقل من طريق الاحاد فهوممًا تلقته الأمَة 
بالقبول ول يتوقف في معناه أحدٌ» وذلك يدل على صخته. 

قلنا: ومن أين أن ما يتفق الامَة في قبوله وم تنازع في صخته كان حقّاً 
صحیحا؟ وهل النزاع إلا فيه؟ فهذا استسلاف من القوم للإجماع وصخته. 
ولتن صح لهم الإجماع وكونه حجّة لما احتاجوا إلى القسك بالحديث. 


(۱) قوله: «ولا يكون إلا في المتنازع... إلى قوله: فانه لايقال» سقط في (ج). 
(۲) سنن ا ماحه: ج۲ ص۱۳۰۳ ولفظه: «انْ متي لاجتمع على ضلاله» . 


۲ سس سس النقذ من التقلید(ج۲) 


فان قیل: لايحتجٌ بتلقّى الأمَة هذا الحديث بالقبول على صحخته من حیث 
أن إجماع الأقة حجَة على ما ظننتم حتى یکون ذلك منا تسلّمأ للإجماع 
واستسلافاً له» بل من حيث ان لأمتنا هذه عادةً مألوفةً معهودةً في الإعتناء 
بأمر الدين والشرع والاجتهاد في البحث وشذة التحفظ فما یتعلّق بالديانات 
حتى أنهم لم يقبلوا حدیشاً نقل إلهسم وان تعلق بفرع من فروع الشرع إلا بعد 
البحث الشديد والفحص التاع وم يستسامحوا في قبوله من غير تفتيش على ما هو 
معروف من حال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وإلى يومنا هذاء وقد 
آوردوا في ذلك نظائر وصوراً وتفاصيل لانطول بإيرادهاء فمن یتشد ويتحفظ 
فها یتعلق بفروع الشرع مثل هذا التشدد كيف یظن به أنه يتسامح فما يتعلق 
بأصل من الأأصول تال حجة العقل والكتاب والستة القطوع عليها؟ 

قلنا: استمراژهم في جميع الأحوال على العادة المدتعاة غير معلوم ولا 
مسلم» والأخبار التي توردونها في بيان ذلك كلها منقوله من طريق الآحاد» فن 
أين ثبوت هذه العاده واستمرارها من جهتهم ؟ ثم ولو لم ننازع في هذه العادة 
فانَ غاية ما يقتضيه حسن الظنَّ بهم أنهم على غالب الظن لايقبلون إلا ما 
يصح نقله عن الرسول عندهم وأنهم لايضعون حديثاً من دون سماع تشهیاً 
وافتراءء اما التتجاوزعن هذا الظنّ الحسن بهم إلى ما يقتضي القطع على 
عصمتهم مما لايقتضيه العادة المدّعاة. 

ومنها: إذا ساعدناهم على صحّة هذا النقل جل أن نقول: من الجائز أن 
يكون الرسول صلى الله عليه وآله قال: «لاتجتمع امتي» مجزوماً على النبي» أي 
لاينبغي أن تجتمع أُمّتي على خطأء فلم يحفظ الناقل الجزم عن الرفع فنقله 
مرفوعاً. 

ومنها: أن الخبر وان سلّمنا صحّته مفصّلاً وأنه ورد على الرفع دون الجزم» 
فن الممكن أن يكون المراد به البسي» كا في قوله عليه السلام: لايْلدَعٌ لین 


القول في الاماهة سس 


ین محر رین" '', فان الراد بهذه ار النهي, والا فلو كان المراد به الاخبار 
لكان كذياً حوشي عليه السلام عن الکذب وعن ميخ المعاصي » لأن اومن 
قد يعود كثيراً إلى ما قد استضرّبه, وکا قال تعالى: «ومن دخله كان آمناً»(") 
فا مراد به الاس أي فَأمَبُوُ. 

ومنها: أن الخبر انیا نوی فهم خطأ واحداً منكراًء فمن أين أنه لايقع منم 
اللفظ وهو نكرة فلا عکن ادّعاء عمومه. 

فإن قيل: هو نكرة في النفي والنكره في النفي تفيد العموم, كقول القائل: 
لف الذان: 

قلنا: وهذه الصورة بخلاف ذلك , لأن من اعتيد منه أنه لايفعل قط الزنا 
يصح أن يقال في حقه: فلانٌ قط لار يفعل معصية » أي الزنا لاه معصية وهذا 
الاعتراض فيه نظر. 


.۸۳ صحیح البخاري: ج۸ ص۳۸ كتاب الأدب باب‎ )١( 
.۹۷ !؟) آل عمران:‎ 


القول في صفات الرئیس 


صفات الرئيس تنحصر في أربع صفات: هي العصمة وکونه آفضل 
الرعيّة في جودة الرأي والعلم بالسياسة وني القرب والنزلة من الله تعالى» وكونه 
أعلمهم بأحكام الشريعة» وكونه أشجعهم. 

وهذه الصفات تنقسم إلى ما يعلم وجوب کونه عليه عقلاً من دون اعتبار 
الشرع وهو العصمة وكونه أفضل الرعيّة فها ذكرناه» وإلى ما لايعلم وجوب كونه 
عليه من دون اعتبار الشرع أو لأمريعود إليه» أي إلى الشرع, وهو كونه أعلم 
الرعيّة بأحكام الشرع» وكونه أشجعهم, فإنه انها يجب كونه أعلم الرعية 
بأحكام الشرع بعد ورود التعبد بالشرع وبعد أن يثبت كونه إماماً مقتديٌ به 
فيه. 

وإنما يجب كونه أشجعهم بعد ورود التعبّد بالجهاد وحاربة الكفار وبعد أن 
يثبت كونه إماماً مقدماً فيه. 

والدليل على وجوب كونه معصوماً أن الرئاسة إنها وجبت من حيث كانت 
لطفاًء يقلَ الفساد ويكثر الصلاح عندهاء وكان الأمر منعكساً مع فقدها من 
كثرة الفساد وقلة الصلاح. فالرئيس لايخلومن أن يكون معصوماً أو لايكون 
معصوما. إن كان معصوما فهو المقصود, وان لم يكن معصوما كان محتاجاً إلى 
رئيس آخر :ثم الكلام في رئيسه كالكلام فیه» في أنه إن لم يكن معصوماً 


القول ن ضقات ال د ل 


احتاج إلى رئيس آخر, فكذا الثالث يحتاج إلى رابع» والرابع إلى خامس» 
وذلك یودی إلى إثبات ما لاينحصر من الرؤساء» وهو باطلء أو إلى إثبات 
رئيس معصوم وبه يتم المقصود, فانه يكون إماماً للكلّ ومن عداه يكونون نوابه 
وعمّاله وامراءه وانیا قلنا إذا لم يكن معصوماً احتاج إلى رئيس آخر من حيث 
إن العلة ا حوجة إلى رئيس وهي ارتفاع العصمة وحواز المخطأ تکون قائمة فيه. 

فان قيل: لانسلم أن العلة امحوجة إلى الرئيس هي ارتفاع العصمة, وهلا 
جاز أن تكون العلة امحوجة إليه كونه مقیماٌ للحدود» سادَأ للثغور, حافظاً لبيضة 
الإسلام» مصلياً بالناس الجمعة والعيدين بنفسه أو من ينصّبه لذلك» ثم 
يلزمكم على تقليلكم”'' فيمن يكون معصوماً من الأمَة أن يستغني عن الإمام» 
فيلزمكم تجویز أن يكون في الأمَة من لايكون إماماً ولا مأموما وذلك يخالف 
الإجاع» إذ لايستحيل في العقل وجود معصوم فيا بين الا 

قلنا: الدلیل على أن العلة احوجة إلى الرئيس هي ارتفاع العصمة هوما 
قد علمنا أن عند ارتفاع العصمة يثبت الاحتياج إلى الرئیس, وان فقد ما فقدء 
وعند ثبوت العصمة تحصل الغنية عن لطف الرئاسة وان وجد ما وجد ومثل 
هذا الاعتبار تعرف العلل العقلية من کون الحركة علة في تحرّك المحلّ وكون 
وجوه القبح والحسن والوجوب بممنزلة العلل في أحكامها من القبح والحسن 
والوجوب. 

فأمَا ما ذکره السائل في تعلیل الاحتیاج إلى الامام فباطل من حيث ان 
جيع ذلك أمور شرعيّة» ولولم يرد الشرع بها لم يغبت الاحتیاج في شيء من 
ذلك إلى أحد, والحاجة إلى الرئيس ولطف الرئاسة ثابتة في حالتي ورود 
الشرع وفقده» على أن تكليف الجهاد وفرض الجمعة وصلاة العيدين قد تسقط 


(۱) «عل تقلیلکم» ارق (ح). 


۲۰ س النقد من التقليد(ج؟) 


من كثير من الکلفین کالنساء والشیوخ والزمنی» والحاجة إلى الرئیس ثابتة في 
جيع الکلفین الذين وصفناهم. ۱ 

ثم إنا نقول للمنازع يُحتاج إلى الامام ليقع الحدود بعد ارتکاب المكلف ما 
یستحق به الحد أو قبل ذلك, ان قال: بعد ذلك» قلنا: قد أبطلنا أن يكون 
ذلك علة في الاحتياج في جميع الأحوال» وان قال: قبل ذلك» قلنا: فهذا 
اعتراف ما نريده لان ما يستحق به الحدإنم| يجوز وقوعه من غير المعصوم, فقد ال 
الأمرإلى أن عة الحاجة إلى الرئيس هي ارتفاع آلعصمة. 

وأا ما ذكره أخيرأً» فاللجواب عنه أن نقول: هذا یتوحه على من يوجب 
العكس في العلل»ولسنا نذهب إلى ذلك» بل انیا نوجب الطرد في العلل وم 
العکس, فلا نوجبه فيهاء ألا تری أا نعلل قبح الظلم بكونه ظلماء ونطرّد العلة 
فنثبت قبح کل ظلم ولا نعكسه» فلا نقول في كل قبيح إنه ظلم, كذلك 
هاهنا نیا يجب علينا طرد العلة, وهو إثبات الحاجة إلى الرئيس حيعًا ارتفعت 
العصمة وهكذا نقول, ولايلزمنا أن لانثبت الإحتياج إلى الإمام مع ثبوت 
العصمة هذا من طريق الجدل. 

فأمَا من غير طريق الجدل, فالجواب عن هذا الالزام‌قد ذکرناه فيا قبل» 
وهو آن المعصوم يستغني عن رئيس يكون لطفاً له ولكن رما يحتاج إلى مقتدق 
يأخذ عنه معالم الشرع, فلا وجه لإطالة القول باعادة ذلك » ويمكن إيراد 
الطريقة في أن ارتفاع العصمة هو العلة احوجة على وجه آخر وهو أن يقال: ما 
دنا على وجوب الرئاسة والحاجة إليه دلنا على جهة الحاجة» وذلك أن الدال 
على وجوب الرئاسة هو كوا لطفاً في أداء الطاعات والاجتناب من 
القبحات» وفعل القبيح والاخلال بالواجب من الطاعة إنها يجوز من غير 
العصوم» فثبت أن علّة7' الخاجة إلى الرئيس هي ارتفاع العصمة» هذا كا 


(۱) م: ححه. 


القول في صفات الریس ا 
نقوله في مسألة خلق الافعال من أن ما يدل على أن تصرفه حتاج إلينا ومتعلق 
بنا یدل على جهة حاجته إلينا. وذلك لأن الذي یدل على کون تصرّفنا محتاجا 
إلينا هو وجوب وقوعه بحسب قصودنا ودواعينا ووجوب انتفائه بحسب صوارفنا 
وكراهاتنا. وهذا بعينه يدلَ على أن جهة الحاجة والتعلق انا هی الحدوث» 
لأنه الذي يجب تجدده عند توفر دواعينا وقصودناء وانتفائه عند رفيو گرد 
وكراهاتنا. 

فان قيل: يلزمكم على هذا أن يكون أمراء الإمام وحكامه وعماله 
معصومين . 

. قلنا: أمراء الامام والنواب عنه مھا لم يكونوا معصومين, كان من ورائهم 
امام معصوم» فلم ينتقض عللة الحاجة إلى الرئيس» انا النقض أن لايكونوا 
معصومين ولا يكون شم إمام ولا يد فوق أيديهم» فانَ بذلك تنتقض العلّة. 

فان قيل: فعندنا الامام وان ۸ يكن معصوماًء فالأمَة من وراء الإمام وهي 
معصومة تحفظه, فتی زل أو أخطأ الإمام تدارکته الأمَة العصومة وتلافت ما فرط 
فيه . 

قلنا: لوصح ما تذكرونه لوجب أن تكون الأمَة إماماً للإمام, وأن يجب 
عليه طاعة الأمَّ كما تجب عليهم طاعته, وذلك باطل بالاجاع لأن أحداً لم 
يدع أن طاعة الامَة واجبة على الإمام ولا أن الرعية إمام للإمام, على أن ذلك 
يؤدي إلى کون الإمام إماماً نشفسه, من حيث هوإمام لمن هوإمام له وكذلك 
يلزم في الامة أن تكون إماما لنفسهاء وذلك باطل. 

فان قيل: يلزمكم أن تكون رعيّة الإمام معصومين» لأنه انما تنبسط يده 
ومکنه التصرّف الذي هو لطف هم بنصرتهم وبأن يعينوه ويصيروا من حزبه 
وجنده وأعوانه, فلوم يكونوا معصومين لاحتاجوا إلى رعيّة أخرى يكونون من 


ورائهم» ويلزمكم على ذلك التسلسل في الرعايا أو الإنتهاء إلى رعيّة معصومة. 


۲۳ سس د النقد من النقلید(ج۲) 


وقد قرّر آبو الحسين هذا الالزام بأن قال: تحتاج الرعيّة ال إمام منبسط 
اليد او إلى إمام غير منبسط اليد. 

قال: فان قالوا: يحتاجون إلى إمام غير منبسط اليد قيل لهم: فانتم انها 
اعتمدتم على أن الرعيّة يكونون معه أبعد من القبيح من حيث قلت إنه يقم 
الحدود ویکف الظلمة ويردع الجائرين وهذا انما يتم مع انبساط اليد وظهور 
القوّة لامع انقباض اليد. 

قال: وان قالوا: انا يحتاجون إلى إمام منبسط اليد قيل لهم: أيكون منبسط 
اليد بجند وأعوان أو بقوى يخضّه الله تعالی بها يقهر الناس بها على طاعته؟. 

قال: فان قالوا بالشاني, قيل لهم: فإذن لطفنا هو إمام هذه سبیله, فیحب 
في حكمة الله تعالى أن يخلقه كذلك» لأنه لايقدر عليه غيره» ولوخلقه لكان 
“ولاة الح في کل زمان ظاهرين غير حانفین, وان قالوا بالأول وهو أنه تنبسط 
يده باحند. 

قيل لهم: أيجوز الخطأ على كل الجند أم لا؟ . 

فان قالوا: لاء كانوا أقرّوا بعصمة الجندء وقيل لمم: فيجب في حككة الله 
تعالى أن يخلق جنداً معصومين يقهر الامام بهم غيرهم كما وجب عندكم أن 
يخلق إماماً معصوماً, ولو فعل ذلك لكان کل الأئمة في کل عصر ظاهرين 
مستظهر ین . 

قال: فان قالوا: إن جميع الجيش يجوز علیهم الخطاء كما نرى عليه أحوال 
الجيوش في هذا الزمان. 

قيل لهم: فقد شاركونا في العلّة احوجة إلى إمام منبسط اليد بجند وأعوان 
غیرهم» يستعين بهم على هولاء الجندء كا يستعين بهؤلاء الجند على الرعيّة» 
والقول في أولئك الجند كالقول في هؤلاء الجند, حتى خودي إلى جنود لانهاية 


م 


القول في صفات الرئیس سسسب __۲۸ 

قلنا لمم في الجواب: قدبيّنا فها سبق أن لطف الرئاسة ذو ثلاث شعب: 
أحدها متعلقة به تعالى» وثانها بالإمام» وثالثها بالامت, فإذا حصل ما هومن 
جهته تعالى وما هومن جهة الإمام ولم يحصل ما هومن جهة الرعيّة فيفوتها 
لطفٌ الرئاسة فقد اتيت من قبل نفوسهم في ذلك وكانت الجناية''' من جهتهم 
في ذلك واللوم يرجع الهم وهم قادرون على نصرته وطاعته» فينبسط يده 
فیتصرف ويسوسهم ويحصل ما هو لطف هم فادا لم يفعلوا ذلك ويفوتهم 
لطف الرئاسة فذلك بجنايتهم على أنفسهم» واللوم فيه يرجع إليهم, ما هذا إلا 
كما يفرّط المكلّفون في العبادات الشرعية التي علم تعالى أن صلاحهم في أدائها 
وکلنهم أدائها فيفوتهم مصلحتهم المتعلّقة بها عند تفريطهم فیها في أن الجناية في 
ذلك من قبلهم واللوم إلهم يرجع, فعلى هذا لايلزم العصمة في الرعيّة ولا 
الال : 

فأمَا ما ذكره أبوالحسين في أثناء تقرير هذا الإلزام من قوله: فيجب في 
حکة الله تعالى أن يخلق جنداً معصومين, فكلام غير محصل ولا حقّق, وذلك 
أن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن کون الجند معصومين يتعلق به تعالى» ولیس 
الأمر كذلك» لأنّ العصمة وان كانت لطفاً من جهته تعالی فانَ ذلك اللطف 
نیا يكون عصمة ويوصف بالعصمة بأن يقوم الکلف عنده على فعل جميع ما 
يجب علیه, بحيث لایخل بشيء منها ولا يرتكب قبیحا حتى لوفعل تعالى 
اللطف ول يعزم الکلف على ما ذكرناه لم يكن ذلك اللطف عصمة, فعلى هذا 
التقرير کون المكلف معصوماً واتصافه بذلك متعلق به و باختیاره, لابه تبارك 
وتعالى» فكيف يصح قوله: فيجب في حكمة الله تعالى أن يخلق جنداً 


(۱) م: الخيانة. 


:۶ .سس ,تقد من التقلید(ج۲) 


وبعد فان العصمة إذا كانت ضربا من ضروب اللطف ومعلوم أنه انها 
يجب عليه تعالی أن يلطف للمکلف بأمر من الأمور إذا كان في العلوم أن ذلك 
الأمر لطف له فأمَا إذا لم يكن للمكلّف لطف في العلوم فانه لايجب عليه 
تعالى أن يلطف له, فکیف يصح القول بأنه لطف يجب في حكة الله أن يخلق 
جنداً معصومین, وكان من حقّه أن يقول: يجب في حکنته تعالى أن يخلق جنداً 
معصومين إن كان في المعلوم أن لهم لطفاً يعزمونٍ عنده على ما ذكرناء وإن ل 
يكن في العلوم ذلك وجب أن لایکلف المكلفين على قاعدتكم ليكون لم 
ذكرناه وألزمه وجه» فأمَا إذا لم يقل كذلك وأرسل القول وأطلق بأنه يجب في 
حکته تعالى بأن خلق حنداً معصومن, فذلك مما لا وحه له. 

ولن قال كذلك لكان الجواب عنه ما سبق من أن الکلفین الذین هم 
جنده ورعیته إذا لم یکونوا معصومين فلم ینصروه ول يعينوه على السياسة وإقامة 
الحدود ويفوتهم بسبب ذلك لطف الرئاسة, فان ذلك يكون من جهتهم 
وبجنايتهم وانیا أتوا به من قبل نفوسهم ولا يجب بسببه سقوط التكليف عنم 
كما لايجب سقوط التكليف عمّن يحل بالعبادات الشرعية فيفوته لطفها. 

فان قيل: فا استدللتم به انها يدلَ على عصمة الرئيس في الأفعال الظاهرة 
التي تصرفه يكون لطفاً فيا وهي أفعال الجوارح» فن أين وجوب عصمته في 
الأعمال الباطنة التي هي من أفعال القلوب؟ ومن أين وجوب عصمته قبل 
امامته ؟ . ۹ 

قلنا: الذي يدل على وجوب عصمته فما لایظهر لنا من أعمال قلبه هوما 
قد علمنا أن الله تعالى تعبّدنا بأن نعظمه تعظیماً لايوازيه تعظم أحد سواه من 
رعيته» ولا يجوز أن يتعبّدنا الله بتعظيمه على هذا الحد وهوممن يجوز أن يكون 
في باطنه سى ء السريرة خبیث العقيدة مستحق اللعن والبراءة منه» ولا يعترض 
على هذا نا تعبدنا کیم بعضتا لبعضء مع تجویزنا آن یکون فيطع "قاعلا 


الفرل ق صقان از تحت سب توص وت وی نکر ۱۸۱۵ 
لا یستحق الذم والعقوبة لأنا انها نعظمه على ما يظهر لنا منه من الخر لامطلقاً 
بل بشرط أن يكون قد أتى ما آق به من الخر لوجوبه أو لحسنه لارياء وسمعت 
هذا هو الذي دنا به لح بعضنا لسعض, ولیس کذاك تعظیمنا العام 
لأنا تعبدنا بتعظیمه مطلقاً من غير شرط . 

وأا الذي يدل على کونه معصوماً قبل إمامته فهي ما قد ثبت أن قوله 
حجّة في الشرع كقول الرسول, فيجب أن يجنب کل ما يجنب الرسول عنه من 
النفرات» وذلك يقتضي عصمته في جیع الحالات كما في الرسول, فإذا فرضنا 
الكلام في مجرد ما يقتضيه العقل لم نوجب فيه ذلك » وإنها نوجب أن يكون 
معصوما في تصرّقه في الرعية وامامته, ويكن أن يستدل على عصمته في جميع 
أفعاله الظاهرة لنا والخافية عتّا وقبل إمامته بأن کل من قال بوجوب عصمته في 
جيع الأفعال الظاهرة التي هي من أفعال الجوارح قال بوجوب عصمته في جميع 
أفعاله وني جميع أحواله» ول يفرّق أحد بين بعض الأفعال وبين بعضء ولا بين 
بعض الأحوال وبين بعض في ذلك وإذا سلكنا هذه الطريقة لم نكن قد رجعنا 
في إثبات تمام عصمته وکا لما إلى الشرع» فیوخذ علينا ويقال: انتم في إثبات 
الصفات التي يجب اتصاف الإمام بها عفلاء دون ما یرجم ني إثباته إلى الشرع» 
لأنَ الإجماع طريق كونه حجَة عندنا العقل. 

ولكته مکن أن يعترض هذه الطريقة بأن يقال: الاحتجاج بالإجماع وما 
يؤول إليه لايصح ني کون الامام معصوماً في باطنه وظاهره» لأنه لايعلم کون 
الإجماع حجّة إلا بعد أن يعلم اشتماله على قول معصوم في جميع أفعاله, لأنا إن 
حورنا أن يكون المحصوم الذي هوفیا بين اجمعين إنها یکون معصوماً في أفعال 
الجوارح دون أفعال القلوب جوزنا عليه الکذب من حیث إن الکذب نفسه وان 
كان من الأفعال الظاهرة لناء إلا أن کونه کذباً لایتم الا بالقصد إلى 
الإخبار, والقصد خاف عتاء وهو مما يعد في أفعال القلوب, فعل هذا نجوز 


یتست بسح مج ميقا من ادو 


عليه الکذب. فلا نعلم صدق القول الشتمل على قوله ولا صخته, فظهر أنه 
لايصحَ الاحتجاج بالاجماع وما یژول إليه في کون الامام معصوماً في باطنه كما 
في ظاهره» بل يصح الاحتجاج بذلك في كونه معصوماً قبل حال إمامته, إلا 
أن الذين ذهبوا إلى عصمة إلامام قبل إمامته كا في حال إمامته وم یفرقوا بين 
الحالين» وأحججنا بننی تعرّفهم على عصمة الإمام قبل حال إمامته لاب من أن 
يكونوا قد رجعوا في ذلك إلى طريقة سمعيّة, فالأول أن نقسّم الكلام في عصمة 
الإمام ونقول: وجوب عصمته في حال إمامته يُعلم عقّلاً» وما هومن كمال 
عصمته وهو كونه معصوماً قبل حال إمامته لايعلم عقلاء وإنها يعلم بالرجوع إلى 
السمع. 
0 كونه أفضل الرعيّة فيدخل تحته معنيان: أحدههما كونه أفضلهم معنی 
كونه أكثرهم ثواباً عندالله, وثانيهها كونه أفضل منهم في الظاهر وفيا هو متقدم 

فأمَا الذي ید على فضله عليهم بالمعنى الأول الذي هو كثرة الثواب فوجوه 
لا نه: 

أحدها: ما قد ثبت من وجوب عصمته فان کل من قال بوجوب عصمته 
قال بأنه أكثر ثواباً من كل واحد من رعيّته, ولا حد فرق بين الوصفین, ولیس 
هذاخروج امن طريق العقل لا سبق‌من أن طريق کون الإجماع حجّة العقل. 

وثانها: ما آشرنا إليه من قبل» وهو أنا تعبّدنا بتعظم الإمام على حد 
لايوازيه تعظم أحد من رعیته ومعنى ذلك أنا کلفنا اعتقاد وجوب طاعته 
والإنقياد له والنزول تحت حکه وأمره وهیه وكونه على منزلة رفيعة لايدانيه 
أحد فيياء هذه درجة في التعظم لايستحقها غيره. وإذا كان كذلك, وقد علمنا 
عصمته ما تقدم» علمنا أن هذا التعظى على القطع بخلاف تعظيم بعضنا لبعض 
فان احدنا |نیا یعظم غيره على الظاهر وباعتبار شرط يظهره أو يضمره لاعلى 


القول في صفات الرئیس سس ۲ 
القطع» وذلك -أي تعظم الامام- ینیء عن كثرة ثوابه الذي يقترن به مثل 
ذلك التعظم العظم. 

فان قيل: هذه الطريقة انما يتم بعد ثبوت عصمته» وثبوت عصمته كاف في 
بیان كونه أكثر ثواباً. 

قلنا: العصمة لايكنى في كثرة الثواب, فان ا معصوم لايبيّن عن غيره بكونه 
أكثر ثوابأء وإنما يبين عنه بأنه لايستحق شيئاً من الم والعقاب وغيره يستحق 
ذلك» هذا كا نقوله في تممّز الواجب من الندوب الیه لأنا نقول: الواحب 
لايتميّز من المندوب إليه بكثرة المدح والثواب عليه لأنَ من الممكن أن يزيد ما 
يستحق على بعض الندوبات من المدح والثواب» كبناء قنطرة أو مسجد أو 
إغناء فقير على ما یستحق على بعض الواجبات من ذلك كأداء نصاب واحد 
من الزكاة الفروضة الواجبة» وانما لم يتميّز الواجب عن الندوب إليه باستحقاق 
الذم على الإخلال به على بعض الوجوه دون المندوب. 

فان قيل: كما تعبّد تعيّدنا بان نعظم الإمام ونفضله على أنفسنا وعلى غيرنا على 
الوجه الذي ذكرتموه كذلك تعبّدنا بتعظم أمرائه وعمًا له ونوايّه فيجب مثل 
الطريقة التي ذكرتموها في الإمام أن نقطع على کون کل واحد منهم أكثر ثواباً 
منا . 

قلنا: ما ثبتت عصمة الأمراء والنزاب حتى نقطع بسببواعلى أنَّتعظيمهم 
ينبي عن الاستحقاق كما في الإمام» ولوثبتت عصمتهم لکتا نقول بذلك» إلا 
انه ما ثبتت 

وثالثها: ما قد ثبت كونه حجّة في الشرع كالنبي, فکا وجب في النبيّ أن 
يكون أكثر ثواباً من الأمَة» كذلك يجب في الامام وآما الذي يدل على كونه 
أفضل في الظاهر وفيا هومتقتم علهم فيه وني العلم بالسياسة ما قد علمنا من 
قبح تقديم الفضول على الفاضل فیا هومتقدم عليه فيه ألا ترى آنا نعلم وکل 


۸ سس المنقذ من اللنقلید(ج۲) 
ا وريب قبح تقددم من يكتب مثل خط الصبیان على 
ابن مقلة وابن البوات في الط وكذلك يقبح تقدم المبتدئ في الفقه والخلاف 
علی مثشل ۳ حنيفة ة والشافعي يفن الخلاف والفقه وتقتم السترشد في فن 
الاضول على مثل أبي على وأبي هاشم في هذا الفن, وانما قبح جیم ذلك لانه 
تقد تقدیم الفضول غل الفاضل فيا هومتقدم عليه فيه» بدلالة أن كلّ من عرفه 
کذلك عرف قبحه وان ۸ يعرف شيئًا آخرء ومن ۸ یعرفه کذلك ۸ یعرف 
قبحه وان علمه على أوصاف أخرى سوی وجوه القبح» فیجب أن یکون ذلك 
وحه قبحه. 

وهذا هو استدلال القوم على أن کون الفعل ظلماً أو القول كذباً أو غيرهما 
من وجوه القبح مور و ع وإذا كان كذلك وكان الله تعالى هو 
الناصب للإمام وجب أن یکون أفضل في الظاهر والباطن أيضاً بأن یکون أكثر 
ثواباً لأنه تعالى مطلع على الباطن, والإمام إمام في الدين وفها يتعلق بتكليف 
المكلفين الذي الغرض فيه تعريضهم لدرجة الثواب فيجب أن يكون في ذلك 
أفضل منهم وان يكون أكثر ثواباً مهم وهذا بخلاف مالو كان الناصب له 
احدنا لانه لاطريق لنا إلى العلم بالبواطن فلا علينا الا العلم بغالب الظن في 
ذلك کا في نظائره» فتصير هذه الطريقة على هذا الوحه دلیلا( رابعاً على كونه 


أكثر وبا 
وليس لأحد أن يقول: فأنتم انیا تستدلون على كونه منصوصاً عليه منصوباً 
من جهته تعالى بكونه أكثر ثواباً : فكيف استدللح الآن بكونه منصوباً من 


جهته تعالى على كونه أكثر ثواباً؟ وذلك لأنا إذا استدللنا بهذه الطريقة على 
كونه أكثر ثواباً» فانّا نستدل على كونه منصوباً من جهته تعالى لابكونه أكثر 


(۱)م: ثم. (۲) م: طريقاً. 
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ثواباً» بل بکونه معصوماً فلا یلزمنا الدور. 

فان قیل: لو اتفق فیمن كان أكثر ثواباً أن يكون ناقصاً في العلم بالسياسة 
وني الأفضل في العلم بالسياسة أن يكون مفضولاً في الشواب فأيهها ينصب 
للإمامة؟ . 

قلنا: ينصب کل واحد منها إماماً لمن دونه في الخصلتين جیعاً ولا يقدم 
المفضول على الفاضل,» لأنه قبيح لثبوت وجه القبح فيه على ما بِيّناهء هذا هو 
الذي يقضى به من جهة العقل» لکتا علمنا من طريق السمع أن الإمام 
لايكون إلا واحداًء فانکشف لنا أن هذا ا مقر لایتفق قط . 

فان قيل: هلاجاز تقدع الفضول على الفاضل إذا كان في الفاضل مانع 
بمنع من تقديمه وف تقديم المفضول مصلحة؟. 

قلنا: لايجوز ذلك لأنا بيّنا أن كونه تقدماً للمفضول على الفاضل فيا هو 
أفضل منه فيه وجه قبح ومع ثبوت وجه القبح يقبح الفعل وان ثبت فيه عدّة 
من وجوه الحسن» ألا ترى الظلميّة لمَا ثبت آنها وجه قبح لم يجز أن يحسن ظلم 
ما بسبب أن يكون فيه مصلحة لأحد وبأن یکون فيه نفع عاجل» از ها 
ذکره السائل از تقدیم الفاسق على الصالح والکافر على المؤمن بأن یکون في 
الصالح والومن مانع» فالقوم في هذا الالزام بين آمرین: إِمَك آن یرتکبوا جواز 
ذلك فیکونوا قد ترکوا مذهبیم, إذ هم لایجوزون تقديم الکافرعلی المؤمن ولا 
الفاسق على الصالح بوجه من الوجوه» ولا أن لایرتکبوا ذلك فیکونوا قد أبطلوا 
قولحم . 

فان قیل: ماتدعونه ببطله فعل النبي عليه السلام» لانه عليه السلام قدّم 
خالد بن الولید وعمرو بن العاص على أبي بكروعمر» وزید بن حارثة على جعفر 
ابن أي طالب, وهولاء کانوا آفضل ممن قڌمهم علهم» فکیف تحگون بقبح 
تقديم الفضول على الفاضل مطلقاً؟. 


یه تحت یی جح هت کح عفن التقلیدرج۲) 


قلنا: انیا قدّم النبي عليه السلام من قدم على الذ کورین في أمر الحرب 
ومقاومة العدی وقد كانوا أفضل ممّن قتمهم علهم في ذلك , فان خديعة 
عمروبن العاص ومكره غير خاف» وقد قال عليه السلام: الحرب خدعت(۱) 
وكذلك شجاعة خالد ظاهرة» فليس في شيء من ذلك تقديم المفضول على 
الفاضل فيا هو أفضل منه فيه» ولعلَ زيداً كان أفضل من جعفر في أمر الحرب 
على أنه روى أن جعفراً كان المقَدَم وا مرجوع إليه وق ثم لما حدث به‌ما 
حدث وطارإلى الجنّة على ماوردت به الرواية تقدّم زيد. 

فأمَا الذي يدل على كونه أعلم بأحكام الشرع من جميع الرعيّة وكونه 
أشجعهم وأقوى من كل واحد منهم وهما الوصفان اللذان يجب كونه عل 
باعتبار الشرع فهوما قد ثبت من ورود التعبد بشرع نبيّنا عليه السلام» وأنّ ما 
تعبدنا به في شرعه الجهاد وحاربة الكفار والذب عن بيضة الإسلام وتجییش 
الجيوش لفظ الشغو وان الإمام إمام في جميع ذلك مقدم فيه مقتدی به في 
قليله وكثيره, وإذا كان كذلك وجب اتصافه ما ذكرناه من الصفات» لقبح 
تقديم المفضول على الفاضلء كما سبق بيانه» ويدلَ على وجوب کونه عالاً 
بجمیع أحكام الشرع ما قد ثبت أنه إمام في جميعه متولَ للحكم في دقيقه وجليله 
وطمّه ودقه”", فلو م يكن عالاً بجميع ذلك لقبح توليته ذلك» إذ من المعلوم 
للعقلاء كلهم قبح توليته الأمر من لايعلمه أو لايعلم أكثره وان كان له طويق 
ال كلهي حیث ا اللحوظ الراعی عندهم عا وله, ول 
التفات للعقل إلى إمكان تعلمه في خروج تلك التولية من القبح» یبیّن ما 
ذكرناه ويوضحه أنْ بعض الملوك لوأراد أن يولي بعض الناس الوزارة ویجعل 


(۱) صحيح البخاري: ج٤‏ ص۷۲ كتاب الجهاد باب ٠١5‏ الحرب خدعة. 
(۲) ج: رقه. 


اولي إضقات ال زبس تیب یج ترس جح بح س 
تدبر ملکه الیی فانه لايحسن منه أن يختار لذلك الا من يثق ععرفته بأمر 
الوزارة» وأنه لايخق عليه دقيقه وحلیله» ویقبح منه أن یستورر في كل ملکته 
من لايعرف شيئاً منها أو أكثرها وان كان لاعکنه تعلّم ذلك ممّن يعلمه» أو 
بتجربة واخحتبار» ولو استوز رمن وصفناه لكان واضعاً للشيء في غير موضعه 
مضيّعاً أمر ملكه ولاستحق من العقلاء اللوم والتوبيخ بفعله ذلك , وكذا الواحد 
متا لوأراد توكيل غيره في بعض حکوماته ومهمّاته لم يحسن أن يختار لذلك 
التوكيل إلا من يقطع على معرفته با يوكله فيه» ومتى وكل من لامعرفة له بذلك 
كله أو أكثره كان مهملاً لأمره مضيّعه مستحقاً من العقلاء الذمَّ واللوم, 
والتولية لاتجرى بحرى التکلیف, وليس لأحد أن يقول: أليس الله تعالى يكلف 
العبد ما لایعلمه بأن يجعل له طريقاً إلى تعلمه فيكلفه التعلم ثم ترتيب العمل 
عليه فلم لا مجوز مثله ي التولية؟ وذلك لاه یحسن من أحدنا أن يكلف ولده 
أوعبده تعلّم ما ليس هوعالماً به ولا يحسن منه أن يوليه لیس له به علم» 
فظهر الفرق بين الأمرين. 

فان قيل: ومام إمام فيا يعلمه دون ما لايعلمه. 5 

قلنا: هذا حرق الز ماع > اد الاجاع منعقد على أن لاسام إمام في جميع 
الدين وأحکام الشرع باعتبار كونه حاكماً في جميعها > هما فرض كونه 
حا کما في بعضها لم نوجب کونه عالماً بجميعها . 

فان قيل: انیا يقبح من المولي في الشاهد ملكا كان أوغيره أن يوي أو 
يوكل من لامعرفة له ما جعله وفوضه إليه من حیث إنه إذا فعل ذلك يفوته 
أغراضه ویستضر بذلك » والله تعالى منزه عن جواز الاستضرار بشي ء فلا يقبح 
منه ذلك . 

قلنا: لو كان الأمر على ما ذكر في السؤال لوجب أن لايعلم قبح ذلك إلا 
من علم أن في ذلك ضرراً» وقد علمنا وكلّ عاقل قبح ذلك وان غفلنا وذهلنا 


۲ تت ب تت وتات | قافن التقلیدرج۲) 


من الضررفیه,فبطل ما قيل في السدؤال؛ على أنه يلزم على هذا تجويز أن يكون 
جميع القبائح في الشاهد انا قبحت لثبوت الضرر فیها دون وجوهها العروفة. 

وبعد فکان عب تقدیر ال یستضر أحدنابتآخر بعض الامور عت أن 
يحسن منه أن یفوضه ويجعله إلى من لامعرفة له به ومعلوم خلافه. 

إذا تقرّر هذا بطل قول مخالفينا: إنه مهما ورد عليه حادث لايعلم حکه 
رجع فيه إلى العلماء والاستفتاء منهم لأنه قد تبين ما ذكرناه أن فقد العلم هو 
وجه القبح لافقد الطريق إلى العلم, هذا إن سلّمنا أن ذلك طريق له إلى 
العلم» فكيف وذلك غير مسلم؟ إذ الاستفتاء شرّع للعوام دون الإمام» وأيضاً 
فانه يلزمهم على ما جوزوه أن يجوّزوا أن يولي للإمامة من لا يعرف أصلاً شین 
من الأحكام» ويرجع في جیعها إلى العلماء. 

فان قیل: يلزمكم على ما ذهبتم إليه أن يعلم الإمام سائر الصناعات 
وا حرف وقم التلفات وأروش افنایات, لاه بقع الترافع في جميع ذلك إلى 
الامام. 

قلنا: انیا آوجبنا کون الامام عالماً مجمیع الأحكام من حيث كان حاكماً 
في جميعها ورئیسا ومتقدّما على الامَة في كلهاء و نوجب کونه عالماً ما لا تعلق 
له بالأحكام ولا يكون هومتقتماً فيه» وجميع ما ذكر لا تعلق له ما أوجبناه, 
لأن الإمام ليس إماماً في الحرف والصنائع» فتى وقع خلاف بين أهلها راجع 
أهل الخبرة فها يصح عنده من قول أهل الخبرة حكم فيه ما هوعالم به من حكم 
الله تعالى الذي علمه من جهته ولم يحتج فيه إلى مراجعة غيره» وإن اختلف أهل 
الخبرة رجع إلى قول آعدشم فان تساو وا كان میرن جیعه, ولا يكون رجوعه 
إلى أهل الخبرة إلا كرجوعه ورجوع القاضي الى قول الشهود إلى تصحيح 
الدعوى فکا أن رجوع القاضي إلى قول الشهود لايقدح في حقه إذا حكم عند 
شهادتهم با علمه, كذلك رجوع الإمام إلى أهل الخبرة لیحکم عند قوم با 


القوك في صفات الرئیس ۲ 
علمه من حکم الله في الحادثة لایقدح في حقه» وكا أن رجوع القاضي بعد 
شهادة العدول إلى غيره في حكم الدعوى واحتياجه إليه فيه قادح في حقّه 
ووجه في قبح توليته القضاءء كذلك احتياج الإمام إلى غيره في تعزف حكم 
الله تعالى في الحادثه قدح في حّه ووجه في قبح توليته الامامة» على أن بعض 
أصحابنا قد قال: إنه يعلم جميع ذلك بالنض من قبل الله تعالى ويروون في 
ذلك آخبارآ, غير أن هذا مما لانلتزمه وحوباً وان كان جائزاً. 

بود ها ذکرنا ویوضحه أن خالفنا وان لم يوجب کونه عالماً بجمیم 
الأحكام, فانه يذهب إلى أنه متى كان عاملاً بجميع الأحكام كان أفضل 
ويوجب كونه من أهل الاجتهاد فيها ومع ذلك لايلزمه القول بأنه يجب أن 
يكون من أهل الاجتهاد في الصنائع» وآنه متى كان عالاً بالصنائع ومن أهل 
الاجتباد فها كان أولى فظهر فساد ما ألزموناه, ولا يلزمنا أيضا علم أمراء 
الإمام وولا ته ونوابه بجميع أحكام الدين, لأنهم ليسوا نوابه في جميعها وانما 
فوض إلى كل واحد مهم بعض الأحكام وجعله نائباً في بعض الأمور» فکل 
من ولاه أمراً فاته لابة من أن يكون عالماً به هذا هو الذي نذهب إليه» فلو 
فرضنا استخلاف الإمام بعض خلفائه على جميع ما إليه» فحينئٍ يجب في ذلك 
الستخلف أن يكون عالاً بجميع أحكام الدين. 

فان قیل: الأمير والقاضي إذا كانا نائبين عن الإمام في أقاصي البلاد 
وحدثت حادثة تضيق الحال فيها ولا يعرفان حكها لعدم وقوع نظيرها من قبل» 
ما تدبيرهما فيها؟ وما الذي يعملانه؟ . 

فان قلتم: يرجعات إلى غیرهما بطل ما قلتموه» وان قلتم: يرجعان الى 
الإحتهاد, فذلك مما تابونه. 

قلنا: هذا ا مقر عندنا غير جائز الوقوع, لأن الإمام لایوی في الأطراف إلا 
من يثق بعلمه, ويعلم أنه لايقع في إمارته إلا ما يعلمه. 


اي خی ویب کی مجح آلقد من فيفع ۱) 


فان قیل : فهذا يقتضى أن یکون آمراء الامام منصوصاً عليهم . 

قلنا: لامتنع ذلك بان طعي اذا E A‏ بولیه ومتی 
جعل الأمر إليه في تولیته من شاء في الأقاصي» علم بذلك أن هذا الذي فُرَض 
وفدر لايقع . 

فإن قيل: مأ ذكرتموه من أنه يقبح توليته الأمرمن لايعلمه تبطله أمور: 
با آن النبَّ عليه السلام ول جاعة أخطأوا في كثير من الأحكا» ومثله فعله 
أميرالمؤمنين عليه السلام. ومنها: أن أميرامؤمنين آمر المقداد أن يسأل النبي 
صلى الله عليه وآله عن حكم الذي. ومنها: ما روي من مخاصمته الزبير في 
موالي صفية وترافعهها إلى عمروحکم عمر عليه. ومنها: استحلافه لمن كان 
يروي حديثاً عن الني عليه السلام,ولو كان عالاً ما رواه لما استحلفه. 

قلنا: أمّا الأول فالجواب عنه: أن جميع من أخطأ ممّن أحالوا عليه بالخطأ 
انا أخطأ مع علمه بالحكم وخطائه فيه» وحن ۸ نوجب عصمة الولاة وانما 
أوجبدا علمهم ما جعل الهم وأمّا الثاني فالجواب عنه: أن أميرامؤمنين عليه 
السلام إن أمر مقداداً ما أمره به قبل إمامته» ولا يجب في الامام آن يكون عالاً 
بجمیم الأحكام قبل إمامته» ومن لدن خلقه الله تعالى» بل إنها يستفيد شین 
بعد شيء من النبي عليه السلام آوممن تقدمه من الانمةء حتى يكل عند 
إفضاء الامر إليه . 

وأا الثالث فالجواب عنه: أنه عليه السلام ما ترافع إليه مع فقد علمه ما 
ترافعا إليه » بل مع علمه بأنه محق فيا يقوله: وإنما أراد قطع الخصومة» وحکم 
ا حاکم عليه لايدلَ على كونه مبطلاً في دعواهلأنه لودل على ذلك لوحب في 
کل من حکم عليه کم أن يكون مبطلاًء وامعلوم خلافه , 

وأمَا الرابع فالجواب عنه: أن استحلافه عليه السلام لمن كان يروي له 
حديثاً عن الرسول عليه السلام لایدل على أنه لم يكن عالاً مضمون ما يرويه 


القول في صفات الرئیس سس ۲۹ 
من الأحكام» إذ غير متنم أن يكون عالاً مضمون الحديث وشاکاً متوقفً ني 
صدق الراوي وانه هل سمع من الرسول ذلك» فاستحلفه ليعلم صدقه في 
ادّعائه نه سمعه من الرسول عليه السلام أو يغلب في ظته ذلك» ثمّ ومن ا 
آنه كان ذلك في حياة رسول الله وأن لايكون في تلك الخال عالماً بجميع الأحكام. 

فان قیل : فاي فائدة في الاستحلاف ؟ . 

قلنا: فائدته الردع والزجرعن الافتراء والتخرّص على النبي صلى الله 
عليه واله من حيث انه قد يتوق الانسان الکذب خوفاً من الاستحلاف 
ولایتوقاه مع ثقته بأنه لایستحلف, فليس لأحد أن یقول: من جاز أن یکذب 
حاز أن يحلف کاذب a‏ 
يتحرّز من قبیح آخر, على أن هذا يا يقتضي أن يكون شرع استحلاف النکر 
عند عدم البيّنة عبثاً لافائدة فيه. 

فان قیل: یلزمکم آن یکون الامام عالماً بالبواطن وصدق الشهود, ليحري 
الحكم على مستحقه. 

قلنا: الإمام متعبّد بتنفيذ الأحكام في الظاهر, ولا حكم له في البواطن» 
فلا يلزمنا ما ذكر في السؤال من علمه بالبواطن. 

ومتا يدل على أن الإمام يجب كونه عالاً بجميع أحكام الدين مادللنا عليه 
من كونه حافظاً للشرع» فلو جوزنا أن لايعلم بعض الأحكام لم نؤمن فا لم يعلمه 
أن تتفق الأمَةَ على الإعراض عنه أو كتمانه, خواز ذلك علماء على ما بيّناه من 
قبل» فلا نثق بوصول جميع الشرع إليناء وهذا يقدح في كونه حافظاً للشرع . 

وبعد فأن في تجويزان لايكون عالما ببعض الاحكام ما يوجب التنفير عن 
قبول قوله» وذلك مما ينزه عنه, ولا يجب أن يكون أحسن الناس صورة» وان 
يجب أن لايكون ناقص الخلقة مشين الصورة وعلى وجه ينفر عن قبول قوله» هذا 
هوالكلام في صفات الإمام. 


[الطریق إلى تعیین الامام] 


فأمّا الطریق إلى تعیین الامام فعندنا إنها هو النص من جهته تعال عليه أو 
ما يقوم مقامه من العحن وعند أكثر مخالفينا طريقة الاختیار والعقد» وعند 
الزيديّة طريقة النص أو الخروج أو الدعوة ونجن ندل على صححة ما ذهبنا 
إليه ني صحّة بطلان قول جميع من خالفنا في ذلك . 

والذي يدل على صحه ما ذهبنا إليه هوما قد دللنا عليه من وجوب عصمة 
الإمام» والعصمة لاطريق إلى معرفتها إلا إعلام الله تعالى بالنص على لسان 
نب صادق أو بإظهار معجزة على الامام نفسه فأمَا اختیار الاَة وعقدهم 
وبيعتهم فلا يصلح أن يكون طريقاً إلى معرفة المعصومء فبطل أن يكون الاختيار 
طريقاً إلى تعيين الامام» وكذلك الخروج والدعوة لايكونان طريقاً إلى العصمت 
لجواز حصوهم! في غير العصوم فلا يكونان طريقاً إلى 7 عون امام 

فان قيل: هلا کان الاختیار طريقاً إلى : ین الإمام بأن يعلم ا اند 
لايقع اختيار الأمّة إلا على معصوم» فيحسن منه 0 أن یکلفهم اختیار 
الإمام. 

قلنا: قد أجاب أصحابنا عن هذا السوال بأن قالوا: الاعتبار بالعلم في 


(۱) م: والدعوة. 


الط و الم ااا ك بت نک ي 
ذلك لأنَّ علمه تعالى بأنهم لایختارون الا العصوم لایکنی في حسن هذا 
التكليف» لأنه إذا لم يكن هم طريق یفرقون به بين العصوم وغيره فتكليفهم 
اختیار معصوم يقبح ويلتحق بتكليف ما لايطاق في القبح, إذ العقل لايفرق 
بين تكليف مالایقدر عليه المكلف ولا يستطيعه؛ وبين تكليف ما لايعلمه 
لكلف ولا طريق له إلى العلم به في القبح» وألزموا من أجاز ذلك تجويز أن 
یکلف الله تعالى العبد أن يختار من الشرائع ما يشاء وأن يخذرعمًا كان ويكون 
من الغائبات إذاعلم أنه يتفق منه الاصابة في جیم ذلك, وان لم جمل له 
طريقاً يفرّق بين الصواب أو الخطأ والصدق والکذب فما كلفه» وفساد ذلك 
معلوم لأا نعلم ضرورة قبح تکلیف أحدنا لغيره أن يخر عمَا غاب عنه 
بالصدق من دون أن یعلمه ضرورة أو یکون له إليه طریق أو عليه أمارة وان 
غلب في ظنه أنه یتفق منه الصدق في جميع ذلك , هذا هو الذي كان يجيب به 
أصحابنا عن هذا السؤال غير أن السيّد قدس الله روحه التزم ذلك وأجازه في 
بعض الائمّة دون جميعهم, بعد أن يعلمهم”' الله تعالى على لسان نبي متقدم 
أنهم يصيبون في ذلك , وكذلك أجاز مثل ذلك في تكليفهم اختيار قليل 
الشرائع دون كثيرهاء وانها فرق بين القليل والكثير في ذلك وبين بعض الأئمة 
وبين جميعهم لما یرجم إلى العادق من حيث انه غير ممتنع أن يتفق لواحد أن 
يصدق في خبر اتفاقاً وتبخيتاً, ومثله غير جائز في الأخبار الكثيرة من طريق 
العادة. 

فاذا قيل له: فعلى هذا قد أجزت أن یکون الاختیار طريقاً إلى تعیین 
الامای وهذا بخلاف مذهبك . 

يقول ني الجواب: نما أنكرت أن یکون الطریق الى تعيين الامام اختياراً 


(۱) م: يعلم. 


۸ دلبب سس النقد من التقلید(ج ۲) 


خا لایکون مستنداً ال مثل النص الذي د كرات وهوقوله تعالی: اختر من 
شئت فاني علمت آنك لاتختار الا العصوم الصالح للامامق فأمًا الاختیار 
الذي یستند إلى مشل هذا النصّ» فانی لا آنکره لأنه ييجرى حری النص 
الصریح على تعيين الامام» فطل أن ها وان كان جائزاً في بعض الامت فانه 
غير جائز في جميعهم» فلا يقدح فيا ذهبنا إليه من بطلان کون الاختیار طريقاً 
إلى تعيين الامام كل القدح. 

ومثل هذا نجيب عن قول من قال: لونص الله تعالى على صفته وقال: من 
كان عليها كان معصوماً صاحاً للإمامة» أليس كان يصح أن يكلفنا اختيار 
المتصف بتلك الصفة للامامة؟ . 

لأا نقول: جوز ذلك إذا كان هناك طریق ال معرفة تلك الصفت 
ولایک ون ذلك هو الاختيار الذي بیّناه» بل يكون نصاً على الجملة لأن النص 
على الصفة يجري مجرى النص على العين» وعلى هذا نص تعالى في الشرعيات 
على صفات الأفعال دون أعيانهاء وصح وحسن ذلك » لأنّ العلة تزاح به. 

ويمكن أن يرتب الدليل الذي ذكرناه في اعتبار کون الامام أفضل عند الله 
تعالى وأكثر ثوابًء بأن يقال: لايمكن معرفة ذلك الا بالنص أو العجز, ويمكن 
أن.يعرف أعيان الأئمة بضرب من القسمة» إذا كانت الحال على ما نحن عليه 
الآن بأن يقال: إذا ثبت وجوب الإمامة, فالأمّة في تعيين الامام على أقوال 
ثلاثة» فإذا أفسدنا القولین "۲ منهاء علمنا صخة القسم الثالث وأنه الإمام دون 
غيره على ما نعتبره في آمیرالومنین عليه السلام» على ما سنبیّنه إن شاء الله 
تعالى» ولا نحتاج في هذا الطريق إلى نص ولا إلى معجز إلا أنه هكن أن يقال 
عليه قول من قال بإمامة من ثبتت إمامته لابدّ ان يستند إلى دليل» إذ لايجوز ان 


(۱) م: القسمين. 


الطريق الى تعيين الإمام +۲۹۰ 
یکون حقاً صحيحاً بالتبخیت والا تفاق» واذا وجب صدوره عن دلیل فهوإمَا 
النص أو العجز فقد رجم الطریق إلى ما ذکرناه من الدلیلین اللذين هما 
التص والعجز. 

وممّا یدل على بطلان کون الاختیار والعقد والخروج والاعوة طریقاً إلى 
تعيين الإمام أنه يتجه على كل واحد من القولین جواز وجود إمامين في وقت 
واحدء بأن يختار أهل الحلّ والعقد في بقعة من البقاع في وقت معین شخصاً 
صالاً للامامة ها ويتفق اختیار جماعة أخرى من أهل الحلّ والعقد في ذلك 
الوقت بعينه من غير تقدم ولا تأخر شخصاً آخر صالحاً للإمامة في بقعة آخری» 
وأن يتفق خروج شخصين صا حين للإمامة في وقت واحد في بقعتين من 
الأرض» ودعوة کل منیا إلى نفسه من غيرتقدم وتأخره فذلك ممكن غير 
مستحیل» ومعلومٌ بطلان القول بإمامين في وقت واحدء فا ودي إلى جوازه يكون 
باطلاً, وهو القول بأنّ الطريق إلى تعيين الإمام إنها هو الاختيار والعقد أو 
ا خروج والدعوة. 

فان قیل: كيف تبطلون الاختیان والصحابة لما اختلفوا في الإمامة» 
اختلفوا في نفس الاختیان وان اختلفوا يعن احتارین؟. 

قلنا: لانسلم ذلك» فانهم اختلفوا في نفس الاختيار ایض على ما نبيّنه» 
ثم ولوسلمنا انهم لم يفردوا النكير على نفس الاختيار, لكان إنكارهم عين 
الختا يحتمل أن يكون إنكاراً لنفس الاختيار أيضاً, كما انه إنكار لعن 
الختار» ويحتمل خلاف ذلك , وإذا احتمل الأمرين بطل ما قالوه. 


فما الكلام في تعيين الامام 
فعندنا وعند الزيديّة الجاروديّة أن الامام بعد النبي عليه السلام بلا فصل 
أميرا مؤمنين عليه السلام » والذي يدل على ذلك طرق ووحوه. 


۰ سا نقذ هن التقليد(ج؟) 


منها طريقة القسمة, ومنها نص القران» ومنبا اللصوص الواردة عن النبي 
عليه السلام على إمامته فنا النصّ الذي لايحتمل تأويلاًء وهو النص الذي 
یسمی النص الي» ومنها النصوص التي تحتمل للتأويل» وهوالستی عند 
الزيدية بالنص الخني, وقد وافقونا في الاستدلال على إمامته عليه السلام 
بالنصوص الحتملة و بنص القران, وجالفونا في طريقة القسمة والنص ال جلى . 

أا الطريقة الأول وهي طريقة القسمة فتحريرها وبیانها أن نقول: قد ثبت 
ما بيّناه أن الإمام لابد من أن يكون معصوماً قطعاً ویقینا وإذا ثبت ذلك 
فالأمّة بين قائلين: أحدهما يقول بوجوب العصمة في الامام» والثاني لايقول 
بذلك» ومعلوم أن میم من قال بوجوب عصمة الإمام قال بان الإمام بعد 
النبي بلا فصل إنما هو اميرالمؤمنين ومن لم يقل بوجوب عصمة الإمام قال بان 
الإمام غيره» وليس فم من يقول بوجوب العصمة ويقول بأنَ الإمام بعد النبي 
بلا فصل غير أميرا مؤمنين» فالقول به خروج عن الإجماع فيكون باطلاء وإذا 
كان هذا القول باطلاً لخروجه عن الاجاع وتحقّق ما قتمناه وجوب عصمة 
الإمام أي القطع على عصمتهثبت وتبيّن أن أميرالمؤمنين عليه السلام هو الإمام 
بعد النبي بلا فصل . 

تحرير آخر: وهو أن يقال: الأمّة على ثلا ثة أقوال في تعيين الإمام بعد النبي 
عليه السلام بلا فصل: قائل يقول بإمامة أبي بكر وقائل يقول بإمامة العبتاس 
رضي الله عنه» وقائل يقول بإمامة آمیرالومنن عليه السلام ولارابع هذه 
الاقوال وقد أجمعت الفرق الثلاثة على أن آبا بكر والعبّاس ۸ یکونا مقطوعاً على 
عصمتّهاء فبطل بذلك إمامتها لما ثبت ما بيّناه من وجوب کون الإمام مقطوعاً 
على عصمته, وإذا بطلت إمامتهها حقق إمامة امیرالومنین عليه السلام؛ وإلا 
خرج الحق عن أقوال الأمَةَ ومكن ترتيب هذه الطريقة بالبناء على أن من 
شرط الإمام أن يكون أكثر ثواباً عندالله على القطع من كل واحد من الامَة 


۳ 


الطریق الى تعيين الامام 
بان بقال: وکل من قال بذلك قال: إن الامام بعد النبيّ عليه السلام بلا 
فصل أميرا مؤمنين عليه السلام. 

فان قیل: كيف تقولون ذلك وكثير من خالفيكم يذهبون إلى أن آبابکر 
كان أفضل عن أميرالمؤمنين عليه السلام؟!. 

قلنا: من خالف في ذلك إنها حالف في كونه أفضل في الظاهر دون أن 
يكون أفضل عند الله تعالى» ولونازع في هذا منازع لبيّنا فساد قوله, على أن من 
قال بذلك ۸ يقل إن كونه أفضل شرط في صحة إمامته. 

ومکن ترتيب هذه الطريقة بالبناء على أن من شرط الإمام أن يكون أعلم 
من الامَة بجمیع الأحكام دقيقه وجليله بأن يقال: وكلّ من قال بذلك قال إِنَّ 
الامام بعد النبيّ أميرامؤمنين عليه السلام, لأنَّ من قال بأنَ الإمام غيره ل 
يجعل كونه أعلم شرطاً فيسقط ۷ قوله بذلك : 

۳۳ نص القرآن فقوله تعالى: «إنا وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
یقیمون الصلاة ویوتون الزكاة وهم را کعون»"" ووجه الدلالة من هذه الاية آن 
العني بلفظ «ولیکم» فها من كان أولى بالقيام بالامر وتجب طاعته» والراد ب 
«الذین امنوا» آمیرالومنین عليه السلام وي ثبوت هذین الاصلن بثبوت 
امامته , 

ما الأصل الأول فبیانه حتاج إلى تصحیح آمرین : أحدهما أن لفظ «ولي» 
يفيد ويحتمل في اللغة المعنى الذي ذكرناه من کون الوصوف به أولى بالأمر 
وواجب الطاعة وثانيهما أن المراد به في الآية دون غيره من محتملا ته. 

والذي يدل على الأول ما هو ظاهرمن استعمال أهل اللغة لفظ «الوليَّ» 
في العنی الذي ذکرناه, ألا تراهم رار فلان ولي المرأة إذا كان أولى ا 


(۱) م: فسقط. (۲) الاندة: ۵۵ 


إو ای نیت gg‏ الاش التقلیدرج۲) 


منهاء ويصفون العصبة بأنهم أولياء الدم لما كانوا أولى بالطالبة بالقود 
والعفی ويقولون للمرشح للخلافه: أنه ولي عهد المسلمين» قال الکیت: 
ونعم ولي اللو ومنتجع التقوى ونعم الوذب 

أراد بذلك أول بالقياء بتدبیره. وذ كر البرد في كامله: أن الولي: الذي هو 
أحق» ومثله الول والأول» فجعل هذه العبارات الشلاث معنى واحد» فظهر 
إفادة هذا اللفظ لهذا العنی واحتماله له في اللغة. 

والذي يدل على الثاني وهو أن المراد به في الآية دون غيره من محتملا ته وجهان 
اثنان:أحدهما أنه ثبت ما استدل"" عليه أن المراد بالذين آمنوا آمیرالومنین 
علیه السلام, ول من قال: بان الراد «بالنين: اموا ٠‏ أمبرالؤسنين 
قال: إن الراد بلفظ «ولیکم» ما ذکرناه دون غيره وليس في الأمّة من یقول 
بان الراد بالذین آمنوا أميرالمؤمنين عليه السلام دون غيره» والعنی بلفظ 
«ولیکم» غير ماذ کرناه فالقول به یکون خروجاً من الإجماع, فیبطل هذا وجه. 

والوجه الثاني أنه تعالى ننى أن یکون لناولی غير الله ورسوله والذین آمنوا 
بلفظ «إنا» لأن هذه اللفظة تفيد تحوّى ° لک فيا کرو عقا ل يذ كن 
ألا ترى أنهم يقولون: إنما النحاة ا محققون البصريّون, وإنها الفصاحة في 
ا لجاهلية» وإنا لك عندي درهم, ونیا أكلت رغيفاً ويريدون بجميع. ذلك 
التحصيص» ونني التحقیق من غير البصريين ونفي الفصاحة من غير الجاهلية» 
وني ما زاد على درهم» ونني ما زاد على رغيف» قال الأعشى : 


ولست بالأكثر مہم حصی وان التفره موك 
(۱) م: ولیه. (۲) لیس لدینا کتاب الکامل للمبرد. 
(۳) م: سندل. (4) م: محقيق. 


(۵) دیوان الأعشى : ص٤٩‏ ط دار بیروت للطباعة والنشر. 


الطريق الى تعيين ال هام ب بسب و 


أراد : ان لوعت لد كا ينبت ان المراد بلفظ «وليّكم» ولابه 
لا تشبت 1 لله ولرسوله وللمؤمنين الوصوفین, وإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه 
من معنی الامامة والتحقیق بالاس لأنّ ولاية احبة والوالاة الدينية عامّة في 
جبيع المؤمنين بالاجاع وبقوله تعال: «والومنون والومنات بعضهم آولیاء 
بعض (۲۱. 

وأمَا الأصل الثاني وهو أنَ الراد بالذين آمنوا آمیرالومنین عليه السلام 
فالدليل عليه أمران أيضاً: أحدهما أنه قد ثبت أن الراد بالولی من كان أولى 
بالتحقيق بالأمرء وکل من قال بذلك قال: بأنْالراد بالذين آمنوا أميرامؤمنين 
عليه السلام, لأنَ من قال: إن المراد بالذين آمنوا غير أميرالمؤمنين قال: المراد 
بالولي الموالاة في الدين عموما. 

فان قیل : للم بقل عل أن الراد بلفظ «ولیکم» في الآية من 
كان أولى بالأمرء بأن المراد بالذين آمنوا أميرالممنينء فإذا استدلام الآن على 
أن الراد بالذین آمنوا آمیرالومنین بان الراد بوليّكم في الاية من كان 0 
بالأمر كنتم استدللتم , بكلّ واحد ما على الآخرء فيكون استدلالاً بالشيء على 
5 

قلنا: إذا استدللنا على أن الراد بالذين آمنوا أميرالمؤمنين بأنّ المراد 
بولیکم من كان أولى بالأمرفانا لانستدل على أن الراد بولیکم من كان أولى 
بالامر بان المراد بالذين امنوا امیرالومنین عليه السلام» وإنها نستدل عليه بالوجه 
الثاني الذي أوردناه فيه» وهو أن لفظ «إنما» يفيد ولاية حاتة لاعامة» فلم 
يلزمنا ما ذكره السائل. 

وثانهما: ورود الخبر من طريق الخاصٌ والعام» بأنَ هذه الآية نز 
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۰» ا ا ا تست کک ے النقد من التقلیدرج ۲) 


أميرالمؤمنين عليه السلام عند تصڌقه بخاتمه في حال الرکوع وفصته مشهورة» 
فإذا ثبت أنه امختص بالآية» ثبت بأنه الإمام دون غيره لثبوت الأصلين اللذين 
انبنی استدلالنا بالآية عليه. 

فاد قيل: حمل الآية على ما حملتموها عليه يتضمّن حملها على مجازین 
أحدهما أن لفظه «الذین» تفید احمع» فحملها على الواحد مجاز, والثالي أن 
لفظة «يقيمون الصلاة ویوتون الزكاة» تفيد الاستقبال» وأنتم نحملونها على 
الحال, وإذا كان في حملكم الاية على ما حملتوه هذان الجازان, فلم لايجوز 
تخالفكم أن يحمل قوله تعالی : «ويؤتون الزكاة وهم راكعون» على أنه تعالى 
أراد أن من صفتهم ایتاء الزكاة ومن صفهم آنهم رااکعون دون أن یکون 
إحدى الصفتين حالاً لاخری؟ . 

قلنا: أمَا لفظ «الذين آمنوا» وان كان للجمع» فقد قال أصحابنا: إنه 
بعرف الاستعمال يعبّر به عن الواحد ام وله نظائر كثيرة» فصار حقيقة 
فيه بالعرف لكثرة استعماله فيه, قال الله تعالی: «إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له 
لحافظون»» «ولقد خلقنا الإنسان» و«إنا أرسلنا»””", و«لقد 
آرسلنا» * وغير ذلك من الألفاظ في القرآن وني عرف الاستعمالء على أنا لو 
سلمنا أن ذلك محاز لكان الحمل على ما قلناه آولی مما قالوه, لأنْ محازنا له 
شاهد ومجازهم لا شاهد له في القران ولا في العرف» وبعد فحمله على ما قالوه 
يقتضي أن لانستفيد من الاية شيئًا مبجحدداء لان وجوب الموالاة الدينية معلوم 
بغير هذه الآية, وحمله على ما قلناه يقتضي إفادة الآية ما لايستفاد إلا بها. 

ومنها: على أنه لاب هم من حمل الآية على مجاز آخر وهو الخصوص في قوله 


(۱) الحجر: .٩‏ (۳) القمر: .۱٩‏ 
(۲) الححر: ۰ ۲. (4) الأعراف: ۹٩‏ 


الطريق الى تعیین الإمام 7 ب بسب وتم 
تعالى: «والذين آمنوا» لأن حمله على الاستغراق يقتضى أن يكون المؤمنون 
الذین خوطبوا بقوله: «ولیّکم» داخلن مت وهذا كن قولاً بان کل واحد 
منهم ولي نفسه وإذا وجب تخصیص «والذین امنوا» صار مجازا عند من قال 
بالعموم منهم, فيصير معهم محازان اثنان» ومتی قلنا: ان لفظ «الذين آمنوا» 
حقيقة في الواحد لایبق معنا مجان لأنا سنبیّن أن الذي ذکره انیاً ليس محازاًء 
وان سلمنا هم أن لفظ «الذین آمنوا» في الواحد محاز كان معنا مجاز واحدء 
فصار حملنا الاية على ما حملناها عليه أولى . 

وليس لأحد أن يقول: لابة لكم أيضاً من أن تقولوا: إن المؤمنين الذين 
خوطبوا بقوله «ولیکم» غير داحلين تحت قوله «والذین آمنوا» على ما آلزمت 
مخالفیکم, فیکونون مخصضصين لقوله: «والذین آمنوا»» فکیف تقولون: لایبق 
معنا جاز أصلاً؟ أويكون محاز واحد على اختلاف حمليكم؟ وذلك لأن 
العموم ليس له صيغة محتضة به عندناء فحملنا قوله تعالى: «والذين امنوا» على 
بعضهم لايقتضي کونه مجازاً وأمَا الذي ذكره السائل ثانياً من قوله: ان لفظة 
«يقيموك) و«يوتوكن» تفيد الاستقبال فغير مسلم أنها مختضة بالاستقبال لان 
كل ماکان في أوله إحدى الزوائد الأربع, فانه مشترك بين الحال 
والاستقبال» بل بالحال اليق عند النحویین, وانما يختص بالاستقبال بدخول 
السين أو سوف فيه» وإذا كان كذلك فحمله على الحال لايكون مجازاًء م 
نقول على مذهب من قال: إن الله تعالى أحدث القرآن في اللوح امحفوظ أولاً ثم 
أنزله على النبي عليه السلام: لوسلم أنه للاستقبال كان أيضاً حقيقة لأن 
الأفعال التي هي إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في حال الرکوع لم يكن وقعت في 
تلك الحال» أعني حالة إحداث القرآن في اللوح امحفوظ . 


(۱) م: حقيقة له أن. 


0Q‏ ا تن خی تب حب | انفد ف الدج 


فان قيل: الراد بالرکوع الخشوع والمخضوع, .دون التطأطأ ا مخصوص » لأن هذا 
هو الدح في الزكاة دون إيتائها في الركوع» بل إيتائها في حال الرکوع نقصان 
من الصلاة, وربما كان قطعاً لها . 

قلنا: حقيقة الركوع هو التطاطؤٌ اتخصوص, وانما شبّه الخضوع بذلك محاز 
وقد نص أهل اللغة على ذلك » فان صاحب العين أنشد في ذلك للبيد: 
آخبر آخبار القرون التي مضت ایب کانین كا فك راک" 

وقال صاحب الجمهرة: الراکم الذي يكبوعلى وجهه ومنه الرکوع في 
اسلا( 

وإذا ثبت أن حقيقة الرکوع ما ذکرناه لم جز حمله على غير ذلك من دون 
ضرورة ودليل. 

فأمَا قول السائل: إن ذلك نقصان من الصلاة من حيث هو فعل لايتعلق 
بها فباطل, لأنّه نما يكون كذلك لو كان فعلاً كشيراًء فأمّا الیسر من الأفعال 
فباح بلا خلاف» خاصة إذا لم يكن مانعاً من القيام بشرائط الصلاة وأفعاها 
وهيئاتهاء على أن ذلك لو كان نقصاناً من الصلاة لما نزلت الاية مدح فاعلهاء 
ولما بشره النبي عليه السلام بنزوها فیه, فبشارة النبي عليه السلام یاه بنزول 
الآية فيه ونزول الآية فيه يدلان على أن ما فعله عليه السلام ما نقص من 
صلا ته شین وأنه وقع على الوجه الأفضل» ولسنا نجعل وقوع الزكاة في الصلاة 
وإيتائها في حال الركوع جهة فضلها حتى يتمسّك به الخصم ويقول: فيجب أن 
يكون إيتاؤنا الزكاة في حال الركوع من الصلاة أفضل منه لاني حال الركوع 
وخارج الصلاة» وإنها نجعل جهة فضل ما فعله آمیرالومنین عليه السلام من 


(۱) كتاب العين: ج۱ ص ۲۰۰ لغة «ركع». 
(۲) جمهرة اللغه : ج ۲ص 85 "الغه «رعك » . 


الطريق الى تعیین الإهام .۳۳ 
إيتاء الزكاة في حال الرکوع ما قارنه من الاخلاص والتقرّب إلى الله تعال 
ونقول: إن الله تعالى جعل ذلك صفة الذي وصفه بانه وليّنا من الومنین لانه 
تعالى لما قال: «انما ولتِكم الله ورسوله والذين آمنوا» أراد أن يبيّن من الذي 
أراده وعناه به» فبيّنه بالصفة المذكورة على جهة القییز له, فصار ذلك كما لو 
ميّزه باسم اللقب أو صفة الخلقة والحلية. 

فان قيل: بم تنكرون على من قال: إن الآية نزلت في جماعة كانوا في 
الصلاة وني الركوع وكان من طريقتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, فقال تعال: 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم في الحال راكعون ولم يعن إيتاء الزكاة 
في حال الرکوع» بل آراد أن ذلك طريقتهم وهم في الخال راكعون. 

قلنا: من قال ذلك فقد أبطل مخالفة ما قاله اللغة العربيّة ووجه الكلام» 
إذ الفهوم من مثل هذا الكلام وقوع الفعل المذكور في حال ذلك الأمر, ألا 
ترى أن من قال: نیا الجواد الكريم من يجود ما له وهوطلق الوجه ضاحك ‏ 
فان المفهوم من قوله: إن الكربم هو الذي يكون في حال عطاثه امال ضاحكاً 
طلق الوجه» وكذا من قال: فلان يغشى اخوانه""" وهو راکب, فان معنى قوله 
الحال اي يغشى اخوانه”" في حال ركوبه وبعد فان حمل الآية على ما قاله 
يفتضي التکرار عق واحد» لأنّ قوله «يقيموك الصلاة» يفيد الركوع , أن 
الصلاة یشتمل على ال رکوع وغيره» وحملها على ما قلناه یقتضی فائدة مجددة, ما 
استفدناها من قوله: «الذين يقيمون الصلاة» فصار ما قلناه وحملنا الاية عليه 
أو هما قاله. 

فان قیل: العلوم من حال آمیرالومنین عليه السلام أنه لم يجب عليه الزكاة 
لقلة ذات يده» فا فعله كان تطوعاً, فكيف بسمی زكاة؟ وأيضاً فالظاهر أن 


(۱)و(۲) م: أخوته. 


۸ سس النقذ من التقلیدرج۲) 
ذلك وقع اتفاقاً من غير قصد متقڌم» فکیف یکون زکاة؟ . 

قلنا: أميرالمؤمنين عليه السلام وان كان غير معتن باقتناء الأموال 
ولاساعیاً في طلب الدنیا ولم يُعرف بالثروة فغبر مستبعد أن یکون مالكأ في تلك 
الحال لأقلّ نصاب تحب فيه 2 من الفضة وهؤّمائتا درهم» وبعد فان من 
الممكن أن يكون ذلك تطوّعاً ویسمی زكاةء لأنَ لفظة الزكاة يقع على الواجب 
والمندوب إليه مما يُعطى الفقی من حيث إن حقيقتها لفق وإنما سمي الزكاة 
زكاة في الشرع لا يؤول إليه في العاقبة. 

وإذا حملنا ما فعله عليه السلام على أداء الزكاة الفروضة وقيل لنا: الزكاة 
لابڌ فيها من نيه وقصد. 

قلنا: بلی» لاب في الزكاة من نيَة» ولكن غير واجب فما تقديم النية» فغير 
ممتنع أن یکون تجدد له النيّة في الحال وجعل الخاتم زكاة لأنه من جنس الفضة 
ولوفرضنا أنه لم يكن من جنسها لجاز إعطائه بالقيمة عندنا. 

فان قيل: قولكم إن إعطاء الخاتم عمل قليل فلا يفسد الصلاة» كيف 
يصح ومن العلوم أنه يحتاج فيه إلى خلع الخاتم من اللإصبع» ثم إعطائه الفقير 
وذلك فعل کثر. 

قلنا: من المکن أن يكون عليه السلام آشار إلى السائل برفع إصبعه التي 
كان فا الخاتم» ففهم السائل من تلك الاشارة أنه عليه السلام آراد التصتق 
به فخلعه من اصبعه وإذا كان كذلك ها فعله عليه السلام من الاشارة لاشك 
في کونه قليلاً وبعد فمن الجائز أن يكون الفعل في الصلاة كان مباحاً قليلاً كان 
أو کثیر كما كان الكلام فها مباحاً» فنسخ بعد ذلك ولو كان ذلك الذي 
عله كان ناقصاً من صلا ته ول يكن الأمر فيه على ما قلناه لما أثنى الله تعالى 
عليه ومدحه به. 

َأمَا من قال: إن الوصوف هاهنا بالركوع هو الذي وصفه تعالى بأنه يبدل 


الطریق الى تعن ال ها هم سس 908 
الرتدین به بقوله: «يا أيّها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین يجاهدون في سبیل الله 
ولا يخافون لومة لام» وقال: إن جميع ذلك يفيد الوالاة في الدين. 

فقوله باطل, لأنه غير واجب أن يكون الموصوف في إحدى الآيتين هو 
الوصوف في الآية الأخرى, فلا متنم أن يكون الراد بالآية الأول جميع 
الومنین, وبالاية الثانية آمیرالومنین عليه السلام» على أن أصحابنا ذهبوا إلى 
أن الآية الأول آیضاً متوجهة إلى أميرا مؤمنين» ورووا في ذلك روايات» قالوا: 
ولأنَ الأوصاف المذكورة فيها كلها حاصلة فيه من كونه ذلولاً على المؤمنين» 
عزيزاً عل الكافرين» مجاهداً في سبیل الله ي غير خائف لومة لام 

فان قيل: لوكانت الآية مفيدة للإمامة لوجب أن يكون إماماً في الحال» 
وذلك مخالف الاجاع. 

قلنا: قد بيّنا أن الراد بالآية فرض الطاعة واستحقاق التصرّف بالأمر 
والني» وهذا كان ثابتاً في الحال» فلا نسلم الإجماع على خلافه» على أنه لو 
اقتضى الظاهر الحال لاقتضاه فيا بعد ذلك في جميع الاحوال فإذا علمنا 
بالإجماع أنه لم يرد حال حياة النبي عليه السلام بتي ما بعده» وليس لأحد أن 
يحمل الآية على آنها تفيد إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام بعد عثمان, لا هذا 
خحلاف الإجماع وخرقه, ودلك لان الامه بين قائلين: احدهما يثبت إمامته بعد 
عشمان فیثبم‌ا له بالاختیار دون النصء اتا شبك امامته باللص دون 
الاختیان فيثبتها له بعد النبي بلافصل, ولیس فيهم من یثبت إمامته بالتص 
دون الاختيار ولکن بعد عثمان, فالقول به یکون عن الاجاع خارجاً» فیکون 
باطلا . 


(۱) الائدة: ۵. 


۰ سس( قد من التقلید(ج۲) 

فان قیل: آلیس قد قیل: إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت؟ 
فکیف تقولون: إنها نزلت في أميرالمؤمنين عليه السلام؟ 

قلنا عن هذا حوابان اثنان: 

أحدهما: إن هذه رواية آحاد لايسلمها أكثر الأمَة وما قلناه من نزو ها في 
أميرا مؤمنين عليه السلام مجمع عليه. 

وثانما: أن الرواية التق تضمّنت نزول الآية في عبادة فما أن عبادة كان 
مخالفاً للہود» فلا أسلم لت الپود حلفه» فاشتد ذلك عليه» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فيه تسليةٌ له وتقوية لقلبه, وأنه إن كانت الود قطعت حلفه فان الله 
تعالى وليّه ورسوله والذين آمنوا الآية وهذا لابمنع مما حملنا الآية عليهء غاية ما 
في هذه الرواية أن هذه الآية حرجت على هذا السبب, وقد بيّنا في أصول الفقه 
أن العام لايجب قصره على سببه الذي خرج عليه» بل يجب له على عمومه . 

فهذه جلة القول في الاستدلال بهذه الآية على إمامته عليه السلام. 


[الاستدلال بالنصوص الواردة عن النبي على إمامة أميرالمؤمنين] 

ما الاستدلال بالنصوص الواردة عن النبي عليه السلام فقد ذكرنا أن 
مها النصّ الذي لايحتمل تأويلاً آخر, وهو الذي يعرف بالنصٌ الجليّ» 
فتبديء بتحريره وبيانه» ثم نردفه بالنصوص الموولة ونقول: 

لاشك في أن الشيعة مع كثرتها وانتشارها في البلاد وتباين آرائها 
واختلاف هممها نقلت وروت خلفاً عن سلف إلى أن اتصل بالنبی صلى الله 
عليه واله أنه نص عليه بالامامة واقامه مقامه بلا فصل» نحوقوله : «آنت احير 
وزيري ووصيي وخليفتي من بعدي»'» وروت آنه قال له ذلك مراراً وي 


(۱) راجع الغدير: ج۲ ص ۲۸۱-۲۷۹ رواه بطرق كثيرة. 


الاستدلال بالنض التواتر على إمامة آمیرالوهنین(ع) ل 
مواضع ومواقف 

نها يوم الدار وأنه لما نزل قوله ال «وأنذر عشيرتك الأقربين»!' جمع 
النبي صلى الله عليه وآله بني عبد الطلب في دار ووعظهم وأنذرهم ودعاهم 
إلى دينه» ثم قال: «من يؤازرني على هذا الأمريكن أخي و وصيي و وزيري 
وخليفتي من بعدي» فقام أميرالمؤمنين عليه السلام» من بين القوم وقال: «أنا 
اواز رله على هذا الأمر» فأجلسه النبيّ عليه السلام» وكرّر القول, فقام إليه 
أميرا مؤمنين ثانياً وقال مثل مقالته الاول, فأجلسه الب عليه السلام ثانياًء 
وكرّر قوله ثالثًء فقام اله که ااا فقال له النبيّ عليه 
السلام: «اجلس فأنت أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي»( وما 
روته الشيعة في ذلك متفق المعنى» وان تفاوتت ألفاظه. 

فلا يخلو إِمَا أن يكونوا صادقين فيا رووه أو كاذبين» فان كانوا صادقين 
فقد ثبت ما آردناه من النصض الصريح عليه بالإمامة» وان كانوا كاذبين لم يخل 
حاطم من أحد آمور: إمَا أن یکونوا اتفق لهم هذا هه ری 
ونقل عنهم» أو تواطوا عليه إما بالإجتماع في موضع أو بالراسلة والمكاتبة أو 
جمعهم على ذلك جامع مما يجري محرى التواطو من الرغبة أو الرهبة او اتفق 
بعض هذه الوجوه في إحدى الفرق الناقلة بيننا وبين اللبي عليه السلام» ۳ 
كان الأصل فم واحداً ثم انتشر الخبر وظهر. 

فإذا بيّنا فساد هذه الوحوه أجمع بطل کون خبرهم كذباء وإذا بطل كونه 
كذباً تعيّن كونه صدقاء لامتناع خلو ابر من الكذب والصدق جميعاً. 

فان قيل: أليس الخبر الصدق يقال وينقل لالوجه من هذه الوجوه؟ فلم 


(۱) الشعراء: ۲۱. 
(۲) راجع الغدير: ج۲ ص۲۷۹ - ۲۸۱ رواه بطرق كثيرة. 


۴ مس( قد من التقلید(ج۲) 
لا جوز في الکذب مثله؟ . 

قلنا: علم امخبرین بکون ما يقولونه ویخبرون به صدقاً يدعوهم إلى قوله 
والاخبار به, فيكفيهم ذلك في بعثهم علیه, ولیس كذلك الکذب. فان علمهم 
بكونه كذبأ يصرفهم عن قوله فإذا م يقع منهم اتفاقاً وتبخيتاً فلابڌ من داع 
يدعوهم إليه ويجمعهم جامع عليه وذلك الجامع لايخلومن الوحوه التي 
ذكرناها. 

فان قيل: فأبطلوا هذه الوجوه وبيّنوا أنه لم يشبت في نقل هذا الخبر شيء 
منها ليتم استدلا لكم . 

قلنا: أمَا وقوع هذا الشرمن هؤلاء الجماهير اتفاقاً وتبخيتاً من غير تواطق 
فالعادة مانعة منه. ألا ترى أنا نعلم استحالة أن يتفق لشعراء جماعة كثيرين 
التوارد في قصيدة واحدة ووزن واحد ومعنى واحد وقافية واحدة وروي واحذء 
وكذا يستحيل على جع عظم كأهل الرأي أن يتكلموا بكلام واحد متفق اللفظ 
والعنی اتفاقاً وتبخيتاً. ونظير هذا استحالة اجتماعهم على تناول طعام واحد» 
والتزيي بزي واحد تبخيتا من غير جامع يجمعهم على ذلك» وإذا كانت 
استحالة هذه الأمور ظاهرةً من حيث العادة كان اجتماع الشيعة مع كثرتها 
على نقل النصٌ الذي وصفناه اتفاقاً وتبخيتاً من غير تواطو وجامع في الاستحالة 
من حيث العادة كهذه الامور. 

وأا وقوعه تواطواً باجتماع بعضهم إلى بعض أو با مكاتبة والراسلت فظاهر 
البطلان أيضاً لکثرتهم وتباعد ديارهی إذ من الستحیل أن یکاتب الشيعة في 
البلاد التباعدة بعضهم إلى بعض ويتفقوا على شي ء بعینه» وکیف يصح 
ذلك ؟ مع آنهم في کل قطر من الأرض جمعاً عظيماًء لايعرفون من في الأقطار 
إلا الاحاد منهمء فا الباقون فلا يعرفونهم, والجماعات الذين هذا حاهم 
یستحیل فيهم الاجتماع في موضم والکاتبة والراسلة انك نم ولو كان ذلك 


۳۱۳ 


الاستدلال بالنض التواتر على [مامة أميرالمؤمنين(ع) 
صحیحاً فرضاً وتقدیراً لواجب أن يظهر تواطوهم على ماتواطأواعليه في آقرب 
زمان وأسرع متة» لأ مايجري جری ذلك من الامور التي يتواطؤ الناس عليهاء 
فانه لابة من أن يظهر ولا يخى» وقد أنشدنا في الكلام في النبوة عند كلامنا في 
معحزات النبىّ التى هی ما عدا القران ما قاله القائل: 
وسرّك فنا باون امرئ وسرَّالثلاثةغيرالخقي 

وأمَا ما يجري محرى التواطؤ مما يجمع الجموع على شيء واحد كالرغبة في 
النفع العاجل» والرهبة من الضرر العاجل أيضاً فى عن النصّء لا من 
اڌعی له النصّ لم يكن له سلطان تخاف سطوته فيدعو الخوف منه إلى افتعال 
النص له» بل الصوارف كانت متوفرة عن نقل فضائله ونشر مناقبه» والدواعي 
قويّة إلى كتمانها والاعراض عن نقلها ونشرهاء ولا كان له ددياً» فيكون 
الطمع في نيلها داعياً إلى وضع النصّ له» ولو كان الأمران حاصلين له لما جاز 
أن يكون ذلك داعياً إلى افتعال خبر بعينه, إلا من جهة التواطؤً الذي أبطلناهء 
وانيا كان يجوز أن يكون الأمران داعيين إلى وضع فضيله ما له في الجملة» فأمًا 
الى شي ء بعينه على صيغة مخصوصة فغير جائز. وجيع ما ذ کرناه في الطبقة التي 
تلينا یبطل أيضاً أن يكون قد اتفقوا في بعض الطبقات التى بيننا وبين النبی 
عليه السلام شيء من ذلك» لان هؤلاء الناقلين إلينا كما نقلوا ابر ذكروا 
آنهم أخذوه عن أمثاهم في الكثرة واستحالة التواطو عليهم» فلو جاز أن يكونوا 
كاذبين في أنهم أخذوا الخبرعن آمشاهم في الكثرة جاز أن يكونوا في نفس 
الخبر وقد بيّنا بطلان ذلك . 

فان قيل. كوم بصفة المتواترين طريقة الاستدلال» فلا عتنع دخول شبهة 
علهم في ذلك » فيعتقدوا أنهم بصفة المتواترين» وان لم يكونوا كذلك» فينقلوا 
انهم بصفة التواترین بحسب اعتقادهم. 

قلنا: العلم بأنَ الجماعة بلغت في الكثرة حاً لايجوز عليهم التواطق و وقوع 


6 سس النقد من التقلید(ج۲) 


کذب مخصوص منم متفق اللفظ والعنی اتفاقاً وتبخیتاً مما حصل بأدفى اعتبار 
العادة» فلا یتصور دخول الشبهة فيه إذ الشهة انها تدخل فيا طريقة الدلالت 
وليس هذا من ذلك القبيل» فالأمر بخلاف ما قدره السائل وعلى أنه إن لم 
تكن الطبقات المتوسّطة بيننا وبين النبيّ عليه السلام مثل الطبقة التي تلينا في 
الكثرة» وکان الأصل فما نقل إلينا من ار واحداً افتعله أو جماعة قليلي العدد» 
بحيث يجوز علییسم التواطؤٌ ووقوع الكذب المتّفق اللفظ والمعنى مهم تبخيتاً 
واتفاقأء ثم انتشر وشاع واستفاض نقله لوجب أن يعلم الوقت الذي أحدث 
فیه وأنَّ المحدث المفتعل له من هوعلى وجه لايشتبه الأمر فيهعلى العقلاء 
السامعين للأخبار, ألا ترى أن القول بالتحکم لمّا كان في الصفين غلم ذلك , 
والقول بالمنزلة بين النزلتن لمّا كان الأصل فيه واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبسيد غلم أيضاً» وكذلك مذهب أبي الهذيل في تناهي داب رنه تا ار 
وأنه عالم بعلم هوهي وكذا قول النظام من متكلّمي الاسلام بانقسام الجزء, 
وكذلك مذهب جهم ي الجر وحدوث علمه تعالى» لما حدث من جهته علم 
ذلك, وكذا مذهب ابن كلاب والأشعري في قدم الصفات لما حدث من 
جهتها تلم ذلك ول يشك فيه أحد وكذلك مذاهب أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وغيرهم من الفقهاء المشهورين في الفقه, لما كان من جهتهم عرف 
جیع ذلك من سمح الأخبان وأقرّبه الموافق وامخالف, فلو كان القول بالتض 
الذي ذكرناه من إحداث واحد أو جمع قليل لعُرف مثل ذلك ولم يخف على 
احد. 

فان قيل: أليس قد قال بعض مخالفيكم: إن الذي أحدثه انها هو هشام 
بن الحكم ,وتابعه بعد ذلك ابن الراوندى وأبوعيسى الورّاق؟ 

قلنا: لوكان الأمرعلى ما قاله ذلك المفتري, لعلم ذلك ضرورة كا علم 
نظائره» ولوعلم ذلك لما حسن مناظرة من ادّعى اتصاله بالنبي كما لايحسن 


الاستدلال بالنض التواتر على إمامة آمیرالژهنین(ع) ها 
مناظرة من زعم أَْ القول بالتحکم تقدم زمان الخوارج, وأنْ القول بالمنزلة بين 
المنزلتين وتسميّة الذاهبین إليه بالعتزلة سبق زمان واصل بن عطاء وعمروبن 
عبيد ون مقالة جهم في الجبر الصریح وحدوث العلم للباري تعالى قد كانت 
قبله إلى غيرها من نظائرهاء وني الفرق بين الموضعين دليل على بطلان ماقاله 
الفتري . 

فان قیل: لو كان التص الصریح بالامامة على آمیرالومنین عليه السلام 
واقعاً على ما تدّعونه لعلم ضرورة, كا علم ضرورة أن في الدنیا بصرة و بغداد 
وغيرهما من آلبلاد. 

قلنا: ولولم:يكن القول بالنض صحیحاً لعلم نفيه ضرورة» كما علم أنه 
ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منههاء وکا علم أنه عليه السلام لم ينض على 
مقداد ولا على أنس ولا على أبي هريرة» وني الفرق بين الموضعين دليل على 
بطلان ماقالوه. 

وبعد فغير مسلم أن كل ما ينقل متواترة يُعلم ضرورة, بل الصحيح أن 
بعضه يُعلم اكتساباً كمعجزات الرسول عليه السلام التي هي سوى القرآن» 
وبعضه يتوقف في صفة العلم به» فیجوز أن يكون ضرورياً ويجوز أن يكون 
شات تشر ابا البلدان والوقائع» إذا كان كذلك فلا يجب في النص أن 
يُعلم ضرورة وفقد العلم الضروري به لایدل على بطلانه, ولیس لاحد أن 
يقول: كيف تفرقون بين ب بعض الأخبار وبين البعض؟ وکیف يصح هذا 
الفرق؟ وذلك أن من يذهب إلى أن العام مخبر الأخبار التواترة ضروري 
براعي شروطاً: نحو کون رواته أكثر من أربعة, وأن يخبروا عمًا يعملونه 
ضرورة» وأن یکون كل فرقة تساوهم في العدد, فانه يحصل العلم بخبرهم 
أيضاً» وأن تکون الشبهة زائله عنهم فیا ینقلونه ويرو ونه, ولا.ممتنع أن یکون فيه 
شرط آخر وهو أن لايكون الخبرعنه مما لايدعو الداعي إلى سبق اعتقاد نفیه, 


۹ قذ من التقلیدرج۲) 
فهها كان من جلة ما يدعو الداعي لأقوام إلى اعتقاد نضیه فان الله تعالى 
لايخلق العلم الضروري به» والنص بالإمامة ممّا قد دعا أقواماً إلى اعتقاد 
نفيه» وكذلك العجزات التي هي مثل حنين الجذع وكلام الذراع المشويّ 
السموم» وتسبيح احصی , فلذلك لم يحصل العلم الضروري بشيء من ذلك » 
وان حصل مخبر الأخبار عن البلدان والوقائع» لأ ذلك معا لايدع و لأحد 
الداعي إلى اعتقاد نفیه, هذا على تسلم القول بأَنْ العلم مخبر أخبار البلدان 
والوقائع ضروري. 

فان قيل: هلا علم النصض على اميرا مؤمنين عليه السلام بالإمامة؟ كما علم 
النص على الصلوات الخمس وفرض الصوم وا والزكاة وما جرى مجرى ذلك 
من الأمور امعلومة» وان لم تكن معلومة باضطرار عند کم؟ ول افترق الأمران؟ . 

قلنا: العلم ما ذكر في السؤال لم يحصل على الح الذي حصل بسببه آنها 
كانت منصوصاً علیها فقط حتى يلزم في کل منصوص عليه أن يُعلم كذلك» بل 
لأنَ النض عليها وقع بمحضر الجمع الكثير وا لحم الغفير والسواد الأعظم, 
وانضاف إلى ذلك العمل بهاء ول يدع لأحد داع إلى كتمانا ولا صرف 
صارف عن نقلهاء بل قويت الدواعي إلى نقلها ونشرهاء إذبها قوام الإسلام» 
وکل ذلك مفقود ني أخبار النصٌّء لأنه وان وقع في الأصل بحضرة جع ينقطع 
بنقلهم العذر وتثبت به الحجة» فانه لم يقع بحضرة الجم الغفير والسواد الأعظم» 
ثم عرض بعد ذلك عوارض و موانع منعت من نقله وصرفت عن نشره» فغمض 
طريق العلم به» واحتيج فيه إلى ضرب من الاستدلال, ونظائر ذلك كثيرة, إذ 
من المعلوم أن كثيراً من الأمور وقع النص علیها ولم يحصل العلم بهاء على حد 
حصول العلم ما آورد في السؤال؛ ألا ترى أن العلم بكيفية الصلوات 
والطهارات والمناسك لم يحصل على حد حصول العلم باصول هذه العبادات» 
ولهذا لم يقع الخلاف في أصول هذه العبادات, ووقع في كيفيّاتهاء وكذلك 


الاستدلال بالنص التواتر على إمامة أميرا مؤمنين(ع) سس _ ۳۲ 
القول في كيفيّة قطع السارق وأصل قطعه» وكذلك فان عند الخصم صفات 
الإمام ووجوب اختياره وصفة الجمع الذين يختارونه كلها منصوص عليه وإن 
لم حصل العلم به كما حصل مما ذکروه في السؤال» وكذا للرسول عليه السلام 
معجزات كثيرة سوى القرآن» ولیس العلم بها كالعلم ما أوردوه. 

فان قيل: قد ذكرتم أنه عرض موانع وصوارف عن نقل النض بالإمامة على 
أميرا مؤمنين عليه السلام فلم قلتم ذلك ؟ وما تلك الوانع والصوارف؟ . 

قلنا: تلك الموانع يعلم وجودهاء وكذلك کونها موانع وصوارف عن نقل 
النص على حد العلم بالبلدان والوقائع» بحيث لایدخلها شك وریب. وذلك 
لأ من المعلوم الذي لایدخله شك أن الرئاسات انعقدت على خلاف النصء 
والجماعات اعتقدت بطلان القول با لنص» وردّت على رواية وكذبتها وجعلت 
العتقد له شاذاً خارجاً عن الجماعة, ومضت الأزمنة والدهور على ذلك » 
واعتقدت أن الصحابة أجمعت على بطلانه, وأنهم لم يذكروه أصلاً ولا عرفوه» 
ولا شك ولا شيهة في أن جميع ذلك صارف عن التظاهر بنقلی وداع إلى 
الاستسرار به» ولم يتفق شى ء من ذلك فيا عارضنا به احالف. فظهر الفرف بين 
الموضعين . 
فان قیل: طریقتکم هذه توجب تجويز سائرما يعلم من دينه عليه السلام 
ضرورة أن یختص به قوم دون قوم» وان اشترك الكل في معرفة نبوته» وهذا باطل. 

قلنا: انیا كان يلزم إن لوجرى فیها جرى في النصّ بالإمامة, من السبق إلى 
اعتقاد نفيه ودخول الشمة فيه وتلق رواتها بالتكذيب, فأمَا مع العلم بارتفاع 
جميع ذلك عن سائر ما ذكروه فلا يلزم ما قالوه. 

فان قيل: ما الفرق بینکم في ادّعائكم النصّ على أميرالمؤمنين عليه السلام 
بالإمامة وبين البكريّة والعباسيّة, إذ ادّعوا النص بالإمامة على صاحبيهم 


وعارضوكم مثل طریقتکم ؟. 


۳۰۶ النقذمن التفلندرح) 


قلنا: الفرق بیننا وبن من ذکرتموه غر خاف امور 

منها: أن ال ةلقل آن من حرط الإمام أن يكون مقطوعاً علي 
عصمته وكونه أكثر ثواباً من كل واحد من الرعيّة عند الله وكونه أعلمهم 
جمیع أحكام الدين على ما يناه فيا مضی, وقد أجمعت الأمّة على أن 
الذ کورین ۸ يكونا بهذه المنزلة» فلا يجوز وقوع النصّ عليهما. 

ومنها: أن الفريقين قوم شذاذ» لايُعرفون, وإنما حكيت مذاههم في 
القالات غل طریق التعخب. كا حکی آقوال السوفسطائْيَة والسمنية 
واضحات العناد. ول پر في زمانتا هذاولاقبله واحد من آهل العلم يدعي 
النطن بالإمامة على أحد هذين المذكورين» ومن اعتقد إمامة أي بكر فان 
يدّعيه ويعتقده من جهة الاختبار دون النصض, فلا وجه لمعارضة أقوال أصحابنا 
على كثرتهم بقول قوم شذاذ قد انقرضوا وم يبق لهم وجود. 

ومنبا: أقوال ظهرت من کل واحد منیا ومن غيرهماء تدلَ على بطلان 
القول بكونهها منصوصاً عليا بالإمامة فمن جملتها قول أي بكر محتخاً على الأنصار 
عل وی وروت ونه ون ری بل كا تغرف عليد: ان كرو ذلك 
آول. 

فان قیل: الأحتجاج ما قاله أولى من أن تج بانه منصوص عليه بالامامت, 
لأن في ذلك حسم الادة في کون الامامة فیمن لایکون قرشياً وقطع دمع 
الأنصار عنها بالكليّة وفي جيع الأعصار, وليس في اذعنائه النصّ على نفسه 
بالامامة هذه الفائدة. 

قلنا: الأمر وان كان على ما ذک ففيه اطماع غيره من قريش في الإمامة, 


)۱( مسند آهد بن حسبتل: ج۳ ص۰۱۲ وتاریخ الطبري: ج۳ ص۲۰۳ والکامل لابن الا ثير: ج۲ 
ص ۲٩‏ ۳. 


۳۹ 


الاستدلال بالنض المتواتر على إمامة أميرالمؤمنين(ع) 


فذكر التنصيص عليه ول لأنه يقطع الطمع ويحسم المادة. 

ومنها قوله للأنصار: بایعوا أي هذين الرجلين شنم ۲ يعني أبا عبيدة 
وغمر» ولو كان منصوصاً عليه بالإمامة لم جز منه ذلك . 

ومنها قوله: آقبلوني ۳ ولا يجوز أن یستقیل من لم تثبت إمامته من جهته 
وانها تبت بالنص من الرسول عليه السلام. 

ومنها قول عمر لا عبيدة: اد بدك اتان حتی قال له أبوعبيدة: 
مالك ني الإسلام فة غيرها”". 

وقوله حن حضرته الوفاة: إن استخلف فقد استخلف من هو خر متى» 
بعزي آبابک, وان ا ف من عدو عروتي" یراد ال 
عليه وآله» و ینکر عليه. ۱ 

ومنها قوله: كانت بيعة أبي بكر فلت وق الله شرّهاء فن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه*», ولو كان منصوصاً عليه لا احتاج إلى البعيق ثم ولما كانت البيعة 
له فلتة. 

ومما یبطل ادّعاء النص بالإمامة على أبي بكر أو العبّاس أن جمیع ما تعلق 
به في ذلك ليس في صريحة ولا فحواه دلالة على النص مثل ما يروي أنه عليه 
السلام قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر(۲, وحديث الرو یا" 


(۱) الإمامة والسياسة: ج١‏ ص5. 

(۲) الامامة والسياسة: ج۱ صغ ؟ الصواعق المحرقة: ص۳۰. 

(۳) شرح النیج لابن أبي الحديد: ۲ ص۲۵ والفهّة: السقطة والجهلة ونحوها . 
€3 الامامة والسياسة ج۱ ص ۲۳. 

(9) صحیح البخاري: ج٩‏ ص۲۰۸ باب رجم اخیلی. 

. مسند اهد بن حنبل: جه ص ۳۸۲ و۳۸۵ و۳۹۹ و۰۲‎ )١( 


(۷) صحیح البخاري: ج٩‏ ص۹٤‏ . 


۰ سس لنقذ من التقلید(ج۲) 
والاأحجار " وقوله: الخلافة بعدي ثلا تون" وما آشبه ذلك . 

وکذلك قول العباسيّة لأنهم تعلقوا بقوله عليه السلام: رڌوا علي ان 
وحدیث الیراث) وخبر اللدود(") واستخناء الاذخر(» وغبر ذلك . 

وجميع ذلك آخبار آحاد لادلالة في صريحها ولا في فحواها على ما قالوه. 
وایضا فان العباس دعا امیرالومنین عليه السلام إلى مبايعته, فقال: .امدد يدك 
أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك إثنان”", 
ولو كان منصوصاً عليه -أعني العبّاس- لما جاز ذلك منه, بل كان يقول للقوم: 
آنا منصوص علي بالإمامة» وما تعلقوا به من كونه أولى بالقيام» لكونه عمّاً 
لايصح أيضاً, لأ الإمامة لا تستحق بالارث واناهي تابعة للمصلحة» فرما 
اقتضت الصلحة ثبوتها في البعید مع وجود القریب, هذا مع أن في أصحابنا من 
قال: .لوكانت الامامة موروثة» لكان أميرامؤمنين عليه السلام أولى بها أيصاء لأنه 
كان ابن عم الب عليه السلام لابیه وامه والعباس كان غه لاه 

فان قیل: لو كان التص عليه صحيحاً لوجب أن یحتج به» وينكر على من 
دفعه بيده ولسانه, ولا جاز أن یوافتهم فيصلي معهم وینکح سبهم يأخذ من 
فيئهم, ويجاهد معهم» وني ثبوت ذلك كله دلیل على بطلان ماقلتموه. 

قلنا: إظهار الحق وإيراد الحجّة عليه والإنكار على من يدفعه» وإنها يجب إذا 


(۱) مستدرك الحاكم: ج” صه. 

(۲) الصواعق امرقه: ص ١5‏ . 

(۳) راحع الذخيرة للسيد الرتضی : ص 4١‏ . 

(4) صحیح البخاري: ج۸ ص 187-١86‏ کتاب الفرانض باب ۲. 

(ه) مسند احمد: ج٦‏ ص‌۰۱۱۸ 

)٩(‏ صحیح البخاري: ج۲ ص۱۱۵ کتاب الجنائز باب الإذخر والحشيش في القر. 
(۷) الإمامة والسیاسه: ج١‏ ص1. 


تعلیل مواقف آمیرالوهنین(ع) قبل خلافته ل 
لم تثبت في شيء من ذلك مفسدة ولا وجه آخر من وجوه القبح ولا يغلب في 
الظنَ ثبوت وجه القبح فيه وني الانكار على مرتكب القبانح شيء آخر وهو أنه إنها 
يجب إذا لم يغب في الظن أن الانكار لایور ولا ينجح فانه لایجب» کل 
هذا متفق عليه بيننا وبين خصومنا في هذه المسألة» فن أين علم انتفاء هذه 
الوجوه عن إظهار الحق والاحتجاج بالنصٌ والإنكار على من يدفعه» حت 
يقال: يجب أن يفعل كذا وكذا؟. 

فان قيل: لوكان في ذلك وجه من وجوه القبح» لوحب أن يكون إليه 
طريق» ولوغلب على ظنّه عليه السلام ثبوت وجه قبح فیه, أو أن إنكاره لایور 
أن يكون هناك أمارة تقتضى ذلك الظنَء وفي فقد الطريق إلى ثبوت وحه 
القبح فیا قلناه وفقد الأمارة المقتضية إلى غلبة الظن لذلك دليل على بطلان 
قول من يقول: إنه كان في ذلك وجه قبح معلوم أو مظنون وأنه كان یظن أن 
لايؤثر إنكاره. 

قلغا فان أمارة أقوى ممّا کانت هناك من إقدام القوم على الاستبداد 
بالأمر ومبادرتهم إليه وانتهازهم الفرصه واطراحهم العهد فيه واعراضهم عن 
ذكر النص والمنصوص علیه إذ هذه الشبهة مبنيّة على تقدير كونه منصوصا عليه 
بالإمامة» ألا تراهم يقولون: لوكان التص صحيحاً لوجب كيت وکیت. فع 
هذا التقدير لاشك في أن جميع ما عددناه أمارات قويّة يغلب معها الظنَء لِأن 
الانکار علهم لايور وأنه يودي إلى حصول الوحشة والفرقة فکیف يقال 
ويدتعى فقد الأمارة لا ذكرناه. 

نم وني تركه الانکار باليد وجه آخر وهو أنه عليه السلام لم جد من ينصره 
ويعينه علیه ولو تولاه بنفسه وخاضته لرما أذى إلى قتله وقتل ذويه وخاصته. 


(۱) العبارة في (ج) هکذا: ولا يغلب في الظن أنه لایور فأمَا إذا غلب... 


ی ا النقد من التفلیدرج۲) 


وهذا ممًا قد نقل عنه عليه السلام في قوله: أما واله لووجدت أعواناً 
لقاتلتیبم" وقوله أيضاً بعد بيعة الناس له لمّا توجه إلى البصرة في خطبته 
المعروفة بالشقشقية والمقمصة: اما والله لولاحضور الناصر ولزوم اححه وما اخذ 
الله على أوليائه أن لايقرّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على 
غارهاء ولسقيت آخرها بكأس أوها» ولألفيتم دنیا کم هذه عندي أهون من 
عفطة عذ(۳, 

فبیّن عليه السلام أنه قاتل من قاتل» ونازع من نازع, لوجود ناصریه, 
وعدل عن منازعة من تقدم لعدمهم. 

وبعد فلو قاتلهم لرما أڌى ذلك إلى هلاك الإسلام وارتداد ا کر وهذا 
ايضا مما ذكره في بعض خطبه حيث قال: لولاقرب عهد الناس بالكفر 
لجاهدتهو”" . 

وا الإنكار باللسان, فقد وقع منه في مقامات علم أنه لايؤْدّي إلى فتنة 
وفساد نحوقوله: لم أزل مظلوماً منذ فبض رسول الله صلّی الله عليه واله( 
وقوله: اللهم إني ستحديك على قريش» فانهم منعوني حقّي وغصبوني 
ار" وني رواية آخری: الهم إني استعديك على قریش, فانهم ظلموني 
الحجر والدن وقوله: لقد تقمصها ابن ابي قحافة» وانه لیعلم ان حلي منها محل 
القطب من الرحی »ينحدرعتي السیل ولا يرق إليّ الط إلى آخر الخطبة . 


(۱) کتاب سلم بن قيس الكوقي: ص ۰۱۲۷ 

(۲) نج البلاغه: ص ۵۰ الخطبة الثالثة. ط صبحي الصالح. 
۳( 

۰۱۲۷ كتاب سل بن قيس الكوفي: ص‎ )٤( 

(9) نهج البلاغة: ص۹٠۲‏ خطبة ۱۷۲ ط. صبحي الصالح. 
)1( نج البلاغة: ص۸٤‏ الخطبة الشقشقية ط. صبحي الصالح. 


تعلیل مواقف أميرالمؤمنين (ع) قبل خلافته سس سس ___«(۲ 

وهذا تصریح بالانکار والتظلم من منعه من احق. 

فأمّا ما قالوه من موافقته طم فان اشار هه ال 2 كان يصلّي معهم 
فعلوم أنه كان عليه السلام يحضر معهم في السجد ويصلي في جملتهم, ما أنه 
يقتدي ويأتم به فذلك غير مشاهد ولا معلوم بى كان يركع بركوعهم ويسجد 
سجودهم ويكبّر بتكبيرهم, وجرد هذا لايكون دليل الاقتداء عند أحد من 
العلماء, وإن أشاروا به إلى الجهاد وأنه كان يجاهد معهم, فانه ماروى أحد أنه 
عليه السلام سار تحت لوائهم قظ» بل غاية ماروي في ذلك أنه كان يدافع عن 
حرم رسول الله عليه السلام وعن نفسه, وذلك واجب عليه وعلى کل أحد 
بحكم العقل والشرع وإن لم يكن هناك من يقتدي به وإن أشاروا به إلى أنه 
كان يأخذ من فيئهم فانیا كان يأخذ بعض حقه» ومن له حق فله أن يتوضل 
إلى حقّه بجميع أنواع التوضل إليه وإن أرادوا به نكاحه لسبيهم فا مشار إليها في 
ذلك نما هي الحنفيّة أمَ ولده محمد, وقد أختلف في ذلك فقال قوم: إن 
النبيّ عليه السلام كان قد وهب له الحنفية فانیا استحل فرجها بقول النبي 
عليه السلام» وقال اخرون: إنها اسلمت فتزوجها امیرالومنین عليه السلام 
وقال جماعة: إنه عليه السلام اشتراها فأعتقهاء ثم تزوجهاء وكلّ هذه وجوه 
ممكنة جائزة على أن عندنا يجوز وطى سى من ليس له السى إذا كان السبی 
فقا ل للك اس وا ۲ ۱ 

فان قيل: لوكان منصوصاً عليه بالإمامة على ما تدّعونه, لما دحل الشورى 
ولارضي بهاء لا ذلك باطل عندكم. 

قلنا: قد ذكر أصحابنا في سبب دخوله في الشورى وحوها: 

فنها: أنه نیا دحل فما ليتمكن من إيراد النصّ عليه والاحتجاج بفضائله 
وسوابقه في الإسلام وما يدل على أنه أولى بالأمر وأحق» ولوم يدخ لها م 
مكنه الاحتجاج بها ابتدای وليس هناك مقام احتجاج؛ فجعل عليه السلام 


اس وش ي عبت ال عق ا 


دخوله فما وسيلة الى التنبیه على حقه بحسب الامکان» وقد روي أنه عليه 
السلام عدّد في ذلك اليوم أكثر فضائله. 

ومنها: أن السبب في دخوله فها كان التقيّة, لأنه دُعى إلها فأشفق من 
الامتناع» فينسب امتناعه إلى المكاشفة على واضعهاء e‏ اا حي 
الأمر, دون من قرن إليه» فحثه على الدخول فما ما حثه في الابتداء على إظهاره 
الرضا والتسلی. 

ومنها: أنه عليه السلام جوز أن يتفق اختيارهم له فيتوضل إلى حقّه الذي 
جعله الله له لأنّ لصاحب الحق التوضل إلى حقه بأيّ طريق أمكنه. 

فان قيل: إن لم يكن القوم محقين فيا فعلوه» ولم يكن هوعليه السلام 
موافقاً له في ذلك ولا زاضياً به» فلماذا كان یفتیسم فيا يستفتونه ویسألونه؟ 
وم آقر أحكامهم على ما حكموا به ولم ينقضهاء ول يرد فدك على أربابها 
ومستحقيها عند إنتهاء الأمر إليه وحصوله في جانبه؟. 

قلنا: ما فتیاه عليه السلام فما يلزمه» لأنَ من الواجب عليه إظهار احق 
والفتوی إن ۸ خف ضرراً ولا فساداً فيه» ولا سوال فيا آظهره من ».انا 
السوال فيا أبطنه وترك اظهاره, وأمَا إقراره عليه السلام أحكام القوم لما صار 
الأمر إليه فانیا فعله لاستمرار التقيّة والخوف من الفساد في الدین, لأنَ الذين 
بایعوه أكثرهم كانوا معتقدين لإمامة المتقدمين, وان إمامته أيضاً ثبتت 
بالاختيار کامامتسم, ومن هذه صورته لايمكنه الخلاف على القوم ونقض ما 
أبرموه وحکوا به. 

فان قيل: أليس خالفهم في مسائل عدة؟ فَلِمَ لم يخالفهم في الجميع إن 
كانوا غير مین في جميعها وني کل شيء منبا؟. 

قلنا: نما خالفهم فيا خالفهم فيه لعلمه بأ الخلاف فيه لايوحش ولا 
يودي إلى تظلم القوم وتفسيقهم وذلك مما يعلم بشاهد الحال. ولذلك قال 


في إثبات کون فدك لفاطمة(ع) ۳۲ 
لقضاته وقد سألوه: ماذا نحکم؟ قال: اقضوا کہا كنتم تقضون حتی یکون 
الناس جماعة أو اموت كما مات أصحابي» يعني من تدم موته من أصحابه, 
فأمَا فدك فانبا م يردها لماذكرنا من أنه كان في رده تظلم القوم وتفسيقهم 
وکان ممّا یوحش على أن فدك كان حقّاً له ولن له عليه ولاية بعد فاطمة 
علها السلام» ومن ترك حقه ول یطلبه فله ذلك ولا يقال له: لم ترکه لأنه 
يكون مخيّراً في ذلك . 

وذكر بعض أصحابنا أنه عليه السلام انما لم يرد فدك لا الخصم فيها كان 
فاطمة علا السلام» فلمًا جرى بینها وبين من دفعها عن ذلك ما هومعروف 
دعت عليه وقالت: سيجمعني وايّاك يوم يكون فيه فصل الخطاب» فوكلت 
الأمر إلى أن تخاصمه وتحاكمه يوم القيامة بين يدي الله تعالى» فأراد 
أميراممنين عليه السلام أن يترك الأمر كا تركته فاطمة عليها السلام» 
لتكون هي امخاصمة في ذلك يوم القيامة. 

فان قيل: كلما تذكرونه في رة فدك مبنيّ على أن فدك كانت ها وأنها 
دُفعت عنها ظلماً وجوراً فبيّنوه. 

قلنا: الذي رواه أصحاب الأخبار وتقوله أصحابنا أن النبيّ عليه السلام 
لما نزل قوله تعالى: «واتِ ذا القربى حقه»' أعطى ۳ فاطمة عليها السلام 
فدك وسلمها إلباء وأنه كان وكلائها فها في حياة النبي عليه السلام؛ فلمًا 
مضى النبي عليه السلام ودُفعت عنها احتخت بالميراث» ولن یستحق حمّاً أن 
یتوضل إليه بكلّ ما يقدر عليه ومکنه. 

ودل أصحابنا على كلا الأمرينء قالوا: أمَا الذي يدل على آنها كانت 


)١(‏ ج: على ما. (۳) م: نحل. 


۲( الاسراء: ۰.۳1 


۳۳۹ المنقذ من التقلیدرج۲) 


مستحقة من جهة النحله أنه ثبت آنها ادّععت ذلك » فلا يخلو أن تکون صادقة 
في دعواها أو غير صادقة» فان كانت صادقة» وجب تسلم الحق إليها وأن 
لا تطالب بالبيّنة» لأ البيّنة انما تثمر غلبة الظن بصدق المدعي, والعلم بصدقه 
القطع والبتات, وهذا جاز عند كثير من الفقهاء أن يحكم الحاكم بعلمه» 
وكذلك عندناء لأن علمه أقوى من الشهادة ولهذا كان الإقرار الصادر من 
المآغئى عليه أف من البتئنة مخت كان الظن دف افو فإذا قدّم الاقرار 
على البينه لقوته» فتقدم العلم اولى» لان معه القطع» وهذا لما شهد للنبي عليه 
السلام خزمة بن ثابت ذوالشهادتين على الاعرابي قال له النني صلى الله عليه 
وآله: أشهدت ابتياعي ها, فقال: لاء ولكن علمت ذلك من حيث علمت 
أنك رسول, فقال صلى الله عليه وآله: قد أجزت شهادتك بشهادتين» فسمي 
ذوالشهادتین "۲ فأقام الى صلى الله عليه وآله العلم بالصدق مقام الشهادة 
وأمضى الحكم به.علی أنه روي أن آمیرالزمنین والحسن والحسين عليهم السلام 
وأم أمن وق شهدوا ها بذلك» وأن أبابكر رد علهاء وكتب بذلك كتاباً 
فلقيها عم فاسترجع الكتاب منها وخرقه» وطعن في شهادة الشهود, ما هو 
معروف مشهور في الرواية. 

وان قال مفتر: إنها علا السلام كانت كاذبة في دعواهاء فقوله يبطل من 
وحوه. ۱ 

آحدها: إجاع الأمَة على أنها عليها السلام لم تكن كاذبة في تلك الدعوى, 
وانیا اختلفوا في أن مع العلم بصدق المدعي هل يجب على الحاكم الحكم با 
ادّعاه آم لا؟ . 


(۱) مسند آهد بن حنبل: جه ص۰۱۸۹. 
(۲) کتاب سُلم بن قيس الكوفي: ص ۲۹۳. 


في إثبات کون فدك لفاطمة(ع) سس ۳ 


والثانی من الوحوه الدالة على آنها ما كانت کاذبة: ما ثبت من عصمتهاء 
والعصوم لایکذب, والدلالة على عصمتها قوله تعالى: «نبا يريد الله لیذهب 
عنکم الرحس أهل | EE‏ ويطهركم تطهيرا» ٠‏ ولا خلاف بين الرواة 
والتصفین من النقلة أن البي صلی الله عليه واله جلل علیَاً واحسن والحسين 
وفاطمة بکساء وقال: الهم إن هولاء أهل بيتي فأذهب عنم الرحس وطهّرهم 
تطهيراء فنزلت الآية, وکان ذلك في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء فقالت له 
ام سلمة: ألست من أهل بيتك ؟ فقال عليه السلام ها: نك على خير" ء فلا 
تخلو الإرادة المذكورة في الآية في قوله: «يريد الله» من أن تكون إرادة محضة لم 
يتبعها الفعل أو إرادة وقع المراد عندهاء وهو انتفاء الرجس عنم على القطع» 
إن كان القسم الأول وهو الإرادة احضة التي لايتبعها الراد فذلك لا تخصيص 
فيه لأهل البيت» بل هوعام في جميع الکلفین, ولا شك أن في الآية تفضیل 
آهل البيت على التخصیص, وبعد فان لفظة «انا» تفيد الاختصاص وننی 
الحكم ENE GEE EEE‏ 
يستوي فيها سائر الکلفین؟. 

فان قيل: آلستم تجوزون أن يكون في آحاد الأمَةَ معصوم؟ فكيف يصح 
قولکم أن الاية مختضة من ذکرتموه؟. 

قلنا : ظاهر الآية يقتضي ذلك , فان ثبت في غیرهم ذلك قلنا به وم يبطل 
ذلك تميّزهم من أكثر المكلفين وأغلہم واختصاصهم علیهم السلام بالاية دون 
اا کر والغلب من الات الأنه إن ثبت ی آحاد اة من یکون معصوما, فانه 


(۱) الأحزاب: ۳۳. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج٩‏ ص٤‏ ۳۰. 
(۳) ج: ونی احکم عمّا عدا من قطعت به... 


ا _____القذهن التقلد(ج؟) 


لایکون إلا شاذاً نادرآل وأنْ الباقين لايكونون معصومين» ولیس كذلك حل 
الإرادة المذكورة في الآية على الإرادة الحضة التى لايتبعها الراد لأ ذلك 
یبطل كل الاختصاص, عل أن التب علیه السلام الما لتم من ا ال 
وسأله أن یطهرهم es‏ وا تطلت وما جال آن برت الله 
تعالی ذلك وان لم يقع» فنزلت الاية مطابقة لمسألته وإجابة لدعوته, فتجب أن 
تکون مفيدة لما قلناه, ولو م تفد الاية ما قلناه لا سألت أم سلمة رضي الله عنها 
عن دخوفا فو لان الارادة احضة عامّة فانما سألت ا فهمت من الایة 
التعظم والتشریف, وإذا ثبت ان الآية تقتضي العصمه علمنا أن احدا من 
الأزواج م تدخلفماء إذ لاخلاف في أن واحدة منبنَ م تكن معصومة. 

فان قيل: إن دلت الآية فانما تدل على عصمتهم عند نزول الآية» ومن 
مذهبكم أنهم كانوا معصومين في جيع زمان تكليفهم» قبل نزول الآية 
وبعدهاء فكيف تطابق دلالة الآية مذهبكم؟. 

قلنا: إذا ثبت عصمتهم عند نزول الآية مقتضاها ثبت عصمتهم في جميع 
أحوال تكليفهم» إذ ليس في الامَة من يقول بعصمتهم في حال دون حال» 
فالقول بذلك يكون خروجاً عن الإجماع, فيكون باطلاء على أنه إذا ثبت 
عصمتهم بعد نزول الآية كفانا ذلك في بيان آنها عليها السلام كانت صادقة في 
دعواهاء لان دعواها كانت بعد نزول الآية بكثر. 

فان قيل: العصوم انما يذهب عنه الرجس الذي هو العصية الوجبة 
لاستحقاق العقاب باختیاره, إذ هو باختیاره لایفعل العصیه ولا يخلو بالواحب 
من الطاعة لاحبراً ولا قهرآ وبذلك تعظم منزلته ویکون ممدوحاً» فکیف 
یکون ذلك إذهاب الله الرحس عنهم وکیف یکون ما أضافه تعالى إلى نفسه من 
إرادته ذهاب الرحس عنم ؟ ونفس |ذهابه تعالى الرجس عنم على ما تقولون 
هو الذي یکون مضافاً الیم وحاصلاً باختیارهم من فعلهم الواجبات 


في اثبات کون فدك لفاطمة(ع) نبب 8# 
وامتناعهم من المقبّحات؟ . 

قلنا: إذا كان ما يختار ونه انا يختار ونه لکان اللطف افذي فعله تعالى بهم 
وبدعوته إليه صخت إضافته إليه تعالى» من حيث إنه لولا فعله تعالى بهم من 
اللطف الذي دعاهم إلى الإتيان بالواجبات والإمتناع من القبحات لما أتوا 
بالواجبات ولما امتنعوا من المقبحات. 

وما يدل على عصمتها صلوات الله عليها ما قاله الرسول عليه السلام في 
حقّها ممّا هو معروف بين حلة الأخبار ونقلة الأحاديث» مشهور فيا بين الا 
متلق ارلا رط العم : فاطمة بضعة متي من آذاها فقد 
آذانی"" ووحه الدلالة من هذا القول أنه عع مخرج النع والنبي من إيذائهاء 
إذ لايجوز أن يكون القصد به الإخبارعن أنه مني ما مها من الأذى فحسب 
من حيث إن ذلك معلوم لکل أحد مقتضى البشرية والتحتن إلى الولد الذى 
خبلت القلوب علیه, وإذا كان القصد'" به المنع من أذاها والنبي عنه» ومعلوم 
أن الذمَ والتوییخ مما يؤذي الذموم والموبّخ وجب أن يكون ذمّها ممنوعاً منه» 
لدخوله تحت أذاها الذي منع عليه السلام منه فعند هذا نقول : لا مخلو فاطمة 
E‏ امن دعر مسن اويا ی ۶۱۳ أولا تكون ممن ياي 
بذلك» والأول باطل لأنه لایجوز عليه - أعني الرسول عليه السلام- أن منعنا من 
ذم من يستحق الذمَ» وقد بُعث آمرآبالعروف وناهياً عن المنكر, حاثًاً لنا على 
الأمر بالعروف والنبي عن المنكر, فلم يبق إلا الثاني وهو أن لايكون فاطمة 
ممن يالي ما یستحق به الا وهو المقصود. وايضا فقد ثبت انها عليها السلام 


(۱) ورد هذا انيت باألفاظ حتلفة وق مصادر کثيرة ذ کرها صاحب الغدير: ۳ ص۲۰. منها مسند 
أحمد: ج٤‏ ص۳۲۸ الاصابه: ح٤‏ ص۳۷۸ الفصول الهمه: ص ۰۱۵۰ نور الأرضان: ص15 . 
(۲) م: المقصد. 


۰ سس سس ند هن التقليد(ج5) 


اعت ذلك وطالبت به, فلا يخلومن أن یکون اعتقدت وجوب تسلم ما اذعته 
إلهاء أو اعتقدت أن ذلك غير واحب, أو كانت شاكة في ذلك غير معتقدة 
لوجوب التسلم ولا لكونه غير واجب, فان كان القسم الثاني أو الثالث فهي 
عليها السلام أجل قدراً من أن تطالب على الملا ما تعلم أنه لايجب تسليمها إلا 
آونشك في ذلك » وبعلها عليه السلام أعلم وأفقه من أن مکنها, وان كان 
القسم الأول فهو الصحيح» ومن دفعها غير الحق. 

فان قيل: لعلها اعتقدت بشبهة وجوب تسلم ما ادّعته إليها وان لم يكن 
ذلك واجباً في الحقيقة. 

قلنا: هذا ليس من ا مسائل التي يشكل الأمر فيهاء بل هومن باب ما 
لایدخل عل آحد في مشله شهةء اذ کل أحد بعلم أن جرد الدعوى من غير 
اقتران علم به ولا بينة لایوجب تسلم ما ااعی, ولو جاز دخول الشبهة عليها في 
ذلك لاجاز على بعلها آمیرالوّمنین عليه السلام وهو أعلم الناس وأقضى الام 
وباب مدينة العلم فا كان يجوز أن مكنا من ذلك » إذ لايتصوّر أن يكون 
خرجت بغير دنه وامره. ۱ 

فان قيل: يمكن أن تكون عليها السلام جوزت عند شهادة من شهد ها آن 
يتذكر غيره فيشهد أيضاً. 

قلنا: هذا باطل لا مثلها علا السلام في الصيانة والنزاهة وعلو القدر 
والمنزلة لايتعرّض للتهمة والظتّة بين الملأء لتجويز وقوع آمر لایکون عليه أمارة 
قويّة» ولو حاز ذلك علا لماجاز على أميرا مؤمنين عليه السلام» فكان يجب أن 
بمنعها منه . 

وأا الذي يدل على آنها عليها السلام لوم تستحقه نحلة لاستحفته ار قوله 
تعال: «یوصیکم الله ي أولادكم للذ کر مثل حظ الانشيين»' وقوله ا 


(۱) النساء: ۰۱۱ 


في إثبات کون فدك لفاطمة(ع) ۳ 
«للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون» وللسناء نصيب ما ترك 
الوالدان والاقربون»"" وهي عليها السلام من النساء ومن الأولاد, والاية عامّة 
لا جوز تخصیصها إلا بدلیل قاطع. 

فان قیل: أليس قد روي عنه عليه السلام أنه قال: نحن معاشر الأنبياء 
لانوزت ها ترکتاه ضذقة 16" فهدا خصیص الابات الق تلوتموها. 

قلنا: إنه خبر واحد لم يروه إلا أبوبكر وعمرا"ا e‏ اخالفون من أنه 
اشتشهد بجماعة غير صحیح. لأن الاستشهاد انها جرى في يام عمر» حيث 
تنازع العباس وأميرالمؤمنين عليه السلام» لوساعدناهم على آنهم شهدوا له 
بذلك لا خرج ذلك من أن يكون في خير الآحاد ولا يوجب العلم» ولا يجوز 
مخصیص العموم المعلوم بخبر يظن صدقه. 

وممّا یدل على توارث الأنبياء قوله تعالى حكايةٌ عن زكريا عليه السلام: 
«وإنى خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولیاً ه 
يرئق وروت من ال یعقوب واجعله ۱ 

3 قيل: إن زكريا خاف أن يأخذ مواليه ميراث العلم والنبوة دون 

الاموال والاعیان الوروثه. 

قلنا: إن لفظ الیراث في الشرع إنما يفيد ما ینتقل في الحقيقة عن الورث 
إلى الوارث کالاموال وماجری مجراها؛ وإنها یستعمل في غیرها ما لايصح 
انتقاله حاز ولا يصح العدول عن الحقيقة إلى الحاز بغير دليل» وبعد فانه عليه 
السلام شرط في وارثه أن يكون رضیاًء وهذا الاشتراط في الوارث لايليق الا 


.۷ النساء:‎ )١( 

(۲) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١‏ ص ۲۳۷. 
(۳) «وعمر» ليس في (م). 

. ٦-٥ مريم:‎ €3 


یت یب تخت تبرت 


با مال دون العلم والنبوّة والقام لانْ من العلوم أنه لایقوم مقام الشبی عليه 
السلام في السبوة إلا من هو رضيّ» وأيضاً فاته عليه السلام سأل من يحجب 
الموالي عن الیراث, ولا يليق ذلك إلا بالمال» لأ العلم لامنم الولد غيره من 
التعلم» والنبوة تابعة للمصلحة, فلا منم الولد من ثبوتها في غيره» بل قد يكون 
الولد غير صالح لها ويصلح الأجنبىّ هاء ویدل على ثبوت التوارث في الأنبياء 
قولته قفا وور شمان داوق" وقد يسنا أن حقيقة لفظ الميراث في 
الأموال دون النبوة والعلم. 

فان قيل: الخلاف في نبيّنا عليه السلام في أنه هل يورث منه دون غيره من 
الأنبياء ؟ فكون نبيّ آخر موروثاً لايمنع من كونه غير موروت. 

قلنا: هذا مدفوع بالإجاع» لا الإمامة بين قائلين: قائل يقول: إن الانبیاء 
لایورئون» وهم مخالفو الشيعة, وقائل يقول: ان كلهم يورثونء وهم الشيعة» 
لتقو لق الأمة ن ف آن كيت وه لا ورت و و لا ينا و 
فالقول بذلك خروج عن الاجاع. انتهى الکلام فيا يتعلّق بأمر فدك . 

فان قيل: كيف يجوز أن يقع من القوم ماقلتموه من مخالفة النصّ؟ مع 
ماوصفهم الله تعالى به في قوله: «لقد رضي الله عن الومنن»(۲) وقوله : 
«والسابقون الأولون... الآية»"» فوصفهم ما ذكره تعالى في الآيتين منم من 
وقوع مخالفة ما نص الله تعالى عليه منهم. 

قلنا: أمَا قوله تعالى: «والسابقون الأوّلون» فقد ذكر أصحاينا أن المراد به 
الأؤلون» ومن وقع مهم رفع للنصّ لم يكن من أولئك لأنهم أميرالؤمنين وجعفر 
بن ابي طالب وحمزة بن عبدالطلب وزيد بن حارئة وخباب بن الارت 


(۱) الغل: ۰۱۱ (۲) الفتح: ۰۱۸ 
(۳) التوبه: ۰۱۰۰ 


بعث في خالفة القوم لقص سس“ 
وغيرهم» ومن وقع النص كان إسلامه متأخرآء على أنه لوثبت هم السبق 
لكان العلوم والسلم سبقهم إلى إظهار الإسلام» ولا يعلم أن باطنهم موافق 
لظاهرهم» فليس كل من أظهر الإسلام كان باطنه موافقاً لظاهره والاية 
متوخهة إلى من اتحد ظاهره وباطنه» و بعد فلو أنهم كانوا مرادين بالاية لا منع 
ذلك من وقوع الخنطأ مهم ولا آوجب هم العصمة» من حيث إن الرضا 
المذكور في الآية وما أعد الله من النعيم لابة من أن يكون مشروطاً با مقام على 
ذلك والموافاة به بالا تفاق» وان يجوز أن يقطع المكلّف على وصوله إلى الجتة من 
غير شرط إذا كان معصوماًء فأما إذا لم يكن معصوماً فلا يجوز ذلك لکونه إغراءاً 
بالقبیح, وامَا قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين» فانه يتناول جميع من 
كان مومناً في الباطن من النافقین, فن أين هم أن القوم بهذه الصفة وقدبین 
تغالى من عناه ذه الآية ممّن كان ظاهره و باطنه واحداً بقوله: «فعلم ما في 
قلو ہم فأنزل السکينة عل د نم قال: «وأثابهم فتحاً قريباً»(' فبيّن آن 
yS‏ الفتح على يده» ولا 
خلاف في أن آوّل حرب كانت بعد بيعة الرضوان كان حرب خیس وکان 
الفتح فيها لامیرالزمنن عليه السلام بعد انبزام من انبزم» فيجب أن يكون هو 
المراد بالاية, 

وبعد فلو كانت الآية مطلقة غير مشروطة لكانت اغراء على على القبیح كما 
قتمنای عل أن من البایعن تحت الشحرة وكذا من السابقين من وقع منه 
الخنطأء لأن طلحة والزبير کانا من السابقين والمبايعين وقد وقم منیا نکث 
بيعة أميرالمؤمنين عليه السلام وضرب وجهه‌بالسیف وكذلك كان سعدبن أبي 
وقاص من جملة السابقين والمبايعين وقد تاخر عن بيعة آمیرالومنین» وجیع 


(۱)و(۲) الفتح: ۰۱۸ 


یتک تب رت ح سے لواف التقلیدرج۲) 


ذلك يدل على أن الخطأ غير مأمون منم هذا هو الکلام في النصّ الجلي 
والاستدلال به. 

فأمًا النصوص الأخر فن جملتها ما استفاض واشتبر من أن النبي عليه 
السلام لما رجع من حجّة الوداع وبلغ الموضع المروف بغدير خم نزل وأمر 
الناس بالاجتماع ونصب الرحال فترق إلا وخطب وقال بعد الخطبة: الست 
أولى منكم بأنفسكم» قالوا: بلی» فقال عاطفاً على ذلك : من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من 
خذلی فأق بجملة من الكلام بعد الجملة التي قتمهاء وكانت الجملة التي أ بها 
أخيراً محتملة للمعنى الذي هو في الجملة الأول ولغيره» فوجب لها عليه دون 
غيره على ماجرت عادة الفصحاء به في الخطاب. 

وهذا الاستدلال فبتىٌّ علی أصول ثلا ثة: 

آوفا: تصحیح هذا این فان من الناس من دفعه» وفيهم من جعله في 


خر الاحاد. 

ونانمها: بيان أن لفظ «مولل» يفيد معنی «أولى» ٤‏ اللغة وان هذا العنی 
من هله محتملا ته . 

وثالنها: أن هذا العنی هوالراد بلفظ «مول» في الخر دون غیره من 
محتملا ته . 


أمَا الأصل الأول وهو الکلام في صحّة الخر فبیانه ما تواترت به الشيعة 
عن النبي عليه السلام وترتيب ما ذكرناه في النص الجحليّ» ولا معنى لتكراره» 
وأيضاً فقد رواه من مخالفییم من أن لم يزيدوا على حد التواترلم ينقصوا عنه إذ 
ليس في الشرع خبر اتفق عليه أهل النقل ورواة الحديث نقل كنقل هذا اس 
لأن أصحاب الحديث أوردوه من طرق كثيرة» كمحمّد بن جرير الطبريّ» 
فانه أورده من نيف وسبعين طريقاً في کتابه وأبي العباس أحمد بن سعيد بن 


الاستدلال يحديث الندیر_ ۳۳۵ 


عقدة فانه آورده من مائة وسين طريقاً» وغيرهما آورده من مائة وخسة 
وعشرین-طریقآء وني اخالفین من قال: إنه رواه أكثر من هولاء فان لم يكن 
هذا الخبر مع هذه الكثرة في رواته وطرق روایته متواترا [فليس هناك ] خبر 
متواتر*. وبعد فأنَ الأمة بجمعة على صحّة هذا الخ وهومتلق عندهم 
بالقبول» وإنها اختلفوا في تأويله» وما أقدم أحد مهم على إيطاله, وأمَا ما حكي 
عن السجستاني من أنه آنکره فغير صحيحءلأنه نبا أنكر السجد العروف عند 
غدير خمء وقال: ذلك لم يكن فيا تقدم من الأيّام فأمَا ابر فلم ينكره وتبرأ 
مما قرفه به الطبريّء هذا على أنه لو أنكره لكان ممجوجاً بالإجماع الذي سبقه 
وتأخر عنه» وأيضاً فلا حلاف في أن آمیرالومنین احتج بهذا ا لخر في يوم الشوری» 
ولم ينكر عليه أحد من الجماعة ولا قال: إنه لاأصل هذا الخر» بل سلموه 
وأقرّوا له به وأيضاً فإذا بيّنا ما نتمّم القول فيه: أن مقتضی هذا الخبر الامامة 
لاغيره ثبت لنا صحته لأن کل من قال إن مقتضاه الإمامة قطع على صخته, 
وقال: إنه خر واحد لم يقل: إن مقتضاه الإمامة» والفرق بين الامرین خروج 
عن الإجماع, فثبت صحّة الفر بجميع ما ذكرناه» وهي الأصل الأوّل. 

وم الأصل الثانی: وهو أن «مول» يفيد في اللغة «الأولى» فهو استعمال 
أهل اللغة هذه اللفظة في هذا العنی, لأ آبا عبيدة معمر بن الثنی لما فسر قوله 
تعالى: «مأويكم النار هي مولیکم»() قال: معناه هي أولى بکم» واستشهد 
بقول لبید: 
فقدت كلا الفرجین تحسب أنه مول الخالفة خلفها وآمامها 


(۱) هذه الجملة لسيت في (م) وأمًا في (ج) فهكذا: فأين هنا خبر متواتر. 
(۲) كذا 5 النسختين» والصحيح: ولا قيل. 
(۳) الحديد: ۱5. 


0 سس سس سس سس سب النقذ من التقلید(ج۲) 


وقول أي عبيدة مما حت به في اللغة وقال الأخطل مدح عبداللك بن 
مروان: 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأخرى قريشن أن تهاب وتحمدا 

أي الأحق بالأمر وأصبحت سيدهاء وروي عن النبي صلى الله عليه واله 
أنه قال: أيَّا امرأة نکحت بغر إذن مولاها فنكاحها باطل) وإنها أراد با مول 
من هو آحق بالعقد عليهاء وقد حكينا عن أي العباس البرد أنه قال: الول 
الذي هو الأحق والأولى» ومثله ا مولى» فجعل هذه الألفاظ الثلاث عبارات 
معنى واحد. وف الحملة استعمال «الول» ععیی «الاول» لايخنى على من له 
أنس بالعربيّة» وبعض آصحابنا قال: إن هذه اللفظةلا تستعمل في موضع من 
المواضعء إلا معنى الأولى لکته يفيد الأول في کل موضع في شيء مخصوص 
بحسب ما يضاف إليه» وقال: إن ابن العم انیا سمي مول لانه يعقل عن بني 
عمه ويجوز ميراثهم فكان بذلك أولى من غيره» وإنها سمّي ال جار مولى لأنه أولى 
ملاصقته من غيره ممن بعد عنه» والحليف انیا سمي مول لانه أولى بنصرة 
حليفه مما لا حلف بينه وبينه» والعتق انیا سمي مول لأنه أولى بمبيراث 
معتقه» وتضمّن جريرته من غيره» والعتق إنما سمّي مول لانه ول بنصرة 
معتقه من غيره نفى جميع أقسام الول الأولى ملحوظ» فثبت ما ذكرناه وق 
أن من جملة محتملات لفظ المولى الأول إذا ثبت(" الخير دون غيره من 
محتملاته, وهوالأصل الشالث الذي قلنا إن الاستدلال بهذا الخير مبني 
عليه" في ابتداء استدلالنا هذاء من أنه عليه السلام قدّم جملة مفيدة لمعنى 


(۱) مسند أحمد بن حنیل: ج٦‏ و 
(۲) بیاض في نسخة (ج) مقدار ثلاث أو آربع کلمات. 
(۳) بیاض في نسخة (ج) بقدار كلمة. 


مخصوص» ٹم عطف عليها جملة أخرى محتملة للمعنی الذي أرادوه بالجملة الأولى 
ولقترؤة فوت آن بر دبا له اك اة م اراخهیا له الأول وال كان مها 
معميّاً في كلامه, واضعاً له في غير موضعه, وذلك مما ينزه عليه السلام عنه» 
ألا ترى أن القائل إذا قال لجماعة: ألستم تعرفون عبدي فلاناً؟ وقزرهم على 
معرفة عبد له من جملة عبيده حتى قالوا: بلى نعرفه, فإذا قالوا: بلى نعرفه, قال 
هم : فاعلموا أن عبدي حر فانه لايجوز أن يريد بقوله: فاعلموا أن عبدي حر 
إلا تحریر العبد الذي قرّرهم على معرفته وإلا لكان ذلك إلغازاً على 
ماقڌمناه. 

وليس لأحد أن يقول: لاخلاف أنه يجوز أن يعطف على المقدمة التي قتمها 
مصرحاً مالایرجم إلى معناهاء لأنه لوقال بعد تقريرهم على فرض طاعته: 
فأحبّوا عليّاً وانصروه أو شيّعوه في حروبه, لكان كلاماً صحيحاًء وذلك انا 
لاننكر أن يستأنف بعد التقرير كلاماً لايتعلق بالإمامة وایجاب الطاعة» وإنما 
انكرنا أن يعطف بلفظ محتمل لمعنى ما تقّم ولغيره من المعاني ولايريد به المعنى 
المتقدّم . 

فان قيل: المثال الذي ذكرتموه لايشبه الخ لأنه انها قبح ممّن قزرعل 
معرفة عبد له حصوص ثم, عطف على ذلك بقوله: فعبدي حرء أن يريد به 
غير العبد الأول لأنه لو أراد غيره ۸ يكن في تقد القتمة فائدة ولا للكلام 
الثاني تعلق بالاول ولقدمة خر الغدير فائدة صحيحة وان عطف علها ما هو 
غریب منها كأن يقول: فوالوئ عليّاً وأحبّوه وافعلوا به كيت وکیست. لأنه يكون 
في ذلك آمراً لهم ما يجب علییم طاعته فيه بعد أن قرّرهم على وجوب طاعته 
علهم» كأنه يقول: إذا ثبت أن طاعتي واجبة عليكم فآمرکم(" بكذا وكذاء 


(۱) «محرير»: ليس في (ج). )۲( م فأنا امركم . 


۴۸ النقذ هن التقلید(ج۲) 
وهذه العلقة غير حاصلة في الثال الذي فرضتموه. 

قلنا: نحن نقرر في الثال الذي ا وتعلقاًببن العطوف والعطوف 
عليه» ومع ذلك فانه لايجوز من المتكلّم مثل ذلك الکلام أن يريد با ملة 
امحتملة إلا العنی الذي أراده بالجملة التى هی غير حتملة, فيبطل بذلك ما ذكره 
السائل» وذلك التقدير هو أن القائل لو قال مقبلاً على جماعة: آلست تعرفون 
صديق زيداً الذي اشتريت عبدي فلاناً منه» ويصفه بصفاته ۲۳ بالمبايعة 6۳۱ ثم 
قال عاطفاً على ما قاله: فاشهدوا إنى قدوهبت له عبديء لم يجز أن يريد بلفظ 
«عبدي» الثاني إلا العبد الذي أراده بلفظ «عبدي» الأول» وإن كان لولم 
يرد ذلك العبد بعینه(*) لكان لقدّمته فائدة وتعلق كلامه بعضه ببعض, لأنه 
لامتنع أن يريد ما قتمه من ذكر العبد الأول تعريف الصديق الذي يهب له 
العبد به, ويكون وجه التعلق بين الكلامين آنکم إذا شهدتم علينا بكذا 
فاشهدوا أيضاً بكذاء ولو صرح ما قرّرناه حتى يقول بعد المقدمة المذكورة: 
فاشهدوا إني قد وهبت له عبدي فلاناً غير الذي قدّم ذكره من العبد الذي 
اشتراه منه لكان حسناً جائزاً» ويكون وجه حسن كلامه ما ذكرناه. 

فتحقق ما ذكرناه ثبوت الفائدة في تقدم القدمة وتعلق الكلام بعضه 
ببعض» وثبت به أيضاً أنَ مع التصريح يحسن ما لايحسن مع الإجماعء وأيضاً 
فلوقال قائل لجماعة: ألستم تيعرفون ضيعتي الفلانية؟ فإذا قالوا: بلى؛ قال: 
فاشهدوا ان ضيعتي وقف, ۸ يجز أن يريد بالضيعة التي ذكرها ثانياً غير الضيعة 
التي قم ذكرهاء وقد كان يجوز أن يصرّح بخلاف ذلك, فيقول بعد التقرير 


(۱) م: إذاء 

(۲) بياض في نسخة (ج) مقدار کلمتن أوثلاث. 
(۳).«بالبایعة»: ليس في (م). 

(4) م: بالكلية. 


الاستدلال بحدیث الغدبر_سع-عءرع ۳۳ 


على معرفه الضيعة المعينة: فاشهدوا اه ضيعتي التي جاورها وقف» فیصرح 
بوقف غيرهاء ویکون وجه التعلّق بين الكلامين وفائدة القتمة الأول التحاور 
بين الضیعتین, فثبت بذلك أنه لیس كل ما يصح التصریح به يجوز أن يراد مع 
الإجمال. 

والذي يدل على أن لفظ «أول» يفيد معنى الإمامة ووجوب الطاعة» أن 
أهل اللغة يستعملون لفظ «أولى» في هذا العنی, لأنهم يقولون: السلطان أولى 
بتد بير رعيته وتصر يفهم » وولد الميت أولى بميراثه من كثير من آقاربه» والول 
أولى بعبده, والراد بجمیع ذلك ملك التصرف والتدبير ووجوب الطاعة» وعلى 
هذا حمل الفسرون قوله تعالی: «النبيّ أولى بالمؤمنين من آنفسهم»( بلا 
خلاف بینهم» ومعلوم أنه لايكون أولى بتد بير الأَمّة إلا من كان إماماً لهم 
ومفترض الطاعة عليهم إذا ل يكن نبياً. 

فان قيل: لفظه «اول» لابذد فيها من إضافة حتى يفيد فإضافتا إلى انه اول 
بتدبيرهم كإضافتها إلى آنه أولى بأن يوالوه ويعظموه ويحبوه» فمن أين لكم أن 
المراد به اولى بطاعتهم وتدبير امرهم على ما قلتموه؟. 

قلنا: الظاهر من قول القائل: فلان أولى بكذا الاختصاص بالتد بير والأمر, 
لا" سيّما إذا أضيف إليه أنه أولى به من نفسه: وان جاز خلافه مع الإضافة 
والتصریح, لكن مع الإطلاق لايجوز إلا ما قلناه. 

قال أبو الحسين معترضاً على استدلالنا بهذا الخر بالبناء على مقدمته الق 
ذکرناها من قوله: آول بكم من أنفسكو'" بعد أن نازع في ا 


(۱) الحزاب: .٩‏ 
(۲) «لا» ليس في (م). 
(©) ج: قولنا: ألست أولى بكم متكم بأنفسكم... 


۰ سس المنقذ هن التفلید(ج۲) 
أوى» وآنه لو آفاد «أولى» نا دل على الإمامة, وأنه لایجب لأجل القتمة مل 
«مول» على «أول» لان من الجائز أن یکون النبی انماقرّر بالمَدمة فرض 
طاعته علہم» ثم لما قرر ذلك قال: «من كنت ولاه فعلى مولاه» أي فأنا 
ألزمكم أن تحبوا علياً وتنصروه» ولو صرح ما ذکرناه بعد المقدمة لكان كلاماً 
صحيحاً متعلقاً بعضه ببعض وأمَا تشبييهم ذلك بقول القائل: أتعرف عبدي 
زیدا؟ أشهدك أن عبدي حر فليس بكلام مستعمل» وإنما الستعمل هو أن 
ول ادك آنه ن وهای نا برل بان قولدة امهالك أن عيدى بجر 
يجب أن یتصرف إلى زيد الم ذ كور في أل الکلام لأنه إنما ذكره ليعرّف 
الشهود من يريد أن يشهدوا له باحرية قلولم ينصرف الكلام الثاني إليه لبطل 
فائدة قوله: أتعرف عبدي زيدأء وليس كذلك الخر, لأن قوله: «فن كنت 
مولاه» لولم يرد به الأول ۸ يخرج المقدمة من أن تكون فما فائدة وهي تقرير 
فرض الطاعة, فليسوا بأن يحملوا قوله: «فن كنت مولاه» على المقدمة أولى متا 
إذا حملناها على المؤخرة وهي قوله عليه السلام: «اللّهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» وهذا يدل على انه راد بقوله: 
«فعلي مولاه» النصرة والموالاة التي هي ضد العداوة, لا من أتى بكلام 
مشترك بين أشياء ثم حث على بعض تلك الأشياء فانه قد عنى بكلامه الأول 
ماحث عليه» ألا ترى أن الإنسان إذا قال لغيره: صلّ عند الشفق كان هذا 
الكلام مشتركا بين الأحر والأبيض» فإذا قال عقيب ذلك :هم ارحم من 
يصلّي عند الشفق الأحمر علم أنه أراد بقوله عند الشفق: الشفق الا 
فكذلك قوله: الهم وال من والاه وعاد من عاداه يدل على انه أراد بقوله: فعلي 
مولاه النصرة وا محبّة, وخضه بذلك تفخيماً لشأنه کا خص الله جبرئيل 
وميكائيل تفخيماً لشأنها في قوله: «من كان 001 وملائكته ورسله 


الاستدلال بحدیث الغدیر ۳:۱ 


وجبرئیل ومیکال»"" ولو آراد الامامة لكان إماماً مع النبيّ» لأن قوله: فعلي 
مولاه اخبار عن احال, فدل على أنه آراد الوالاة والنصرة7" هذه ألفاظه. 

الجواب يقال له: أمَا جيع ما قتمته على أقوالك التي حكينا آلفاظها فقد 
ذكرها غيرك وأوردناها على أنفسنا وأجبنا عنها ما هو كاف للمنصفء وم 
ما ذكرته بعدها من قولك : -وأمَا تشبيههم ذلك بقول القائل: أتعرف عبدي 
ل أشهدك أن عبدي حر فليس بکلام مستعمل» واتا الستعمل هو آن 
يقول: أشهدك أنه حر فغير مسلم ولا صحيح, بل هومستعمل, لا من یذ کر 
غيره باسم او وصنف: و وق اه فيه غيره ثم أراد أن يخر عنه ويضيف 
شیناء فانه قد یذ کره ما ذكره أوَلاً من الاسم أو الوصف الخاصٌءوقد یذ کره 
بوصف أو اسم يشركه فيه("..., على أن القول الأول الذي هوغير حتمل يدل 
على أنه العنی بالقول الثالي» وقد يذكره بضمبر عائد إليه» على ما يقتضيه 
رای کی أن القائل إذا قال خاطبه: أرأيت الرجل السمی زیداً الذي 
دخل السجد مع عمرو ثم آراد أن يخر عنه ما عمله بعمری فانه رما يقول: زید 
الذي وصفته لك صنم بعمرو كذا وكذاء ورا یقول: إن الرجل صنم بعمرو 
كذاء ورما يقول: إنه عمل بعمرو كذاء وجميع ماقاله من أن“ ذلك لو کان 
قليل الاستعمال أوعدمه لكان مقصودنا يتم بتقديره بأن نقول: أليس لو 
استعمل أحد مثل ذلك لكان يجب حمل الكلام الشاني احتمل على معنى 
الكلام الأول الذي هوغير حتمل» وفي الجملة القدح في الشال لا 0 يقدح في 


(۱) البقرة: ۹۸. (؟) ليس لدينا كتاب الغرر. 
(۳) بیاض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث کلمات. ۰ 

(6) (م): بضمیره. 

(۵) حملة: «وجیع ماقاله من آن» لف (م)» وبدها «وأن». 

(5) «لا»: ليس في (ج). 


۲ سس( ند من التقلید(ج۲) 


المثل له( . 

وأمَا قوله: وعلى آنا انها نقول أن قوله: أشهدك أن عبدي حن يجب أن 
ينصرف إلى زيد الذ کور في أل الكلام لیثبت لتقدم التعريف فائدة» وليس 
كذلك ابر فأته وان م يعن بالمولى الأولى» لثبتت للمقدمة فائدة» فقد ذکرنا 
أنَ هذا السؤال ما آورده غيره وأوردناه نحن على أنفسنا وأحبنا عنه» فلا وجه 
لاطاله القول باعادنه. 

وأمَا قوله: فلیسوا بأن يحملوا قوله: فمن كنت مولاه على القتمة أولى ما 
اذا حملناه على المؤخرة وهو قوله: اللهم وال من والاه. 

فالجواب عنه أن نقول: أَوَلاً: قوله: «اللّهم وال من والاه» مبالغة في 
ترتيب القوم في طاعته وحثهم عليها والنزول تحت حكمه وأمره ونهيه بالدعاء هم» 
وهذا لا يعد 0 مقابله لتلك المقدّمة حن بقال: لیس ل ان «فعلي 
مولاه» على معنى المقدّمة أولى من حمله على معنى المؤخرة» ألا تری أنه لوصرّح 
بأن يقول: من كانت طاعتي عليه مفترضة فطاعة على مفترضة عليه» ثم قال: 
«اللهم وال من والاه» لكان كلاماً صحيحاً لائقاً بعضه لبعض . ولا فرق في 
هذا الغرض وهوالمبالغة في حشهم على طاعته وترغيبهم فيها بين هذا الدعاء 
وبين أن يدعوهم بطول العمر وكثرة المال والولد وحصول المقاصد عاحلا ورفعة 
الدرجات آجلاًء ولعله إا دعا هم بهذا الدعاء مراعاة لتجنيس' اللفظ» لأنَ 
من عادة الفصحاء التجنيس في اللفظ وان لم يتجانس العنی ونظيره ما يروى 
عنه عليه السلام: إِنَي لا أحبٌ العقوق, من شاء أن يعق عن ولده فليفعل 7" 


(۱) م: به. 
)۲( (م): مراعاة التحنیس ثي... 
(۳) مسند أحمد بن حنبل: ج۲ ص۰۱۹ 


الاستدلال بحدیث الغدير اس 50 


ولا جانسة بين معنى العقوق ومعنى يعق عن ولده”'' هذا على تسلیم القول بأن 
معنی الدعاء مخالف لا نقوله في معنى مضمون الخ وليس الأمر کذلك » بل 
المعنيان متوافقان» وبيانه أنه عليه السلام بتقرير فرض طاعته والنزول تحت 
ا او ار یی 
حبته ونصرته7"... المؤخرة تقتضي تفخم 7 أميرا مؤمنين عليه السلام في لزوم 
او ل رارف :أن تس ای ناوات وم کی تیم 
ولا شك في أن هذه المزية ثابتة للامام» فاي مخالفة بين المقَدمة والوخرة 
حتى يقال: له(" على المقدمة أولى من حمله على المؤخرة» على آنا سنبيّن أنه 
لوكان بين المقدمة والمؤخرة مخالفة ومباينة لكان حمل الكلام المتوسّط امحتمل 
تیاغل مع القتامة أول من اة غل معي زره 

ما قوله: وهذا یدل على أنه أراد بقول: «فعليّ مولاه» النصرة والوالاة التي 
هي ضة العاداق لا من أ بکلام مث ترا بين أشياء ثم حت على بعضهاء 
فانه قد عنى بکلامه الأول ماحث علیه, 

فاخواب عنه آن نقول : الوالاة الى آشرت الهاوادعیت أنها مراد الرسول 
عليه السلام لایخلومن أن تکون موالاة ة تتساوی حال الومنین فيهاء أو موالاة 
زائدة على ما هوثابت لعموم السلمین. إن كانت موالاة تتساوی فيها حال 
جمیم المؤمنين, فتلك الوالاة معلومة بالقران ومعلومة بالضرورة من دين النبي 
عليه السلام, فلا وجه لجمع الناس وتقديم المقتمة الشار الما التي اعترف بها 


(۱) قوله : «ولا حانسه... الى قوله : ولد» لیس في(ج). 

(۲) بیاض في نسخة (ج) مقدار آربع كلمات.. 

(۳) «من الزیة» ليس في (م). 

)ج المنزلة. 

(ه) ج: ليس حمله. ()«معنی» ليس في (م). 


)۲ النقذ من التقلید(ج‎ ٤4 


هو" هذا العترض لتعریف ماهم به عارفون» وان كانت الوالاة الزائدة 
الوکدة على ما اعترف به» فقّد فلنا: إن ذلك من مقتضی فرض طاعته 
وامامته شن اين انه ارادها فقط دون غیرها مما دلت عليه القذمه؟ فبطل 
قوله: وهذا یدل, اذ لادلالة فيه على ما بیّناه. 

فأمّا قوله: إن الانسان إذا قال لغیره: صل عند الشفق, كان هذا الکلام 
مشتركاً بين الأحمر والأبيض» فإذا قال عقيب ذلك : له ارحم من يُصَلَي 
عند الشفق الأحمر, علم أنه أراد بقوله: صلّ عند الشفق: الأحمر, فكذلك قوله: 
«اللهم وال من والاه». 

فأول ما نقوله عليه: إن هذا الكلام على هذا الوجه غير مسموع ولا 
مستعمل وهومماینبو الطبع عنه ومن عجيب الامر انه قال: فيا استشهد 
أصحابنا به قول االقائل لغيره: أتعرف عبدي زیدا؟ فإذا قال: بلیء قال: 
أشهدك أنَ عبدي حر إته ليس بكلام مستعمل, ثم أورد مثل هذا الكلام مع 
نبوته عن الطبع والاستعمال ول يخطر له انهغير مستعمل» فصار مصداقاً ما قاله 
عليه السلام : «يبصر أح کم القّذى في عبن ا ویدَع الجذع ٤‏ 000 

نم يقال له: انا وجب في الصورة التي ذكرتها حمل ما ذكره من الشفق 
مطلقاً في الأول على ما صرّح به» وذكره مفسّراً في الثاني من الشفق الأحمر 
من7"... في قوله: صلول(* عند الشفق ما مكن حمل لفظ الشفق عليه وصرفه 
إليه» فلزم بحكم ضرورة الحال يحمل ما ذكره أخيراً بياناً ما ذكره ولا ويُحمل 
الشفق الذي ذكره ولا على أن المراد به الشفق الأحمر الذي ذكره أخيراً) 


(1)ج: با. (؟) الجامع الصغير: ص .٠١8‏ 
(۳) بياض في نسخة (ج) مقدار كلمتين تقريباً. 

(:) حملة «في قوله: صلوا» ليس في (م). 

(۵) قوله: اناا كلاذ كرف الخ و اشر ليس في (ج). 


و ۳۶ 


الاستدلال بحديث الغدیر 
وهذا لايشبه الخ لا فيه مقدّمة مفسّرة غير محتملة موجبة لحمل ما ذکره عليه 
السلام بعدها من القول المحتمل لمعناهاء ولغيره على معناها على ما بيّناه وان 
الذي يشبهه أن يقول قائل لجماعة: ألستم تعرفون الشفق الذي هوحرة تظهر في 
الأفق الغربي بعد غيبوبة الشمسء فإذا قالوا: بلى» قال: فصلّوا عند ظهور 
الشفق, ثم يقول: اللّهمّ اغفر وارحم من يصلي عند الشفق الذي هو البياض» 
ليشبت في الكلام المقدمة والوخرة.ومعلوم أنه لايجوز أن يريد بالشفق الذي 
أرسله وأطلقه إلا الذي قررهم على معرفته وأنه لايبتدر إلى الخواطر إلا ذلك , 
وأنه إنها قال: الهم اغفر وارحم من يصلي عند الشفق الذي هو البياض تنب 
على انه إن فاتت فضيلة الصلاة عند الحمرة فينبغي ان يصلي عند البياض» 
وان من يؤخر الصلاة إلى حين ظهور البياض جدير بأن يستغفر ويرحم له. 

فان أعاد السؤال الذي ذكره قبل هذاء وهو أنه إنا آوحب حمل الشفق 
الذي ذكر مطلقاً على معنی الشفق الذي قزرهم على معرفته» من حيث إنه لو 
اراد معنى آخر لضاع تقدي تلك القدمة من تقريرهم على معرفة ذلك الشفق» 
وللغى ذلك التقرير ول يغبت له فائدة» وليس كذلك انس لأنّه وان عنى عليه 
السلام بقوله: «فعلي مولاه» المعنى الذي ذ کره في المؤخرة من الدعای لماضاع 
تقدم المقدمة, ولثبت في القدمة فائدة أعدنا الصورةالتي ذکرناها في جواب مثل 
هذا السوال من قبل وألحقنا به موخرة لتکون مطابقة لا نتکلم فيه ویتم بها 
مقصودنا في الجواب» وتلك الصورة هي أن نقول: إذا قال القائل: ألست 
تعرفون صديق زيداً الذي اشتریت منه عبدي مباركاً؟ فإذا قالوا: بلی » قال: 
فاشهدوا اني قد وهبت له عبدي ثم قال: الله اوحم صدیق زيداً وأنقذه 
من النان كا أنقدٌ عبدي سالماً من الغرق والهلاك ومعلومٌ أن أحداً لايحمل 
قوله «عبدي» المتوسط بين تلك المقتمة وهذه الوخرة إلا على العبد الذي 
قرّرهم على معرفته في المقدّمة دون الذي ذكره في ا مؤخرة» وان كان لو آراد غير 


اا اسح ا > س النقد من التقلیدرج۲) 


دلك» لثبت لتلك المقدّمة ولذلك التقرير فائدة» وهی تعريف زید الذي يبب 
له المبد,وینهم تلك ی کلامه أنه با وهب له ا وبا دعا له 
بسبب انقاذه عبده سالا من الغرق. 

طتريقة اغری في الاستدلال بهذا الخ وهي أن نذكر جميع الأقسام التي 
تحتملها لفظة المول و("... الطاعة» فیثبت ما أردناه. فنا المعتق» وما المعتق» 
ومنها الحليف» ومنها الجار, ومنها الصهر, ومنها الإمام, ومنها الخلف, ومنها ابن 
العم ومنها الأول الذي نجب طاعته. 

ولا يجوز أن يريد المعتّق, ولا المعتق» ولا الحليف ولا الجارء ولا الصهن 
ولا الإمام» ولا الخلف» وبطلان جميع هذه الأقسام ظاهر غير محتاج إلى الدلالة 
عليه. 

ولا يجوز أن يريد ابن العم لأنَ ذلك معلوم ضرورة» فلا فائدة في ذكره 
وجمع الناس له. 

ولا تحور أيضاً أن يريد الوالاة في الدين أو ولاء العتق, لأن ذلك معلوم من 
دينه عليه السلام ومن القرآن قال الله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض»"» وماهذه ضفته لايحسن جع الناس له وإعلامهم ما" هو 
ملعوم لهم . وولاء العتق أيضاً معلوم أنه لابن العم قبل الشرع وبعده فلم يبق إلا 
القسم الأخير الذي هو الأولى ومن تجب طاعتى فوجب أن يكون الراد» وإلا 
خرج عن الإفادة, ومن كان كذلك كان اماماً يوضح ماذكرناه ويؤيّده 
قول عمر: بخ يخ يابن أبي طالب, فقد أصبحت مولاي ومول کل مؤمن 
(۱) بياض في نسخة (ج) مقدارئلاث كلمات. 


(۲) التوبة: ۷۱ (۳) (م): ما. 


(4) قوله «آنه لابن العم... ال قوله: ومن» ليس في (ج). 


الا ستدلال يحديث الغدير ب سح ۳۷ 


ومؤمنة()» من حيث إن هذه التهدئة لا تليق إلا ما ذكرناه دون غيره من 
الاقسام. 

فان قیل: لعل النبي عليه السلام آراد مما ذكره الوالاة ظاهراً وياطناًء 
وهذه منزلة تفوق الإمامة» فیحسن جع الناس لاعلامهم ثبوت هذه النزلة لعلي 
عليه السلام ويحسن تهنئة صاحبهاء وهذا الذي ذکرناه ممّا قد ذهب إليه جع 
۳ ۱ 

قلنا: أوّل ما نقوله في الجواب عن هذا السوّال؛ أنَ هذا السوال لایتوته 
على الطريقة الأولى المبنيّة على المقدّمة, لأنّ اللفظ وان كان محتملاً للمعنى 
الذي ذكر في السؤال فرضاً وتقديرأء فأنه لايجوز حمله عليه لما قلناه من وجوب 
حمل الجملة الثانية على العنی الذي تضمنته الجملة الأولى التي‌هي المقدمة. 

وأمَا إذا أورد على هذه الطريقة فالجواب عنه آنه لايجوز حمل اللفظ على ما 
لايحتمله في اللغة ولاعد في أقسام حتملاته ومعانيه» والموالاة ظاهراً وباطناً ل 
يذكرها أحد في أقسام الول بوجه من الوجوه ولا عرفه أهل اللغة, لأنهم 
سمّوا كل من تولّى نصرة غيره بأنه مولاه من غير اعتبار الباطن» والمؤمنون يوالي 
بعضهم بعضاً على هذا الوجه» فا قاله السائل غير معروف. 

فان قيل: هذا اللفظ وإن لم يحتمل ذلك بحكم اللغةء فأنه يجوز أن يراد 
القادو PE‏ 

قلنا: هذا يسقطه الإجماع, لأ کل من جوز أن تكون الامامة مراداً بالخبر 


(۱) راجع الغدير: ج۱ ص؛ فا بعد. 

(۲) قوله: «في أقسام المولى... إلى قوله: الوجوه» ليس في (م). 
(۳) بياض في نسخة (ج) مقدار همس كلمات. 

(4) «أثبتها له» ليس في (م). 


۸ سس النقد من التقلید(ج۲) 
قطع على أنه المراد» دون غیره, ول يجوز خلافه, لأنَ من خالف في کونه عليه 
السلام منصوصاً عليه بالإمامة لم جوز کون الإمامة مستفاداً من الخبر أصلاً 
ومن جوز ذلك قطع عليه» فتجويز ذلك مع عدم القطع عليه خروج عن 
الاجماع, وقول من قال: إن هذه المنزلة تفوق الامامة باطل لأنَ الامامة تشمل 
الأمرين» من حيث کون الامام مقطوعاً على عصمته, وقد قيل في بطلان حمل 
اللفظ على الموالاة ظاهراً وباطناً: إن النبىَّ عليه السلام جعله مول لناء كا أنه 
عليه السلام كذلك» ول یقل: من كان مول لي فهو مولى لعليّ» والول هو 
متولي النصرة لامن یولی "۲ نصرته» فلم يبق إلا أن يقال: معناه من كنت 
أولى بأن ينصرني» فعليّ أولى بأن ينصره» وذلك راجم إلى أن المراد بلفظة 
«مول» في ابر آن له المزيّة في هذا ا معنى على ما يجب للمؤمنين بعضهم على 
بعض ولا يكون ذلك إلا لمن هومفترض الطاعة» كالنبيّ والإمام. 

طريقة ا وهي أن تخي لفظة «مول» على جميع محتملاتهاء إلا ما 
احرجه الدلیل, وقد ثبت أن من محتملاتها فرض الطاعة والأولويّة بالتدبی 
فوجب أن يكون ذلك مراداًء لدخوله تحت هذه اللفظة, ویدل أيضاً على صحهة 
ما ذکرناه ويؤيّده ویوکده ما روي عن الصحابة ممّا يقتضي آنهم فهموا من 
ذلك الإمامة, نحو تهنئتهم أميرا مؤمنين عليه السلام نظماً» كشعر حسّان بن 
ثابت وقيس بن سعد بن عبادة» ونثراً كقول عمر الذي قتمناه, وذلك لايليق 
إلا ما ذكرناه من الإمامة والخلافة» ولم يسمع من أحد النكير عليهم» والنبي 
عليه السلام بمرأى ومسمع منهم ول يرد عليهم ولا قال: اي ما أردت ذلك 
فدل کل ذلك على أن الراد ما قلناه. 

ومن الأخبار الدالّة على إمامته عليه السلام قول النبيّ صلّی الله عليه واله 


(۱) ج: و 


الاستدلال بحديث ۷ 11[ سس وی سح ی !غلم 


له: أنت 55 منزلة هارون من موسی الا آنه لانبي عزوق فاثبت علیه 
السلام له جیم منازل هارون من موسی, الا ما آخرحه الاستخناء من النبوق 
وأخرحه العرف من الاخ وقد علمنا أن منازل هارون من موسی کانت 
آشیاء: مها أنه كان آخاه دوا وا آنه كان شریکه ل نبوته, ومنها: 
أنه كان حت القوم إليه» ومنها: أنه كان ممن شد الله به آزری ومنها: أنه 
كان مفترض الطاعة على أمّته وخليفته على قومه قال تبارك وتعالى حكاية 
عن موسى عليه السلام: «واجعل لي وزيرا مق اهل + هارون أخي و اشد 
دار توا كيان ا ارفا شتا( وت ري 
موسى ) 8 وقال عزوجل في موضع آخر: «وقال موسى لأخيه هارون أخلفني 
في قومى »۲ وإذا كانت هذه النازل ثابتة مارون وقد جعلها النبىَ صلى الله 
E‏ لامیرالومنین عليه السلام الا ما استثناه لفظأ من النبوة وال خوة عرفا 
فوجب أن يثبت ما عداهما من النازل لامیرالومنین عليه السلام. 

فان قيل: فن أين لكم صحَة هذا الخر؟. 

قلنا: جميع ما دللنا به على صحه الخر الاول بعينه دال على صحّة هذا الخر 
من تواتر الشيعة ونقل الفريقين الختلفين له» حت أوردوه في صحيحهم واجاع 
الامة على قبوله مع اختلافهم في تأویله, واحتجاج أميرا مؤمنين علیهم به يوم 
الشورى وتركهم النكير عليه في ذلك , فلا وجه لاطالة القول باعادته. 

فان قيل: هارون عليه السلام مات في زمان حياة موسى عليه السلام, وم 


)۱( مج البخاري: ج9 صخ ۲ وجا ص ۳ وصحیح مسلم: ج٤‏ ص ۰۱۸۷۰ وسن الترمدي: a‏ 
ص۰۳۸ ومسند احمد بن حنیل: ص ۱۷۳ . 
(۲) طه: ۲۹ - ۳۲. 


(۳) طه: ۳۰. )٤(‏ الاعراف: ۰۱۲ 


۰ سس ببسب للمنقذ هن التقلید(ج۲) 
تثبت له منزلة موسی عليه السلام بعد وفاته» فکیف یستدلون بذلك على ثبوت 
الامامة لأمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة النبي صلی الله عليه وعلی آله؟ . 

قلنا: ان هارون كان خليفة موسی في حال حياته؛ وکان ممّن لوبق إلى 
بعد وفاته لكانت خلافته ثابتة» کا كانت بعد وفاة النبيّ عليه السلام» وجب 
أن تكون الخلافة حاصلة له. 

فان قيل: وم زعمتم أنه لوبق هارون لكانت خلافته من موسى عليه 
السلام ثابتة؟ . 

قلسا: لأنه إذا ثبعت له هذه المنزلة في حال الحياة م يجز أن يحظ عنها من 
ثبتت نبوته, لأ ذلك يقتضي المتنفيرا'". 

فان قيل: فانما لم یجز في ماوت أن يزول وینحظ عن هذه النزلة مع حياته 
لكونه نيا فإذا استثنى النبي عليه السلام النبوة عن المنازل التي أثبتها لأمير 
المؤمنين عليه السلام» وجب أن لا تثبت الخلافة بعده. 

قلنا: نها كان يجب انتفاء الخلافه بانتفاء النبوة أن لو كانت الخلافة من 
E‏ اشرو الارقيت: | هقی طن N‏ فا كاك ارم 
بخلاف ذلك لم يجب انتفاء الخلافة بانتفاء النبوّة, لانفصال إحدى المنزلتين 
عن الأخرى» ألا ترى أن أحدأ لوقال لوكيله: أعط فلاناً من مالي كذا وكذا 
ار لانه استحق عليّ من شمن مبيع» ثم قال : وأنزل فلاناً يعني شخصاً 
آخر منزلته وأحره في ذلك محراه» فان ذلك استحقه علي من أ جراح 
أوقيمة متلف, وذ کر وجها يخالف الأول لوجب على الوکیل أن يسوي بینهیا في 
العطية ولا يخالف بيا من حيث اختلفت حهه استحقاقهیا وهذا یوحب 
ثبوت الخلافة لأميرالمؤمنين عليه السلام بعد وفاة النبي عليه السلام» كما كان 


الاستدلال يحديث المنزلة ۳8 


يجب هارون بعد أخيه موسی عليه السلام لوبق بعده وان كان وجه وجوب 
ذلك في هارون ما یرجم إلى النبوة من تنزهه عمًا يوجب التنفین وفي 
أميرا مؤمنين عليه السلام وجهاً آخر 

فان قيل: ما هو مقر غير واقع كيف يوصف بأنه منزلته وا موصوف با منزلة 
a RNS‏ لاتعد من الشرع ولاقبلة أحری 
من حييث لوكان الب عليه السلام تعبّدا"... لأن التعبّد بذلك لم يقع 
فكذلك ماقلناه. 

قلنا: وصف النزلة المقدرة بآنها منزلة جائز غير متنع مهما كان ها سبب 
استحقاق» وبيانه أن الدين المؤجل يوصف بأنه حق ودين كما يوصف الدين 
الحا بذلك» وعلى هذا لو أَنْ إنساناً قال: فلان مثی منزلة زيد من عمرو 
وعلمنا أن احتصاص زید بعمرو بلغ عا ایساله إا أجابه ار 
لم يسأله مثلاً درس ثم سأل فلاناً ذلك القائل درهمأء ۸ يكن له أن منعه 
ويقول: إنا شبّهت منزلتك متى منزلة زيد من عمری وزيد ما سأل عمرواً 
درهماً ولا أعطاه ایام فأنت أيشاً لا تستحمّه, لان وحوب إعطائه لوسأله أمر 
مقدر, والقدر ليس عنزلة بل العقلاء كلهم يوجبون عليه إعطاء الدرهم 
لعلمهم بأن من شبّه حاله بحاله وهو زيد لوسأل عمرواً لأعطاه» وليس كذلك 
الصلاة السادسة لانه لم يثبت ها سبب وجوب محقق» بل سبب وجوها مقدّر 
كا أنها مقدرة» وأنما تشبه الصلاة السادسة مسألتنا أن لوقال النبىّ عليه 
السلام: صلّوا بعد سنة أو سنتين صلاة سادسة» فانه متى قال عليه السلام ذلك 


(۱) بياض في نسخة (ج) عقدار خس کلمات.: 
(۲) «صلاة سادسة»: ليس في (م). 

(۳) بياض في نسخة (ج) مقدار نصف سطر تقريباً. 
(4) «لأن التعبّد»: ليس في (م). 


اال تسد حج تحت ا منقذ من التقلیدرج۲) 
فأنا نصف الآن تلك الصلاة بأنها من شرعه عليه السلام وان كان وقت وقوعها 
منتظراء ثم ولو سلمنا ان المقدّر لایوصف بالنزلة لا ضرناولتم معه مقصودنا 
لأنَ استحقاق هارون من موسی عليه السلام خلافته بعد وفاته كان حاصلا 
في الحال, فوحب وصفه بأنه منزلة لنبوته وتحقّقه في الحال» دون أن یکون 
مقدراً مترقباً» ولهذا يثبت للوصيّ في الحال الذي يثبت فيه كونه وصيَّاً 
استحقاق التصرّف في مال الوصی, وان وقف التصرّف على بعد وفاة الموصى . 
فان قيل: إذا جعلتم اشر و وان كان المقدّر منفيّاً فانفصلوا ممن قال: 

هذا الخبردالَ على ننی الإمامة عن أميرالمؤمنين عليه السلام» من حيث علمنا 
أن هارون لم يخلف موسى بعد وفاته, فإذا كان الرسول عليه السلام جعل 
منازل هارون من موسى عليه السلام لأميرالمؤمنين من نفسه» وجب أن 
لایکون إماماً بعده كما لم يكن هاروك إماماً وخليفة بعد أخيه موسى عليه 

السلام . 
قلنا: قد بيّنا أن هارون لوبتي إلى بعد وفاة موسی عليه السلام لفه في 
امته, وأن ذلك منزلته, وذكرنا أيضا آنا لوسلمنا أن ذلك لایستی منزلة 
لوصف استحقاقه في اخال لا يخلفه بعد وفاته إن بق بأنه منزلة» من حيث 
أن الأستحقاق لذلك حاصل في الحال غير مقتن فإذا جعل النبي عليه السلام 
جیع منازل هارون من موسى عليه السلام لامیرالمنین عليه السلام إلا ما 
أخرجه الاستثناء والعرف وجب أن تدخل هذه المنزلة المشار الما في جملة 
المنازل التي كانت ارون عليه السلام» فيجب أن يكون أميرامؤمنين بحيث 
لوبق إلى بعد وفاة النبي عليه السلام لكان خليفته في أمَته, فلزم أن يكون 
خليفته فهم» ولا يخرجه من وجوب ذلك له ان هارون لم تثبت له بعد وفاة 
موسى عليه السلام خلافته في مته بسبب أنه لم يبق ول ينته إلى تلك الحالة. 

وبيان ذلك : أن أحدنا لوقال لوكيله: أعط زيداً كل يوم جاءك درهاً 


الاستدلال بجديث المزلة للست 


وأجر عمروا جراه في ذلك » ثم فرضنا أن زيداً لم يحضرولم يج ئإلى الوكيل في 
بعض الأيام» فلم يأخذ شيئاً وحضر عمرو فطالبه بالدرهم» لم يكن للوکیل 
منعه» ولا يقبل منه الاعتذار في منعه بأن يقول: ان الذي شبّه موكلى حالك 
بحاله لم يحضر ولا أخذ الدرهم, بل تلزمه العطية» أن كل وت ما عي 
عليه أن يعطيه عند الحضور والمطالبة» فليس له منع الحاضر المطالب لأجل تأخر 
الآخر عن ا حضور. 

وبعد فان النفى لايصح وصفه بالمنزلة» وان صحّ وصف القدر الذي له 
سبب استحقاق بالمنزلة» الا ترى انه لايصح ان يحمل قول من قال: فلات متي 
بمنزلة فلان من فلان» على آنه ليس بأخيه ولا شريكه ولا وصيّه ولا على ما 
عرق غرف هذ ادا از تور اک 

ثم يقال هم: النبی عليه السلام أثبت هذه النازل لأميرالمؤمنين بعده 
بقوله: «لانبي بعدي» لاه كما أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام 
مالولاه لوجب أو لصح دخوله فيه على اختلاف فيه» فكذلك في حقه أنه إذا 
آخرج من الكلام بعض ما تناوله في وقت أن يثبت ما عدا ذلك في ذلك 
الوقت. لأ القائل إذا قال: ضربت عبيدي إلا مسروقاً في الدان فاته يفهم 
من قوله هذا أنه قد ضرب كل من عدا مسروقاً» وكذا يفهم منه أنه ضرمم في 
الدار لاستثنائه ضرب مسروق في الدان إذا تقرّر هذا والنبي عليه السلام 
استثنى النبوة من النازل الي اثبها لامیرالومنن بعده وجب ان يثبت ما عدا 
السسثتی من النازل لامیرالومنین بعده, 

فان قیل: لفظ «بعدي» ما آراد به بعد موتي» وأنما آراد بعد كوني نبياً. 

قلنا: الظاهر في السرف من قول القائل: فلان وصي بعدي, وهذا العبد 
حر بعدي, وقول الخليفة: فلان ولي عهدي بعدي, أنه يريد بعد موق ولا بفهم 
من كلامه أنه يريد في زمان حياتي» على أنه لو كان الأمرعلى ما قالوه ۸ 


6و تست وا ي المنقذ من التقلید(ج۲) 
يضرا لانه إذا اراد کون ناوخب وت هذه الفزلة بعد توت ال 
إلى قيام الساعت كما أن نى نبوته يثبت بعده داما. 

فان قیل: فهذا یقتضی کونه إماما معه حال حیاته. 

قلنا: ظاهر هذا القول يقتضي ذلك» لکن إذا علمنا بالاجاع أنه عليه 
السلام لم يرد حال حیاته, ثبت ما عدا النبوة بعد حياته» على انا ادا قلنا: إن 
هذا القول يقتضي ثبوت فرض الطاعة, فذلك حاصل متحقق في حال حياة 
النبيّ عليه السلام» وأنها منع حضور النبی عليه السلام من أن يأمر وينهى . 

فان قيل: إذا حاز تخصيص بعض الأحوال جازلنا أن نخص بعضاً آخر 

قلنا: هذا يبطله الإجماع, لأنَ أحداً من الأمَة لم يحمل الخبر على بعد عثمان 
خاضة دون بعد الوفاة بلا فصل, من حيث إن الآمَةَ بين قائلين: قائل يقول: 
إنه أراد الإمامة بعد وفاته عليه السلام بلا فصل وفيا بعده من الأزمان» وقائل 
يقول: إنه ما أراد بالخبر الامامة أصلاً وألبته» فالقول ما تضمّنه السؤال خروج 
عن الإجماع . 

فان قيل: قوله عليه السلام: «انت مني منزلة هارون من موسى » يقتضي 
ثبوت منزلة واحدة, إذ لو آراد أكثر مها لقال منازل هارون فلا يصح حمله 
على العموم . 

قلنا: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لو آراد منزلة واحدة لما حسن أن يستثني منهاء لأنه لایصح 
الاستثناء من واحد» وكلّ من قال آراد أكثر من منزلة واحدة قال آراد جیع 
النازل إلا ما استخداه لفظاً وعرفاً. 

والثاني من الوجهین: إن لامَة بين قولین: أحدهما: أن الخبر خرج على 
سبب فهو مقصور عليه» والاخر: أن الراد به جميع المنازل» فإذا بيّنا فساد 


الااستدلال حديث النزلة ‏ _ ِح۳9 


خروج الخبر على سبب وکونه مقصورا على سببه» إن كان خارجا على سبب 
ثبت القول الاخس والذي يدل على فساد قول من اعتبر خروج الخبر على سبب 
أن ما ذكروه من السبب طريقة الآحاد. والخبر مع لوم ولا يجوز قصر الخبر 
العلوم عل سبب مظنون, هذا عل 'أن السب الذي ذكزه كنا روي روي 
خلافه» وبعد فان النبىَ عليه السلام قال له هذا القول في مقام بعد مقام» وفي 
غير غزاة تبوك » وأيضاً فلو كان الخر خارجاً على سبب كما قالوه» لا وجب 
كونه مقصوراً علیه لأ عند أكثر امحققين أن اللفظ يجب حمله على غمومه وان 
خرج على سبب» وهو الصحيح على ما بيناه في أصول الفقه. 

فان قيل: لو اراد بالخبر الإمامة لوجب أن يقول: انت متي منزلة يوشع بن 
نون من موسى» لأنّه الذي ثبتت له منزلة الخلافة والإمامة من موسى بعده عليه 
السلام» فحيث لم يقل ذلك دل على أنه لم يرد الإمامة. ر. - 

قلنا: هذا فاسد من وحوه: 1 

أحدها: أنه إذا كان هذا الخيرما بيّناه دليلاً على إمامة أميرالؤمنين عليه 
السلام فقول الخصم كان يجب أن يقول النبيّ عليه السلا(" ونازل منزلته 
قول من یقول: إذا استدللنا بدلالة على إثبات الصانم و وحدانیته("" بدلالة 
احری, وذلك فاسد بلا خلاف بين امحققين. 

وثانيها: أن خلافة يوشع ليست معلومة”" آنا هي من نقل الهود وروايهم» 
وخلافة هارون عليه السلام نطق بها القرآن» وقيل في يوشع بن نون: إنه كان 
نبيّاً من قبل الله تتعالى» والخلافة كانت في أولاد هارونءفإذا | تكن تلك 
الخلافة معلومة كيف شبّه بها. 
(۱) بياض في نسخة (ج) عقدار ثلاث كلمات. 
(۲) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


(۳) (ج): معتبرة. 


حا EERE‏ هت یت ال هل التقلیدرج ۲) 


وثالثها: أن النبي عليه السلام آراد إثبات جيع منازل هارون من موسی 
لامیرالزمنین عليه السلام» ولم يرد الخلافة فحسب, وسائر تلك المنازل لم تكن 
ثابته ليوشع» وهذالم يشبهه به. 

فان قيل: قوله عليه السلام: «انت متي منزلة هارود من موسى » يقتضي 
أن تکون النازل خاصلة من موسی ومستفادة منه وإلا صارت هذه الإضافة 
لغواً ضائعاً في البین» وفرض الطاعة لاجل النبوة غير متعلق موسی ولا 
حاصل" " من جهته فلا تجب اضافته الیه. 

قلنا: مى حملنا الخبر على أن الراد به الاستخلاف قلنا عوحب ما تضمنه 
السؤال» لأن الخلافة كانت لمارون من موسى وبه لم تكن مستفادة من 
النبوق ومتى حملناه على أن المراد به فرض الطاعةقلنا لايقتضي هذا القول أن 
تكون المنازل مستفادة من موسى عليه السلام بل هو جار مجرى قول من یقول : 
زيد مني منزلة أبي أو أخي » مع علمنا بأن الأبوة والأخوة ليسابه ولامن جهته في 
انه پرید اد محل زيد عندي وحاله معي في الإعظام والإجلال كمحل أبي 
وكحاله معى . 

يوضح ما ذکرناه أن الناس يطلقون مثل ذلك في الجمادات وما 
لايتصور حصول سبب من جهته» فیقولون: منزله دار زيد من دار عمرو منزلة 
دار بكر من دار خالد» ومنزله ند الانسان عنده منزلة رحله وان یریدون بجميع 
ذلك التغببه والقاربة.. 

يبيّن ما ذکرناه استثناء النبوة من النازل مع ما قد علمنا آنها لم تكن ثابتة 
مارود من موسى وبسببه ومن جهته. اد موسى عليه السلام لم يجعل أخاه 
هارون عليه السلام نبيّاء بل كانت نبوته من جهة الله تعالى» فتحقق ما 


(۱) م: حصل. 


في دفع الاشکالات على تصوص الإمامة سس ۳۵۷ 
ذكرناه اقتضاء هذا ابر لامامة أميرالمؤمنين عليه السلام. 

فان قیل : الخبران اللذان تمسکم پا من حملة الکلام الذي بدخله 
الاحتمال والتأويل على ما صرحت به والاجاع حجَة لایدخلها الاحتمال 
والتأویل کدلیل العقل, فع تدفعون"... من كان في عصرم أجمعوا على 
امامة أبي پکن وذلك منم من الاستدلال بشيء من الأخبار" يعقد عليه 
|جاعهم "۲ ویوجب ترك ظواهر الأخبار القتضية لاف ذلك » إن كان ها 
ظواهر. 

فأما ما يقوله الخصم ویذعیه من الاجاع ممنوع غير مسلم» بل خلافه معلوم 
من وجوه. 

أحدها: أنا قد بيّنا أن من شرط الإمام أن یکون مقطوعاً على عصمته» 
وكونه أكثر الناس ثواباً وعلى كونه أعلم الأمَة بجميع الأحكام وقد اتفق 
الخصوم معنا على أن أبا و م أكثر 
الناس ثواباً ولا على کونه أعلم الأمّة بجمیم الأحكام وهذا منم من انعقاد 
الاجاع الذي ادعاه الخصم. 

وثانها: ما قدبيّنا أيضاً من صحة التص الجليّ الذي لايحتمل التأويل 
بالإمامة على آمیرالومنین عليه السلام, أو ذلك ينع من انعقاد الاجاع المدعى 
تبوته اد بالوجماع لايجوز أن يكون في زمان واحد إمامان. 

وثالشها: ما قد ثبت بالبیان الذي ذکرناه أن خر الغدیر وخر تبوك 


(۱) بیاض ف نسخة (ج) مقدار ثلاث کلمات. 

(۲) «من كان في عصرهم » ی (م). 

(۳) بیاض في نسخه (ج) مقدار ثلاث کلمات. 

(4) «يعقد عليه إجماعهم » : ا (م). 

(ه) قوله : «وقد اتفق... الى قوله: بجیمع الأحكام» ليس في (ج). 


۸ ی ار 


يحتملان معنى الامامةء وکل من قال بذلك قطع على أن الراد با الامامت 
وهذا أيضاً منم من انعقاد الاجاع على خلافه, ثم لنا بعد هذا كله أن نطالییم 
بالدلیل على ثبوت هذا فد الذي ادّعوه, لن الخلاف في خلافة أي بكر 
في ابتداء العقد له كان ظاهراً من آمیرالزمنین عليه السلام والعباس وجماعة من 
ني هاشم ومن الزبير حتى روي آنه شهر سیفه ومن سلمان وتحالد بن سعید 
وأني سفيان ومن ا من سعبد بن عبادة وولده وجمع من من أهلی 
ادن أن هذا لاف زال 3 » لا نخلومن ۰ أن يريد انقطاعه ظاهراً 
اطا وبين الصديق والعدو, أو يريد أن شياع هذا الخللاف وظهوره انقطعا ان 
أراد الأول فهو غير مسلم, ونحن نخالف فيه» وان أراد الثاني فهومسلم ولكته 
غير نافع للخصم» لأن الإمساك عن إظهار الخلاف لایدل مجرده على الرضا 
والتسليم في الباطن. 

فان قيل: من !عى الاستمرار فعليه الدلالة. 

قلنا: بل الدلالة على من ادّعى الإنقطاع, لأن الأصل المعلوم هو حصوله. 

فان قيل: لواستمر الخلاف لنقل كما نقل وقوعه في الأصل . 

قلنا: إذا سلمنا أن إظهار الخلاف انقطع كيف يلزم نقل مالا يكون 
ظاهراًء هذا على أنه قد عرض ما منم"" من نقله ظاهراً مشهوراً. فأمَا من جهة 
ا لخاص فقد نقلت الشيعة استمراره» ورووا في ذلك روايات كثيرة» وروي 
أيضاً طرف منه من طرق الخالفين» وأنّ أميرالمؤمنين كان بتظلم في مقام بعد 
مقام» ويقول إنه مظلوم بألفاظ مختلفة. 9 

فان قيل: هذا حر الأحاد فلا توجب علماً. 

قلنا: معناها متواتربها, ولوسلمتا آنها نی معانها والقاظها ى أحواها 


(۱) ج: عرض. (۲) بیاض في نسخة (ج) مقدار أربع کلمات. 


في دفع الاشکالات على نصوص الإمامة هم 
أن تمنع من القطع على خلافهاء على آنا إن تركنا المنازعة في استمرار الخلااف 
ونقله» وسلمنا للخصوم ارتفاع اظهار الخلاف والنکی فن أين يدل على 
الرضا وارتفاع الخلاف في الباطن؟ فأن المحصلين من الخصوم يوافقوننا في أن 
اهر رك التکرر عل الفعل لایدل عل الرضا به» بل لذلك وحوه؛ 

منها: أن یکون للتقيّة والخوف على النفس وما يجرى مراه. 

ومنها: العلم أو الظن بان النكير يقتضي وقوع منكر, هو أعظم متا يراد 
دفعه بالنکر. 

ومنها: حصول العلم أو غلبة الظن بِأنْ النكير لایور في ارتفاع النکر. 

ومنها: الاستغناء بنكير متقدّم وأحوال ظاهرة لا يظن معها أن السك عن 
النکر راض بال منكرء فإذا كان أسباب النكير كثيرة فلا جب حمله على الرضا 
دون غيره إلا بدليل. 

فان قيل: لوم يرض أميرامؤمنين عليه السلام بإمامة أبي بكر لما بایعه. 

قلنا: لادلالة في بيعته له» لأنها وقعت بعد مطل ودفاع وتأخر منه» وبعد 
أن عوتب وهدد وأخرج على الوجه الذي جاءت به الروايات من جهة العامة 
والخاضة» وقيل له: حسدت ابن علمّك ونفست عليه» وخوف من وقوع فتنة 
بين المسلمين» وكثير من هذه المعاني رواها الخالفون» وهي موجودة في كتبهم 
الموثوق بهاء كتاريخ البلاذري 7" وكتب الواقدي”" وغير ذلك » ووجد انها في 
كتب الشيعة وروايتها من طرقهم أكثرمن أن تحصى » ومن تأمّل الأخبار 
المرويّة في هذا الباب علم صحّة ما قلناه إذا أنصف من نفسه وقد ذكرت في 
مسألة مفردة أمليتها أن تمسّك الخالف ببيعة أميرالمؤمنين عليه السلام وإظهاره 
موافقه القوم لایصخ, لأنه لايخلومن أن پستدل بذلك على أنه م يكن منصوصاً 


(۱) لايوجد لدينا هذا الكتاب. (۲) لايوجد لدينا هذا الكتاب. 


ا ی یکت النقد من التقليدرج ۲) 
عليه بالامامق آویلزمنا أن نستدل به نحن على أنه ۸ يكن منصوصاً عليه 
بالإمامة, إن استدل هو به يقال له: أو تسلم عصمته وان قوله وفعله ححّة أو 
لا تسلم ذلك ؟. 

إن قال: لاأسلّمه قلنا: فأيّ حجّة في فعل من ۸ تثبت عصمته. 

وان‌قال : أسلّم عصمته, قيل له: فيلزمك أن تقول بكونه منصوصاً عليه 
بالإمامة, لأنَ القطم على عصمته والمنع من كونه منصوصا عليه بالإمامة 
خروج عن الإجماع, من حيث إن الآمّه بين قائلين: قائل بانه منصوص عليه 
بالإمامة وهو يقطع'"... وليس منصوصاً عليه بالإمامة» وهو كل من يخالف 
الإمامية» وهم بأجمعهم يقولون!"... على عصمته"» وليس في الأمَة من يجمع 
بين القول بعصمته على القطع» وبين القول بأنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة, 
فصمّ أنَ القول بذلك خروج عن الإجماع, وإذ الزمه أن يقول بكونه منصوصاً 
عليه بالإمامة بمكنه المصير ال عصمته» فيمكنه الاستدلال بفعله أو قوله, فهبا 
استدل بفعله أو قوله على أنه م يكن منصوصاً عليه بالإمامة كان ذلك استدلالا 
منه ما هوفرع كونه منصوصاً عليه بالامامة على أنه لیس منصوصا عليه بالإمامة, 
وهذا خلف من الكلام. 

وان ألزمنا أن نستدل نحن بذلك على أنه ۸ يكن منصوصاً عليه بالإمامة من 
حيث إنا نذهب إلى عصمته نقول له وطريقنا إلى القطع على عصمته نبا هو 
كونه منصوصاً عليه بالإمامة بأن نقول: إذا نص الله عليه أو رسوله بالإمامة, 
وقد دل العقل على أن الإمام لابد من أن يكون مقطوعاً على عصمته» علمنا 
عصمته عليه السلام» لاطريق لنا الى عصمته غير ما ذكرناه» فكيف نستدل 


(۱)و(۲) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 
(۳) «على عصمته»: ليس في (م). 


في دفع الاشکالاات على نصوص الإماهة ل 
بفعله الذي هوفرع في کونه حجّة على ما هوفرع له على کونه منصوصاً عليه 
بالإمامة على أنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة؟ وكيف يلزمنا ذلك ؟ فهل ما 
يقوله التمسك ببيعته عليه السلام واظهار موافقته للقوم إلا استدلالاً بالشيء 
على نقيضه أو إلزام الشيء على نقیضه» کمن یستدل بكون زيد في الدارعل 
أنه ليس في الدان أو بحدوث العالم على أنه ليس بحادث, أو کمن يلزم من 
کون زيد في الدار أن لايكون فها» ومن حدث العام أن لايكون حادثاً 
وبسطنا القول في ذلك وأوضحناه بضرب الأمثلة وإيراد الاسولة على ما قلناه 
والأجوبة عنهاء فن أراد ذلك التفصيل فليطلبه من تلك المسألة. 

فان قيل: فا السبب في كفه عن النكير وإظهار البيعة إن ۸ يكن ذلك عن 
رضا منه إذكروه, وان لم يلزمكم من طريق الجدل بیان ذلك في هذا المقام؟. 

قلنا: إذا كان النص بالإمامة واقعاً عليه على ما بيّناه» فسبب کفه عن 
النكير والنزاع ودخوله في البيعة أظهر من أن يخ لأنَ من اطرح نص الرسول 
وعمل بخلافه ونبذ عهده وحلّ عقده یاف جانبه وتخشى بوادره ولا يطمع في 
رجوعه بوعظ وتذكير, ولا خلاف في أن من يريد إنكار النکر إذا غلب على 
ظته أنْ إنكاره لایور لاب عليه الانکا ومن الجائز أن يكون سبب که عن 
النكيرما غلب على ظنّه من أن مقامه على الخلاف یوقم فتنة بين المسلمين 
لا تتدارك ولا تتلا لما رأى من اجتماع الكلمة على من(... المنازعين شم 
ودخلت الشيهة على الجمهور بسبب ذلك » ولا شك في أنه إذا عرض في إنكار 
المنكر وجه من وجوه القبح قبح الإنكار. 

فان قيل: هذا يقتضي أن يشك في كلّ راض بأمر من الأمور. 


قلنا: إنا "م نعلم ممّن يدعى عليه الرضاء إلا أنه لايُنكر, فأنا لانقطع 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) عقدار كلمتين. (۲)م: إذا. 


۲ سس ____لقذ هن التقلد(ج۲) 


على رضاه» وانما نقطع على رضاه اذا علمنا أنه لاوحه لکفه عن النكير الا 
الرضا .و هذا قطعناعلى رضا عمرو أبي عبيدة وسالم مول أب حذيفة ببيعة أي بکر. 

ثم يقال خالفینا من العتزلة على قوهم بأنَ إمساك أميرامؤمنين عن النكير 
يدل على رضاه أن يقولوا بإمامة معاوية, لأ الامَة بعد الهادنة التى جرت بن 
الحسن عليه السلام وبينه كان بعضهم راضياً بإمامته» وبعضهم عادلاً عن 
النكير ممسكاً عنه» وكانوا جمعین على الكت عن النكير عليه» حتى سمّى تلك 
الستة عام الجماعة. 

فإن قالواء إن بعضهم كان منكراً عليه في الباطن» فلم يظهروا الإنكار 
خوفاً وتقيةٌ قيل لهم مثله في من تقتم بلا فصل بين الوضعین, وقد عارض 
أصحابنا جميع الخالفين في الإمامة والعتزلة وغيرهم بإجماع الناس على ما جرى 
على عشمان من خلعه وقتله, فان الناس في ذلك كانوا بين خاذل وقاتل 
وکاف عن النكير, وهذه أمارة الرضا عندهم فأيّ شيء دفعوا به انعقاد هذا 
الإجماع يمكن مثله دفع الإجماع الذي ادّعوه. 

فان قيل: ألستم تقولون: إن الرئاسة لطف. وأنها تجب لكونها لطفاًء 
فکیف تجمعون بن القول بوجوب ال ثاسة لکونها لطفاً وون القول بكرن 
آمیرالومنین إماماً وتتصیص الله تعالى عليه بالامامة التي هي الر ناسة 
امخصوصة الموصوفة؟ مع علمنا بأنه لما انتهيض للإمامة لكت ضاف وفطت 
فرقة ومرقت آخحری» ولولا انتهاضه للإمامة لماوقع البغي والفتنة من هؤلاء 
الفرق» ومع ذهابكم إلى أن الذين دفعوه عن مقامه في الأول واستبدوا بالأمر 
دونه كانوا بذلك عصاة غاصبين حقه» ظالن له ولو لا تنصيصه تعالى عليه 
بالإمامة لما كان الذي كانوا فيه ومشتغلين''' غصباً وظلماً» فلم يكونوا ظالمين 


)١(‏ م: وستغلين به. 


في دفع الاشكالات على نصوص العامة :۳ 
غاصبين» فكيف يكون تقڌمه ورئاسته لطفاء واللطف ما يقع عنده الصلاح 
اوت إليه بطريق الدعوة, ولولاه ما كان يقع الصلاح أو التقريب 
منه(... ویصرف عنه ولو لاه ما كان يرتفع الفساد أو الصرف عنه أو تثبت 
له"... عنده*) أو الدعاء الى الصلاح والصرف عن الفساد” الذي آشرنا 
إليى فلو أن قائلا قال: إن امامته كانت مفسدة» لكان قوله أقرب من 
قولکم» وقد سئلتم عن هذا عند کلامکم في وجوب الرئاسة» فأجبتم أن هذا 
السؤال لايقدح في وجوب جنس الرئاسة, وإنها یتوخه على كلامنا في تعيين 
إمامة أميرامؤمنين عليه السلام» ووعدتم بالجواب عند کلامکم في تعيين إمامته 
عليه السلام وأنتم الآن تتکلمون في ذلك» فا الجواب؟ . 

قلنا: أوّل ما نقوله في الجواب عن هذا السوال: إن ما ذكره السائل إن 
قدح في إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام وكونها لطفأ لقدح في نبوة نبيّنا محمد 
صلی الله عليه وآله وكونه لطفاء بل في نبوة نوح وابراهم وموسى وعيسى ویحیی 
وهود وصالح وأكثر الأنبياء عليهم السلام» وذلك لأنَّ عند انبعاث النبىّ عليه 
السلام وقع من منكري نبوته من قريش وغيرهم من القبائح والمعاصي, 
كتكذيبه ورميه بالسحر والكهانة وحاصمته وحروبه مالولاانبعاثه لكان لايقع 
شيء منه, وكذلك القول في معاملة قوم نوح معه» والقاء نمرود إبراهيم في النار» 
وقتل فرعون السحرة وقطع آیدییم وأرجلهم» وادّعائه على موسى عليه السلام أنه 
كبر السحرة وتكذيبه له, وما صنعه الود بعيسى من الإيذاء والتكذيب 
وقصدهم قتله وصلبه, وقتل يحيى» وصنيع عاد وثمود بهود وصالح. ولو 


(۱)و(۳) بياض في نسخة (ج) مقدار ثلاث كلمات. 
(۲) «ويصرف عنه»: ليس في (م). 

(6) «له... عنده»: ليس في (م). 

(۵) «عن الفساد»: ليس في (م). 


۶ مس __ النقد من التقلید(ج۲) 


لاانبعاث هولاء الأنبياء لا وقع شيء من هذه القبائح, فيجب على مقتضی 
قول السائل أن یکون بعثة هولاء الأنبياء مفسدق وكلّ ما یدفع به هذا الالزام 
عن نفسه مثله ندفع إلزامه [یانا ما آلزمه. 

فان قیل: إن المكذبين للانبیاء کانوا عصاة كفاراً قبل انبعائهی فکانت 
معصيتهم وکفرهم متقدمة على انبعاث الأنبياء. 

قلنا: لم نلزمكم ما ذكرناه في معاصيهم السابقة بل فيا تجدد عند انبعاثهم 
ودعواهم النبوة, وكذلك نلزمه أن يكون تكليف الكافر والعاصي مفسدة من 
حيث إنه يقع عند التكليفين الكفر وا معصية» ولو لا تكليفههما لا وقع الكفر ولا 
المعصية, شا يدفع به هذا الإلزام ندفع عثله إلزامه . 

ثم نقول له: نك انسيت في سؤالك هذا ما هومعتبر في حقيقة الاستفساد 
والفسدة بالا تفاق بيننا وبينك» وهو أن لايكون تمكيناً ولا حظ له في 
القكين, بل يكون منفصلاً عنه, ولولاهذا التقييد للزم أن تكون القدرة مفسدة» 
لأن عندها یقم الفساد» ولولاها(... لم تكن مفسدة» وكذا كان يلزم أن 
يكون خلق الشهوة والنفرة مفسدة, لأن الفساد!" القبيح المشتهى والاخلال 
بالواجب الذي ينفر عنه طبع المكلف يقع عنده ولولاه ما7"... لا كان معدوداً 
في المكين لم يكن مفسدة. . 

إذا تقرّر هذا فنصب أميرامؤمنين عليه السلام والتنصيص عليه بالإمامة 
تمكين للقوم من أن يعرفوه إماماً فيطيعوه وینصروه و ينزلوا تحت أمره ونهيه» 
فيصلوا بذلك إلى ما هو لطف لهم من تصرفه فيهم وتد بيرهم وإقامة السياسة فيا 
بينهم إذ هم لايتمكنون من معرفة إمامته إلا بالتنصيص عليه على ما بِينّاه من 


(۱)و(۲) بیاض في نسخه (ج) مقدار ثلاث کلمات. 
(۳) بیاض في نسخة (ج) مقدار أربع کلمات, ولفظة (ما) غير موجودة في نسخة (م). 


في دفع الاشكالات على نصوص الإمامة ەە 
قبل» فلا یکون نصبه والتتصیص عليه مفسدة إن وقع عنده الفساد الشار الیه. 

وهذا یندفع لزوم کون بعثة الأنبياء مفسدة لأنها معدودة في القکین, إذ 
الأمم بإنبعاثهم واظهار الاعلام علهم یتمکنون من معرفة نبوتیم» فیعرفون 
مصالهم التي تحملوها فلا يلزم أن تکون بعنتهم مفسدة وان وقع عندها الفساد 
الذي آشرنا إليه» ومثله ندفم کون تکلیف الکافر والعاصي مفسدة لأن 
التکلیف تمكين للمکلف من أن يجعل الکلف نفسه مستحقاً للثواب أو 
العقاب, ولولا التكليف ما كان العبد متمكناً من أن يصير مستحقاً للثواب أو 
العقاب» فلم يلزم فيه أيضاً كونه مفسدة وان وقع عنده الكفر أو المعصية, هذا 
هو اخواب عن هذا السوال, وال الوفق. 


القول في حکام البغاة على أميرالمؤمنين عليه السلام ومحاربيه 


لايخق مذهب أصحابنا الإمامية في محاربي آمیرالومنین عليه السلام والبغاة 
علیه, وأنهم يحكون فم بمثل حكم المعتزلة في ا جبرةوالمشبّهة وغیرهما من 
الضلال والبطلن وزائداً علیه, وا مخالفوهم ففيهم من یفسقهم وفيم من 
يخظأهم خطأ لايبلغ حد الفسق والحشوية منهم یقولون في أصحاب الجمل 
والصفين آنهم كانوا يحتهدين, فأمَا أصحاب النپروان والخوارج فأنهم مجمعون 
على تفسيقهم» وحجَة أصحابنا فيا اعتقدوه فهم وجوه: 

منها: إجماعهم على ذلك . 

ومنها: أن الذين حاربوه وبغوا عليه كانوا منکرین لامامته دافعين هاء 
والجهل بالإمامة والدفع ها كالدفع للنبوة والجهل بها وقد روي عنه عليه السلام 
أنه قال: من مات وهو لايعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية”'': وهو ما اشر 
به في الروایات, وتلقّته الأمّة بالقبول من قوله عليه السلام: حربك يا علي 
حربي'" ...۱" ومعلوم أنه صلی الله عليه وآله» لم يرد أن حربه بعينها حربه» 
لحصول ا خلافة, وانما أراد أن أحكام حربه مثل أحكام حربه عليه السلام» 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج٤‏ ص5؟ بلفظ «من مات بغر !مام...». 
(۲) بیاض في نسخة (ج) عقدار کلمتن. 
(۳) ينابيم الودة: ص ۸۱. 


القول في حکام البغاة على أميرالمؤمنين (ع) سس ۳ 
ولا شك ولانزاع في أحكام حرب الني فيجب مثلها في حرب أميرا مؤمنين عليه 
السلام. 

فان قيل: لوتساوى حكم ال حربين, لغنم مال كل واحد منیا ولأ تبع موليه 
ولأجهز على جريحه. 

قيل: الظاهر يقتضى ذلك» لكن علمنا بالدليل اختلافهیا في بعض 
الأحكام فأخرجناه بالدليل وبق ما عداه. 

ثم يقال للمعتزلة: آلستم تححمون بکفر المجبّرة والمشبّهة؟ أفيلزمكم أن يجري 
علہم حكم الكفار من أهل الحرب؟ وبعد فان أحكام الكفار محتلفة ألا 
ترى أن الحرني حكمه مخالف لحكم الذمىّ. والمرتد يخالف حکه حكمهماء وإذا 
كان آحکام الكفر مختلفة لم متنم أن يكون أحكام البغاة حالفة لأحكام سائر 
الكقارء وما يدّعيه المعتزلة من توبة جماعة مهم فغير صحیح » لتعری دعواهم ٤‏ 
ذلك عن حجّة, إذ کل ما يتعلقون به من الأخبارني ذلك طريقه الاحاد التي 
لا توجب علما» ومعصية القوم معلومة مقطوع عليهاء فلا يجوز الرجوع عنها ما 
ایکون موا 

فان قيل: فهذا يقتضي أن لانرجع عن ذع أحد من الفاق الذين علمنا 


فسقهم» لأنه إذا آظهر التوبة لم نعلم أنها وقعت على شرائطها التي توحب 
إسقاط الذم والعقاب. فيجب أن لانرجع عن ذقه وان تاب. 

قلنا: لايلزمنا ما ذكر في السؤال, لأنا قد نعلم ندم الغير في بعض ال حالاات 
ضرورة ومّا شروط التوبة على كماهها فلا يصح علمنا بها من غيرناء وان 
علمناها من أنفسناء فطريق إثباتها في الغيرغالب الظنء فا إليه طريق من 
العلم بندمه يجب أن يكون معلوماء وما لاعکن معرفته عمل فيه على الظنَ» كا 


(۱) م: مات . 


ا ا ااي ی المنقذ من التقلید(ج۲) 


عمل في نظائره على ذلك إذا تعذر العلم فإذا علمنا من الغير الندم وغلب في 
ظتنا بالأمارات تكامل شروط التوبة فيه رحعنا عن ذمّه ومدحناه بشرط كا 
فدح مُظهر الإيمان كذلك بشرطء قال أصحابنا: ثم ولوسلمنا الأخبار التي 
رووها في توبة القوم لكان لنا في الكلام عليها وجهان: أحدهما: أن نعارضها 
بأمثا هما من الأخبار التي تقتضي الإصرار وعدم التوبة» وثانهها: أن نبيّن أن كل 
مارووه لاظاهر له يدل على التوبه» بل يحتمل التوبه وغيرهاء ولا يجوز الرجوع 
عن فسق معلوم غير محتمل بأمر محتمل» وأوردوا تفاصيل الروايات في ذلك 
من أراد الإطلاع عليهاء فليطلبها في مظانها ف کتہم. 


القول في بيان إمامة باقي الأئمة علیهم السلام» إلى اتمام الأثنى عشر 

لنا في ذلك طرق ثلا ثة: 

أحدها: تواتر الشيعة خلفاً عن سلف إلى النبيّ عليه السلام انه نض على 
من يقوم مقامه بعده» ثم على من يقوم مقامه بعده, وهكذا إلى تمام الإ ثنى 
عشرء وأيضاً فانهم يروون على التواتر أن أمي را مؤمنين عليه السلام نص على من 
بعده, وكذا كل إمام نص على الذي يليه إلى الإنتهاء إلى صاحب الزمان 
والاسولة الى آوردناها عل ها ذکرناه من تواتر الشیعة بالعتصیص عل 
إمامة اا مها آوردت هاهنا: بالجواب عنها ما ذکرناه هناك , فلا 
معنى لتكراره. 

والطريقة الثانية: هى أن ندل على أن الزمان لايخلومن إمام» وأنّ الإمام 
لابدّ من أن یکون معصوماً مقطوعاً على عصمته» وأن يكون منصوصاً عليه, وأن 
الق لایخرج عن الأمَة . 

إذا تقررت هذه الأصول يعتير إمامة كلّ من أختلف في إمامته في کل 
عصر ونفسد إمامة كل من عدا من نذهب إلى إمامته» فنعلم بذلك صخة 
إمامة من نذهب إلى إمامته. 

وطريق إفساد الأقوال اخالفة لقولنا هو أن من قال: يجوز أن يخلو الزمان من 
إمام» نبطل قوله بالدلالة الدالة على أن لاغنية في كلّ عصر من إمام» أعني 


سح کح کیت وک نت میت ی 


أعصار أمغالنا في جواز الخطأ عليهم من الکلفین, وقد بيّنا ذلك فيا سبق» ومن 
م ينازع في ذلك وذهب إلى إمامة من ليس مقطوع على عصمته نبطل قوله ما 
دللنا عليه من لزوم کون الإمام مقطوعاً على عصمته. 

ولن قال قائل بالقطع على العصمة في الإمام ولم يقل بالنص ولا المعجز 
نبطل قوله بالدلالة الدالة على وجوب أحد الامرین, ومن اعتبر جیم هذه 
الصفات واعترف بها وخالف في وفاة من علمنا وفاته, وقال هو الامام 
كالكيسانيّة الذاهبين إلى إمامة محمّد بن الحنفية المآعين باته, والناووسية 
المعتقدين لحياة الصادق جعفر بن محمد عليه السلام» والواقفية الذاهبين الى 
حياة أي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام نبطل قوله بما علمنا من موت 
لذ کور ین »كما علمنا موت غيرهم من آبائهم وأولادهم» ونبطل قول الكيسانية 
من وجه آخر» وهو حصول الاجاع على أن محمّد بن الحنفية لم يكن مقطوعاً على 
عصمته, مع ما قد بيّنا أن الامام لابة من أن يكون مقطوعاً على عصمته» ولو 
اعترف معترف بجميع هذه الأصول وأقرَ بها كلّهاء وذهب إلى أن الإمام غير من 
نذهب إلى إمامته في کل عصركان قوله خارجاً عن أقوال جميع الامَة(... يتفق 
مامته ۳" کل من نذهب إلى امامته في کل عصر. 

والطريقة الثالشة: هي أن الفريقين الختلفين والفرقتین التباینتین عن الني 
با الله علیه وله أنه نص في على عليه السلام وي الأمة من بعد ف مثل 
قوله: عدد الأئمة أو الخلفاء من بعدي عدد نقباء بنى إسرائيل» أو النقباء في بى 
اسرائیل ۳ على اختلاف الروايات في ذلك» 5 اعتمر هذا ا 


(۱) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 
(۲) «يتفق إمامته» ليس في (م). 
(۳) مسند أحمد بن حنبل: ح۱ ص۰۳۹۸ ج١‏ صا .5١‏ 


القول في إمامة باقي الأئمة عليم السالام ل 


الأئمة وقصرهم عليه لازيادة ولا نقصان» قطع على آنهم أمتنا عليهم السلام» 
وانیا حعلنا نقل الفريقين الختلفن حجّة مستأنفة لأن العادة جرت بأ کل 
من اعتقد مذهباً طريق صخته النقل فان دواعیه تتوفر إلى نقله» وتتوفر دواعي 
مخالفه إلى طيّه وکتمانه والطعن عليه والانکار له بذلك حرت العادة في مدائح 
الرجال وذمومهم ونقل فضائلهم ونقصهم ورذانلهم فتی رأينا الفرقة اخالفة لنا 
نقلت ما ذکرناه كنقلناء ول نتعرض للطعن على ما نقلته, لافي لغظه ولا في معنا 
دل ذلك على أن الله تعال قد سخرهم لنقله, وحملهم على روایته» وذلك يدل 
على صحّة الخ وقد أورد أصحابنا الأخبار في ذلك في کتبهم وشیخنا السعيد 
أبوجعفر أوردها في المفصح في الامامة() من طريق المؤالف واخالف» فن 
أراده وقف عليه من هناك . 

والرد على الزيدية دخل فيا قررناه وبيّناه» من حيث إن الذاهبين إلى إمامة 
زيد لايعتبرون القطع على العصمة في الامام» فيبطل قوهم مما سبق من 
كلامناء ومن حمل نفسه على اعتبار ذلك من متأخري الزيدية» فهو خالف 
للإجماع الذي سبقه على آنا نوجب القطع على عصمة الإمام من الكبائر 
والصغائرء وهذا ما لايذهب إليه أحد من مخالفينا في الامامة. 


(۱) المفصح في الإمامة (خطوط). 


الکلام في الغيبة 


إن قال قائل: إن كان الأمرعلى ما ذكرتموه» فأين إمام زمانکم هذا؟ و 
لايظهر ولا یتصرف تصرّف الأئمة؟ وما الوجه في حسن غيبته واستتاره؟ . 

قلنا: الكلام في غيبة إمام عصرنا هذا وسبها ووجه حسنها ظاهر اذا 
صخت الاصول التى قدمناهاء فاما من دون صخا فهو غير واضحء بل هو 
مستحيل» وذلك لأنا إذا علمنا إمامته» لعلمنا بأنَ الزمان لايخلومن إمام» وأنَ 
الإمام لاب من أن يكون مقطوعاً على عصمته من كبائر الذنوب وصغائرهاء 
وأن الق لايخرج من الأمَةء ووجداننا الآمّة بين قائل يقول بجواز لو الزمان 
من إمام مبطل في مقاله للدلالة الدالة على'...» وقائل يقول بإمامة من ليس 

۳ .اع 0 م‎ ٠ 

بمقطوع على عصمته من الصغائر والكبائر”" الدالَ على عصمة الإمام من جمیع 
المعاصى قطعاًء وقائل يقول بإمامة من ثبت( هذه الفرقة قد انقرضتء لکتها 
وان مم تنقرض وکانت موحودق فان فوفا يبطل ما اا 6 من ادّعت 
حياته کموت آبائهم وأولادهم, وقائل يقول: بامامة صاحبنا عليه السلام» 


(۱) بياض في نسخة (ج) مقدار کلمتین. 
(۲) بياض 5 نسخه (ج) بمقدار أربع كلمات. 
(۳) بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
(4) بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 


الکلام في الغيية سس« ۳ 


فيتعيّن صحة وجوده وامامته, والا أدى إلى أن الحق خارج عن الامة, إذ 
لاقول للأمّة في هذه المسألة غير ما ذكرناه, وذلك باطل بالا تفاق» ثم وجدناه 
غائباً عن الناس» علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعيّن فرض القيام بالإمامة فيه 
إلا لسبب أباح له ذلك وان لم نعلم ذلك السبب مفصَلاٌ» ا نقول في خلق 
الموذيات من اضوام والسباع» وإيلام الاطفال والبالغين والبهاتم بالامراض 
والأوجاع النازلة بهم من جهته تعالی, لأنا نقول لمن اشتبه عليه وجه الحكة في 
یم ذلك إذا ثبت أت هذه الأمور من جهته تعال, وأنه عزوجل عدل حکم 
لایفعل القبيح» علمنا وتحققنا أن لكلّ شيء من هذه الاشیاء وجه حكمة 
وحسن في الجملة» وان لم يتعيّن ذلك الوجه لناء وکفانا هذا العلم الجملٍ في 
حل هذه المشكل والشتبه. وکا نقول في الآيات المتشابهات التي تقتضي 
ظواهرها الجر والتشبیه فأنا مثل هذاالجواب ندفع التمتك بها بن نقول 1 
اذا ثبت أن هذه الایات کلامه ووحیه, وأتنه تعال لایکذب ولابقول الا 
الحق بوحه من الوحوه علمنا أن هذه الایات تأویلات صحيحة مطابقة للح 
ودلیله وإن لم نعلم ذلك الراد والتأویل بعينه مفضلا» ویکفینا علم الجملة في 
ذلك , كذلك القول في الغيبة سوا فان تشاغلنا بایراد العلة المعيّنة في غيبته 
واستتاره في الوجه اخرج له إلى الاستتان والغيبة مفصّلاً كان ذلك تبرعاً متا 
کا كتا متبرعن بایراد الوجوه المفصّلة في نظائره مما ذكرناه» ومهیا قال 
النازع: لانسلم لکم إمامته» كان الکلام معه في إمامته لافي غيبته» إذ الکلام 
في غيبته وسبیبا فرع على ثبوت إمامته» ولا يمكن التوضل إلى إفساد الأصل 
باشتباه الأمر في الفرع» كا لامکن ذلك في نظائره التي أشرنا الیه( في 
الایات التشامه. 


(۱) بياض في نسخة (ج) بقدار أربع کلمات. 


۲۷۹ سس ل المقف من التقليدوج؟) 


إن قال قائل: لم لايكون الخصم مميّراً بين أن يتكلم ... وجوده 
وإمامته (۲) في زماننا هذاء ليعرف آنها صحيحة أو فاسدة؟ وبين أن يتك ... 
اتضح أن لاسبب ها انکشف له بطلان إمامته. 

قلنا: ليس للشاك في إمامته أن يتكلم في سبب غیبته» كما أنه ليس 
للشاك في حكمة الله تعالى وآنه لايفعل القبيح أن يتكلم في سبب یلام الأطفال 
وخلق الوذیات من حيث إن الكلام في الفرع لايصح إلا بعد إحكام أصله. 

ثم بعد هذا فأنا نذكر ما ذكره أصحابنا من الوجوه الختلفة في سبب غيبته 
عليه السلام على التفصيل» استظهاراً في الحجّة. 

فن تلك الوجوه إضافة الظالمين له» ومنعهم إيّاه من التصرف فيا خعل إليه 
التصرّف فيه وخوفه على نفسه من التصرّف في ذلك » كا أشرنا إليه فها سبق» 
فإذا حالوا بينه وبين مراده لم يلزمه القيام بالإمامة, ومتى خاف على نفسه لزمه 
الاستتار والغيبة كاستتار النى صلی الله عليه وآله تارة في الشعب وتارة في 
الغان إذ من العلوم آنه لاوجه لذلك إلا الخوف على النفس. 

إن قال قائل: لعل الي عليه السلام إنها استتر بعد أداء ما جب عليه أدائه 
إلى الخلق وما بقي إليه حاجة, والإمام عندكم بخلافه» لأن الحاجة إليه وال 
سياسته قائمة في کل زمان» وبعد فان استتار النبي عليه السلام لم متد ولم يطل 
فيه الزمات, وغيبة الإمام عليه السلام مضى علا الاعصار والدهور. 

قلنا: استتار النبيّ عليه السلام في الشعب والغار كان بمكة قبل ال هجرة ول 
يكن عليه السلام قد أدى جیم الشرع إلى الخلق في ذلك الزمان» نم ولوثبت 
ماقالوه من تكامل الأداء لكانت الحاجة إلى تدبيره وسياسته قائمة, فنقول: إذا 
(۱)و(۳) پیاض في نسخة (ج) مقدار ثلاث كلمات. 


(۲) «وجوده وامامته» ليس في (م) ويوجد بدها: بامامته. 
(6) م: لايصحٌ إلا بسبب... 


الکلام في الغيبةه ب بإ 


جازت غيبة النبيّ عليه السلام مع الحاجة إليه» واللوم يكون متوجهاً إلى من 
سبّبهاء فكذلك القول في غيبة الإمام عليه السلام» ما التفرقة بالطول والقصر 
بين الغيبتين فغير صحيحة» من حيث إن الغيبة موقوفة على سبيهاء فإذا استمر 
سببها استمرّت الغيبة فطالت, وان لم يستمر سبپا وقصر لم يستمر وقصرت. 
فان قيل: لوكان الخوف هوامحوج له إلى الغيبة والاستتار لاستتر اباژه 
عليهم السلام مثل ذلك » فانهم کانوا أيضاً خائفن کخوفه, على مذهبکم. 
قلنا: آباژه علییم السلام ما کانوا خائفین مع تمشکهمم بالتقيّة وترك 
التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم» وحال صاجب الزمان بخلاف ذلك» 
لانه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه» ويجاهد ويحارب بامر الله تعالى من خوفه 
وخوّف ابائه عليهم السلام. 
فان قيل: هلا ظهر کظهور آبائه لابالسیف ... ویتعی الامامة؟ بل بأن 
يلزم بيته والتقية» فینتفع الق به بعض الانیفاع ران پفیدهم(.. کصنیم 
الصادق عليه السلام والباقر عليه السلام وغیرهما من أسلافه علیهم السلام؟. 
قلنا: لوظهر كذلك وغرف أنه ابن العسكري, مع ما قد اشتهر فها بين 
شيعته وعرفه اخالفون من مذهب شيعته أنه الذي يزيل الظلم ويقهر ا ملوك 
وملا الأرضن قسطأ وعدلاً کا ملت ظلما وحوراً عل ها تواترت به الأخبان 
لقصده أعدائه وقتلوه وعاملوه ما عاملوا به جدّه الحسين عليه السلام وبني عمه من 
أولادالحسين والحسن عليه السلام أليس فرعون لما قيل له و بلغه أنه سيظه رفي بني 
اسرائيل رجل يغلبك ويقهرك ويكون هلاكك وزوال ملكك على يده اجتهد 
في البحث عن حاله ونصب عيوناً وکل حاعة لتعرف أحوال الحبالى» فکان 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار حمس كلمات. 
(۲) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


۰٩‏ سس النقذ من التقلید(ج۲) 


يذبح ابنانهم"" ويستحيي نسائهم على ما نطق به القرآن في قوله تعالى: 
«يذ بح أبنائهم ويستحي نسائهم»”" فكيف يحمل خوفه على خوف آبائه 
علیهم السلام لولا الغفلة أو قلة الانصاف. 
فان قیل: كيف حال حدود الزناة واحاربین والشراق وغیرهم من الجناة في 
حال الغيبة» اهي سافطه عن هولاء الجناة ام ليست ساقطة عهم بل 
استحقاقها ثابت؟ إن قلم بالاقل فذلك نسخ الشرع, وان قلتم بالثاني فن 

قلنا: هي باقية في جنبة مستحقيها غير ساقطة, مها ظهر الامام وهم باقون 
أقامها علیم عند قيام البيّنة أو حصول الاقرار من جهتهم على ما هو مشروع, 
وان لم يكونوا باقين وفاتت إقامة الحدود عليهم بوتیم» فاللأئمّة في فواتها على من 
أخاف الإمام واحوجه الى الاستتار"» وليس في هذا نسخ إقامة الحدود, لأنَ 
اقامتها انها تجب مع الفكن وزوال المنع» ثم نقول للمخالف: ما حكم الحدود 
التي تستحق في الأحوال التي لایتمگن فيا أهل ال والعقد من نصب إمام 
واختياره؟ ونلزمه مثل ما آلزمناه, فأيّ شىء قاله في التفضّى والجواب فهو 
ا ۰ ۰ 

فإنقيل: ما الطريق إلى معرفة أحكام الشرع في حال غيبة الامام؟ إن قلع : 
لاطريق إلياء كان ذلك حكاً منكم بأن الناس في حيرة وضلالة» وأن 
أحكام الشرع مهملة معطلة في أحوال الغيبة إذ لاطريق إلى ... الكتاب 
والسنة والإجماع كان ني ذلك التصريح بالاستغناء عن الإمام'” ... ذلك 


(۱) م: أبناء بني اسرائيل. 

(۲) القصص: 4. 

(۳) كذا ي النسختين. 

(4)و(ه) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 


الكلام ق ایب .سس ۳۷ 


مبطل ١١‏ قولکم : إن أحكام الشرع توخذ وتتلقى منه, وأنه حافظ للشرع. 
قلدا "*:... الشرع منصوص الکتاب المبيّنة واحملة مع بيان الرسول عليه 
السلام والأئمة من ولده والتصوص الروي عن النبي عليه السلام وعن الاثمَة 
من بعده قولاً أو فعلا وقد بيّنوا ذلك وأوضحوه» 1 یترکوا شيئاً لادلیل عليه 
کل ذلك مستند إلى تنصيص الله تعالى الرسول عليه السلام عليه و وصوله منه 
إلى الائمة القائمين مقامه بعده» والإجماع الذي هومشتمل على قول المعصوم في 
الجملة من غير احتياج الى العلم بتعيينه أي بالعلم بكون الإجماع ححّة غير 
محتاج إلى العلم بعين المعصوم» بل إذا علم أن فيا بين المجمعين معصوماً على 
الجملة كنى ذلك في العلم بکون الإجماع حجة» فعلى هذا لايلزم کون الناس في 
الحيرة والضلالة في حال الغيبة» ولا يلزم أيضاً الاستغناء عن الإمام في معرفة 
أحكام الشرع, لأن أحد الطرق إليها الإجماع, وقد بيّنا أن وجه كونه حجة 
دخول قول الامام فيا بين أقوال المجمعين وما نعرف منها من غير هذا الطريق» 
فأنا انیا نثق بوصول جميع ذلك إلينا بكون الإمام المعصوم من وراء الناقلين, فا 
دام النقل واصلاً والعلة مزاحة بنقل المتواترين» فانه يجوز له الاستتا ومتى وقع 

فيه خلل أو انقطع النقل بالكليّة وجب عليه الظهور وإظهار ما عنده فيه. 
وذكر الشيخ السعيد أبو جعفر في القهيد أن سيّدنا المرتضى قدس الله 
روحيها كان يذكر كثيراً أنه لامتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا 
علمها مودع عند الامام وان كتمها الناقلون, ولا يلزم مع هذا سقوط التكليف 
من اشرق نذا کان سیب الثبة خوقه من آناه فى آحوجه ان مكار 
أق من قبل نفسه في فوت ما یفوته من الشرع كما أن ما یفوته من اللطف 


(۱) «ذلك مبطل» ليس في (م). 
(۲) بياض في نسخة (ج) مقدار نصف سطر تقر يبأء و«قلنا... الشرع» ليس في (م). 


۷۶ سس قذمن التفلیدرج۲) 


بتصرّف الامام أنى فيه من قبل نفسه(. 

قال الشيخ: واعترضنا على هذا في كتاب العدة في أصول الفقه وقلنا: 
هذا الجواب صحيح» لولا مانستدل في أكثر الأحكام على صخته باجماع 
الفرقة» فى جوزنا أن يكون قول الإمام خلافاً لقوهم ولا يجب ظهوره جاز 
لقائل ان يقول: ما انکرع ان قول خارج عن قول من يتظاهر بالقول 
بالإمامة ومع هذا لايجب عليه الظهور لانهم آتوا من قبل نفوسهم» فلا مكن 

۲ ۶ ۶ (۲) 
الاحتحاج باهاعهم أصلاً . 

قلت: وعلى ما يتراءى لي لايقدح ما ذكره الشيخ فها جوزه علم المدى 
رضي الله عنههاء وذلك لأنا انها نستدل على صحَة الحكم بإجماع الفرقة في 
الوضع الذي نعلم إجاع جنيع علیاء الفرقة امحقة من غير استثناء واحد منهم 
قطعا"... خروج واحد منهم أو اکتر فانا نعرفه بعینه, وأنه ليس هو الإمام حتی 
لوعلمنا... غير معيّن لم يكن عا مين بإجماعهم الذي هو حجَة ولا يُتعرض 
للاستدلال بإجماعهم في السألة "... استدلالنا بإجماع الطائفة على صخة الحكم 
في الصورة التي ذكرناه وعلى الوجه الذي بيّناه بإجماع جيع علماء الطائفة كيف يجوز 
أن يكون قول الامام الذي هو أجل علمائهم مخالفاً لأقوالهم؟ أليس هذا 
التجويز يبطل ذلك العلم؟ ويقتضي أن العلم الذي وصفناه لم يكن علماً بل 
كان جهلا؟ اللهم إلا آن یقول : مرادي بقولي: لامکننا الاحتجاج بإجماعهم, أنه 


(۱) النسخة الطبوعة لكتاب تمهيد الأصول للشيخ الطوسي ناقصة, وليس فما الطلب المذكور أعلاه, 
قال المصحح لکتاب المهيد في ص 1۰۳: «فبتي الفصلان الأخيران ول أظفر على نسخة أخرى 
لتيل ما سقط منه». 

(۲) تمهيد الأصول في علم الكلام, النسخة المطبوعة ناقصة . 

(۳) و(٤)بياض‏ في نسخة (ج) عقدار ثلاث كلمات. 

(ه) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات» وكلمة (المسألة) ليس في نسخة (ج). 


الکلام في الغیبة سس ___ N‏ 


لايمكننا أن نعلم إجاعهم حتی يحتج به ولئن قال ذلك» فالجواب عنه ان 
تجويزنا لکون قوله عليه السلام ممالفاً لقوهم في حکم بعض السائل, لامنع 
من علمنا موافقة قوله لاقواهم فيا يوافقهم فيه» ألا تری أن علمنا زائداً على 
التجويز بأنَ الشافعی يخالف آبا حنيفة في التسمية في الصلاة وني افراد الاقامة 
وفي نکاح الرةالبلغة الرشيدة بغبرولي لامنعنا من علمنا موافقته) فا اتفقا فيه من 
السائل کوقوع التطلیقات الثلاث دفعة واحدة و وقوع الطلاق المعلق بشرط عند حصول 
شرطه وتحلیل الفقاع وغیرها مما اتفقا عليه كذلك في مسألتنا تجويزنا لکون قول 
الامام عليه السلام مخالفا لقول باقي الطائفة في حکم بعض السائل لاعنعنا من 
العلم موافقة قوله لاقواهم فيا يوافقهم فيه» فیمکننا أن نعلم إجماع الطائفة التي 
یشتمل اقوالهم على قول الإمام, اد التجویز الشار إليه لامنم من هذا العلم على 
ما بیّنام, واذا انکشف أن حصول هذا العلم غير متنم وأنْ التجويز الذي ذکره 
رحمه الله لامنم منه» فني الوضم الذي يحصل لتا هذا العلم المکن حصوله 
نحت بإجاعهم» وفي الوضم الذي لايحصل لم بُحتج بإجماعهم, فظهر أن الذي 
ذكره السيد غير مقدوح فيه ما أورده الشيح قدس الله روحه. 

ولكنه يمكن أن يقال للسيد رضي الله عنه: تجويز کون بعض أحكام 
الشرع مودعاً عند الإمام بحيث لايطلع عليه غيره على ما ذكرت يتجه عليه کون 
من فاته اللطف ععرفه ذلك الحكم الشرعي والعمل به معذورا في فوات لطفه ذلك 
وأن يسقط التكليف في ذلك الحكم عنه» لأنه وان جنى ما أحوج الامام الى 
الاستتار وأ من قبل نفسه في فوات انتفاعه به('... ذلك الحكمء ولا جناية له 
في فوات ذلك الطريق» وهو نمل الناقلين!"... ذلك الحكم أو غفلتهم وتوانهم 
عن نقله» فهب أنه أفسد و سد على ... معرفة ذلك الحكمء فانَ الواجب في 
(۱)و(۲) بیاض في نسخة (ج) بقدار خس کلمات. 
(۳) بیاض في نسخة (ج) مقدار کلمتین. 


۰ س__________ ا 2 النقذ من التفلید(ج۲) 


حکة المكلّف الحكم واللائق برأفة الرؤوف الرحم(... من الطریق 
الآخرة", بأن يقوّي دواعي الناقلین الى نقل ذلك الحكم» ليكون قد ألزمه 
الحخة أو بسقط عنه لكلف ف انها لايجب تقوية دواعي ۽ الناقلين 
وحملهم بالطریق الموافق للحكمة على النقل في حال یتمکن الإمام من إظلها رما 
عنده من الق فأما في الحال التي لايتمكن الإمام فيها من ذلك » فانه يجب 
تقوية دواعي الناقلين وحملهم على النقل بالطريق الذي ذ کرناه» وعلى هذا 
التقرير لامکن تجويز ما جوزه رضي الله عنه. 

فان قيل: هب أن سبب استتار الإمام وغيبته عن الأعداء خوفهم منهمء فا 
سبب غیبته واستتاره عن اولیائه العتقدین لوحوده وامامته وفرض طاعته ؟ . 

قلنا: قد قيل في ذلك وحوه: 

منهاء أن السبب هو خوفه من إشاعة خبره سروراً مکانه» فيؤڌي ذلك إلى 
انتشار خبره والخوف من أعدائه. 

ولكن هذا الوجه ضعيفء لان هذا وان كان جائزاً على بعضهم فلا يجوز 
على جميعهم, إذ فهم من المحصّلين وأصحاب الأراء الصائبة من لایخ عليهم 
ضرر الاشاعة» فكيف يخبرون بمكانه؟. 

وذكر الشيخ رفع الله درجته في تضعيف هذا الجواب وجها آخر» وهو قوله: 
على أنه يلزم عليه أن يكون شيعته عدموا الانتفاع به على وجه لمکم تلافيه 
لأنه اذا كانت العلّة في ذلك ماعلم من حاهم فليس في مقدورهم إزالة 
ذلك » وهذا غير مستقى» لأنّ الصحيح الذي يذهب اليه أن خلاف المعلوم 
مقدور فكيف يصح أن يقول: إذا كانت العلة في ذلك ما علم من حاله فليس 


)۱( بياض في نسخة (ج) عقدار كلمة. 
(۲) «من الطريق الآخر»: ليس في (م). 


الکلام ‏ الغيبة ۳۸ 
في مقدورهم إزالة ذلك ؟۲. 

ومنها: أن سبب استتاره عن الأولياء راجع إلى الأعداء, وهم الذين خوفوا 
شيعته الإنتفاع به. 

وهذا الوجه أيضاً ليس , بصحیح لأنه لوكان كذلك للزم سقوط التكليف 
الذي الإإمام لطف فيه عنهم» له إذا استتر عن الشيعة لعلة لا تر- جع ال ولا 
يتمكنون من إزالتها ورفعهاء لم يكونوا مزاحي العلة فيجب سقوط التكليف 
الذي وصفناه عنهم» وبعد فانَ الخوف من الأعداء انیا منع من الظهور الكل 
ولا عنم من ظهوره على وجه الاختصاص لشيعته المعتقدين لإمامته وفرض 
طاعته» وليس لأحد أن يقول: الظهور على هذا الوجه لافائدة فیه ... لأنه يلزم 
عليه عدم انتفاع الشيعة بالأئمة الذين كانوا بعد أميرالمؤمنين عليه السلام إإى1")... 
كانوا يتصرّفون تصرف الائمة. 

ومنها: إن قيل: أوَلاً نحن لانقطم على أنه عليه السلام لایظهر"... وان 
يعلم كل واحد مهم حال نفسه دون غیره» ولكن من لايظهر له منم فان 
سبب عدم ظهوره عليه السلام راجع إليه» ولا يلزمنا معرفة ذلك السبب بعينه 
في حق الغير» بل يكفينا أن نعلم أن مع بقاء التكليف واستمرار غيبته عنه لاد 
من أن يكون ذلك بسبب راجع إليه دون غيره» وإن لم نعلمه مفصّلاً على 
مايقوله بعض المخالفين الذين نظروا في الأدلّة الصحيحة, فلم يحصل لهم العلم 
أنه لابة من أن يكونوا أخلّوا بشرط من شروط النظر وان يعلم ذلك مفصّلاً» 


(۱) تمهيد الأصول في علم الكلام: النسخة المطبوعة ناقصة. 

(۲) بياض في نسخة(ج) بمقدار أربع كلمات. 

(۳) بياض في نسخة(ج) بقدار ثلاث كلمات, وكلمة (إل) ليس في (ج). 
(4) بياض في نسخة (ج) مقدار ثلاث كلمات. 


بت تن یتح اا التفلیدرج۲) 


وإذا كان كذلك ف وسعهم ازالة السبب الراجم إليهم» فان اوه 
یرم ۱ 

فان قیل: إذا لم يتعيّن ذلك السبب فکیف یزیله؟ وکیف یکون مكلفاً 
بإزالة شىء معیّن وهو لايعرفه بعینه؟ وهل هذا الا کتکلیف ما لابطاق؟ إذ 
التكليف مع فقد العلم ا کلف يكون جارياً بحرى التكليف مع فقد القدرة في 
القبح. 

قلنا: اما لايتعيّن لغیره, فأما ذلك الإنسان الذي لم يظهر له فانها يجب أن 
يعلمه بعينه فيزيله» أو يعلم انحصارما يتصوّر أن يكون سبباً في أشياء معيّنة» 
فيجتّهد في إزالة جيع ذلك ورفعها ومثل هذا السؤال يتوجّه علينا كلنا إذا قلنا 
في امخالفين الذين نظروا في الأدلة الصحيحة فلم يحصل شم العلم أنهم أخلوا 
بشرط من شروط التنظرء بأن يقال: فا ذلك الشرط ؟ عیّنوه حتی بتدارکه 
اخالف ویتلافاه ویزیل الخلاف الذي وقم منه في الأّل, والا كان يكلفه 
إزالة الخلل الواقع منه تکلیفاً لا لابعلمه وحاریاً بحرى تكليفه مع فقد القدرة, 
ولا جواب عنه إلا مشل ما ذكرناه بان يقول: ذلك الخلل انما لايتعيّن لناء فأما 
هم فانه يجب أن يعلموه ما معيَناًء أو أن يعلموا إنحصار شروط النظر في أمور 
معينة مفصلة» فيلزمهم معاودة النظر مع مراعاة تلك الشروط والتحرز من الخلل 
في شيء منها ليحصل لهم العلم» وهذا الوجه الثاني الذي هوالعلم باحضار 
الشروط هاهنا والاسباب هناك في آمور معيّنة قد يستوي فيا الخلَ وغيره 
وآقوی ما قيل في ذلك أن الامام اذا ظهر لایعلم فو لاإمام ضرورة» 
وانهايُعلم بضرب من الاستدلال ... فا علوم من حال من لم يظهر له أنه لاينعم 


(۱) بياض ي نسخة (ج) مقدار هس كلمات. 


النظر في العحز ولا حصل له العلم(" کل ذلك ما يشيع خبره فيوديي إلى ما 
مضى . 

فان قیل : فهذا الولىَ لایعلم ماقضر''... من النظر فیستدرکه. 

قلنا: قد ذکرنا احواب‌عن هذا السوالقبیل هذا ونزید هاهنا"۳... والولی 
إذا علم أن الامام لایظهن وعلم اراي اد کر انا نش | 
راجعاً إليه لاٍل غيره» فلا بد من أن يعلم أن ذلك لتقصير وقع منه, فيلزمه 
معاودة النظر فيا يوجب الإلتباس» ویجتهد غاية الاجتهاد في حصيل المعرفة 
بالفرق بين الممكن والمجز حتی لايشتبه عليه شيء من ذلك كا قلناه فيمن 
أخلّ بشرط النظر الموجب للعلم. وأنَ عليه معاودة النظر ومراعاة سائر شروط 
النظر له. 

فان قيل: لوكان الأمرعلى ما قلتم لما علم شيئاً من ا معجزات, وفي ذلك 
الحكم بأنه لايعرف النبوة وصدق الرسول,وفي ذلك خروجه عن الإسلام. 

قلنا: لايلزم ذلك من حيث إنه غير متنع دخول الشبهة في نوع من 
العحزات دون نوع» فلا یب |ذا دخلت الشبهة في بعضها أن تدخل في حميعها 
فعلی هذا لم > متنع أنه لم يدخل عليه شبهة في العجز الدال على النبوة» فحصل لهم 
العلم بالنبوق, وما يظهر على يد الامام یکون أمراً يجوز دخول شبهة عليه في کونه 
ا > وني إمامة من ظهر على يده وان كان عالاً بالنبوة. 

فان قيل: فيجب في حكمته تعالى أن يظهر على يد الامام العجز من النوع 
الذي أظهرةٌ على النبي حتى لایدخل عليه فيه شيهة. 

قلنا: إظهار العجزات ونصب الأدلّة بحسب اقتراح المقترحين غير واجب» 


(۱)و(۳) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 
(؟) بياض في نسخة (ج) مقدار ثلاث كلمات. 


کا ی و ت رد یش س 


وانیا الواجب إظهار ما يكون معجزآ, ونصب ما يكون دليلاً في امحملة, وهذا 
متفق عليه بيننا وبين خصومناء وعل هذا لم يجب الله تعالی المقترحين على 
الرسول بقوضم: «لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من الأرض ينبوعأه أو تكون لك 
جنّة من نخيل وعنب فتفخر الأنهار خلاها تفحیرآه أو تسقط الساء كا زعمت 
علينا کسفاً»( إلى ما القسوه واقترحوه. 

يبيّن ما ذكرناه أن في تحصيل العلم المطلوب بالنظر في الدليل الذي يدخله 
فا كان اغيم لا ی زيادة ثواب. ثم 
ولعل في إظهار ذلك النوع من العجز مفسدة لغير ذلك الولي» فلا يجب بل 
لا جوز اظهاره. 

وجميع ما ذکرناه في الجواب عن هذا السوال مما يذهب إليه محقّقوا مخالفينا 
من العتزله ويقرون به. 

فان قیل: يلزم على هذا أن يكون كل ولي ۸ يظهر له الإمام مقيماً على 
کی لکان هذا التقصی فی إل احاقه بالعدو... کون ذلك التقصر 
کبيرة وإلحاق الولي القصر بالعدق وذلك لانه في الحال ما("... على نفسه, 
وانیا هو مقصر في تحصيل بعض العلوم تقصيراً صار سبباً في أن من علم 
من ... إلى الشك في عين الإمام مستقبلاًء وذلك غير حاصل في الحال؛ فلا 
يلزم أن يكون منزلة ما يؤدي7"... غير انه خطأ على کل حال» وإن لم يكن 
كفراً ولا كبيرة ولا العدو بخلاف ذلك» لأنه يعتقد في الحال نفيه وامامته, 
وذلك من أكبر الکباش وكان بذلك مفاوقاً للولي» يوضح ما ذكرناه أن أحداً لو 


.۹۲ ۹۰ الإسراء:‎ )١( 
(۲)و(۳) و(4) نقص في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات.‎ 
(ه) نقص ي نسخه (ج) عقدار ثلاث كلمات.‎ 


الکلام في الغيبة یایحا تهج یحو رب ی سح Aa‏ 
اعتقد في القادر بقدرة أنه يصح منه الاختراع كان هذا الاعتقاد جهلاً خطأ 
قبيحاً, ولکته لایکون کفراًء وان علم تبارك عا ره لوظهر نبي يدعوه الى 
التصدیق به, وحعل معجزة اختراعا يظهر على يديه, فان ذلك المعتقد لابد من 
أن لايصدقه ولا یمن به مع اعتقاده التقدم, ومکن أن يقدم على قتله, وذلك 
یکون کفرآء ومع هذا لایلزم أن یکون في المال كافراً لأنما ه وکفرم یقع منه في 
الحال, وان كان ما هو كالسبب له من الاعتقاد الفاسد حاصلا. 

فان قیل: ما تقولونه من آن‌سبب استتاره عن الولی تقصبر الولی فما 
ذكرتموه, حتی علم تعال من حاله أنه إذا ظهر الامام دیوش رشك ۴ 
ذلك العجز وني کونه إماماًء والشك في ذلك کفرلايستقم ولا یستمزعل 
أصلكم» وماتذهبون إليه من النع من الارتداد وأنّ من عرف الله بصفاته 
وعرف توحيده بالقام وعدله والنبوة والامامة لايجوز أن يكفرء وأنه لابة أن يوافي 
بالاعان. 

قلنا: الشك في العجز الذي يظهر على يد الامام لایقدح في علمه بأنَ 
الإمام انما هو ابن الحسن العسكري عليه السلام على الجملة» وانما تأثيره في أن 
من علمه على الجملة هل هو هذا الشخص أم لا؟ والشك في ذلك ليس كفرأًء 
ألا ترى أنه يشك في أنه هل هوالامام أو ليس هو الإمام فيطلب ظهور العجز 
عليه؟ ولا يكون شکه بذلك كفراأًء وانها الذي يقدح في إمانه الشك فيا علمه 
على الجملة أن الإمام انما هو ابن الحسن العسكري عليه السلام» وذلك مما 
لا جوز وقوعه منه . 

واعلم نا انما نحتاج إلى إيراد هذه الوجوه في سبب استتاره عن الولي إذا 
سلمنا أن انتفاع الولي بلطف الإمامة يفوته بغيبة الإمام واستتاره عنهء فَأمًا إذا 
لم نسلم ذلك وقلنا إن الولي منتفع بلطف الإمامة في حال غيبة الامام 


5 سس سس النقذ من التقلید(ج۲) 


کانتفاعه به في حال ظهوره فلا یلزمنا إيراد شيء من هذه الوجوه'"'... بلطف 
الإمامة في حال غيبته» حاصل ا حال ظهوره قول صحيح 
قوي ... انا هم الذین*) علموا بالدلیل وجوده وإمامته وفرض طاعته» وأنه 
لاب له من رو وان هم ذلك الوقت, د کل ما نقل وروي 
في آشراط ظهوره وعلامات ظهوره منقول عن [التواتر](" والآحاد» ولایکون 
معهم شك وريب في ذلك» ومن كذلك لابد من أن یکون خائفاً عند اقترافه 
معصية عرفه عليها من أن يطلع عليها الإمام, إِمَا مشاهدة أو بإقامة بيَنة عنده, 
فيقبم عليه ما يستحقه من التأديب والحة» ويكون خوفه من ذلك بأحد 
وجهين: ما بالظهور العام لجميع الخلق على ما هو موعود في حقه عليه السلام 
وامّا بظهوره خاصّة لإقامة حد الله عليه, إذ لوظهر له خاصة لا أمكنه مقاومته 
والامتناع مما يريده من إقامة اد عليه» ولا يستجيز أيضاً مخالفته وأن 
لاينقادله» وان فرضنا قدرته على ذلك » إذ لو استجاز ذلك لخرج عن الولاية إلى 
العداوق ولا كان وليّأُ بل عدوّأء فتحقق ما بيّناه آن الوليّ لايفوته الانتفاع 
بلطف الإمامة في حال غيبة الإمام» بل لوقيل: إن خوفه من تصرّف الإمام في 
حال غيبته يكون آ کد منه في حال ظهوره لكان قویاً ظاهراً لکل أحد, وإذا 
كان كذلك فن يكون منزله ومقامه بعيداً من ذلك الموضع لايكون خوفه منه 
ومن تصرفه كخوف من يكون في جواره وبالقرب منه, وليس كذلك إذا كان 


(۳(9)۱) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 

(۲) «بلطف الامامة»: ليس في (م). 

(4) «انها هم الذین»: ليس في (م). 

(ه) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع کلهات: 

)١(‏ «ولا یتعین»: لیس في (م). 

(۷) بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمة» وليس في نسخة (م): «عن... والأحاد» . 


الکلام في الغيبة تست تب یت لک ج 
غائباً مستترأ, لأنَ کل أحد من أوليائه يجوز أن يكون هوعليه السلام في أقرب 
الأماكن إلى مقامه ومنزله, فيكون خوفه آ كد وأقوى من هذا الوجى ولا 
يعترض على ما قلناه من أن خوف أوليائه من تصرّفه حاصل في حال غيوبته» 
کحصوله ٤‏ حال ظهوره ما نراه 2 بعض المعين لولايته, من اقدامهم عل 
العاصي, واقترافهم السیئات, مع ظهور آمارات عدم الخوف منه فهم» لأنه إن 
تمق آنهم لایخافون من تصرفه حملة» کشف ذلك من آنهم لايعتقدون ما 
ذکرناه من جوده وامامته وفرض طاعته» بل ولا یجوزون ذلك » إذ لوكان معهم 
شك في ذلك وتجويز له لکانوا خائفين بعض الخوف» فعدم خوفهم جلة يدل 
على أنهم یعتقدون نی إمامته وفرض طاعته, فهم آعداژه لا أولياؤه» ونا 
ينافقون باظهار ولايته, ما هذا إلا كا إذا علمنا من خال أحد أنه لایخاف من 
العقاب حلةء في أن ذلك يكشف عن أنه لایقر بالعقاب ولا يعتقده. 

فان قيل: كيف يتصوّر إظلاع الإمام على ما يفعله هذا الوليّ في حال 
غیبته حتی يخاف الولىَّ من ذلك الإظلاع؟. ۱ 

قلنا: کما پتصور في حال ظهوره"... علیه, اما بان يشهده فاعلاً للمعصية» 
أو باقراره على نفسه بهاء أو باقامة البيتة علیه(... وکل ذلك مکن في حال 
الغيبة. 

واعلم إِنَّ الخصوم يرومون القدح في وجود صاحب الزمان بإظهار التعجخب 
في ذلك من وحوه: 

منها: خفاء ولادته على الخلق» حتى أهل أبي محمد الحسن بن علی "... 


ونی عمه وأوليائهم وأعدائهم في وقته إلى هذه الغاية, حق يوافق الإمامية 


(۱) بیاض ي نسخه (ج) مقدار أربع كلمات. 
(۲)و(۳) بیاض في نسخة (ج) مقدار کلمتین. (1) ج: حتى م. 


یت سبح بت ی كت | ای و 


غيرهم ني هذه الدعوی» هذا على إنكار جعفر بن علي» أخي أبي محمد احسن» 
على دعوی الامامية أن لأخيه أبي محمّد ولداً وحوزم(۱) میرانه ورفعه خر 
المآعين لذلك السلطان, حتی حثه وبعثه على حبس حواریه واستبراء حاهنّ في 
احمل, فلم يظهر لواحدة منهن حمل » ویوکدون ذلك بأن أبا حمد الحسن بن 
علي عليهها السلام أوصى في وقوفه وصدقاته وامضائها على شروطها إلى والدته 
المكتاة ام الحسن, ول یذ کر في وصيته تلك ولداً له موجوداً ولا منتظراً. 

ومنها: استتاره من جميع الناس حتى لايعرف أحد مكانه ومستقره ولايأتي 
عنه خر ولا يعرف أثرء ولا يتعى عدل من الناس لقائه ويزعمون أن هذا 
حارج عن المعهود, وإذا لم تجر العادة لأحد من الناس بذلك فان کل من اتفق 
له الاستتار عن ظالم أوعدق وف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض» 
لايخ على جميع الخلق مكانه في مدة استتاره, بل لاب من أن يعلم ذلك بعض 
آقربائه واصدقائه إا برؤيتهم له أو ما يأتي الهم من ار عنه. 

ومنها: طول عمره وبقائه» فان مایقوله الامامية في ذلك خارج عن العهود 
والمعتاد, ثم طول استتاره فانه أيضاً غير معهود, إذ کل من لم یستتر عن ظالم أو 
عدوله يقصر مدّة استتاره ولا تطول ولا تبلغ عشرين سنة فضلا عمًا زاد عليها. 

والجواب: أن التوضل إلى إبطال المذاهب بالتعجّب عنها رأس مال من 
لاحبّة معه, لا ماد عليه الدلالة القاطعة لايبطل بأن يتعجّب منه ألا تری 
أن ما علمناه من شبوت صانع حکم علم حلم» غير جسم ولا عرض» ولا شبيه 
شي ء» ولا داخل العام ولا خارحه ولا مازح به ولا مباین عنه بالادله 
القاطعة لايبطل بتعجّب الجسم والمشبّه منه» وقوله: كيف يتصوّر وجود شي ء 


(۱) م: وجوزه. 
(۲) نقص بقدار صفحتین في نسخة (م)والنقص ف التصویر لاني الأصل. 


الكلام في الغيبة ۳۸۹ 


لايكون داخل العالم ولا خارجه ولا تمتزجاً ولا مبايناً عنه؟ وعلى هذا قيل: 
الدليل يعمل العجائب, هذا لوکان"... العجيبة التي لم يكن ها نظير ول يوجد 
لها ی ی القن شو اليا تک 
العادات, بل قد اتفق مثل ذلك في الأنبياء وني الملوك (... لأسباب تقتضیه: 

وأمَا في الأنبياء فولادة إبراهم الخليل عليه السلام فآنها إن كانت مخفيّة 
عن أهل زمانه إلى حن ترعرعه وبلوغه, یدل عليه قوله تعال: «فلما جنّ عليه 
الليل رأى كوكياً قال هذا ربّي... الایات» لأنَ هذا الکلام, كلام من لم 
کور ق رای لاف ای و نوين نين عاد غاب 
السلام» على ما نطق به القرآن من إخفاء أمّه ولادته, حتی ألقته في الِيم. 

وا في الملوك فولادة كيخسرو بن سیاوخش بن کیقاوس ملك الفرسء 
وما كان من ستر أمّه حبلها وإخفاء ولادتها لکیخسروی وأمّه هذه كانت بنت 
افراسياب ملك الترك , فخني أمره مع الح الذي كان من جته کیقاوس 
املك الأعظم في البحث عن أمره والطلب له فلم يظفر به مدّة طويلة» وإخفاء 
ولادته وسبب إخفائه معروف عند علیاء الفرس ومؤرخيهم» وأورده محمّد بن 
جرير الطبري في تأريخه!”. 

وأمَا في السوقة فنظيره يكثر, والأسباب التي تقتضي كتمان الحبل والولادة 
کی 

فنها: أن یستسر الرجل من زوجته بشري جارية فتحمل منه» فيكتم ذلك 
کل من يخاف منه أن يذكره» ویخفیه عمن لا يأمن عليه من إذاعة الخبرية, 
لملا يؤدي ذلك إلى وقوع وحشة بینه وبين زوحته واثارة ضرر یعسر دفعه, فتلد 
(۱)و(۲)و(۳) بیاض في نسخة (ج) مقدار أربع کلمات. 
(4) الانعام: ۷ 
(9) تاريخ الطبري: ج۱ ص ۹۰۱. 


۰ سس لالنقد من التقلیدر۲) 


ا لجارية وينشأ الولد ولا علم لأحد من أهل الرجل وأقربائه وأصدقائه بذلك 
وعضی على ذلك زمان طویل إلى أن یزول حوفه من الاخبار عنه, فیذ کر ولده 
ور حاله آقربائه وأصدقائه, ورما يستمرّ ذلك الاخفاء إلى حضور وفاته 
فيقرٌ به حينئذِ» تحرزاً من تضییع نسبه ورغبهٌ في وصوله إلى مستحقه من ميرائه. 

ومنها: خوف الرجل على ولده من بني عه وأقربائه بأن بهلکوه طمعاً منهم 
في میرائه» إذا لم يكن له ولد فيخني ولادئه ووحوده ال آن بزول خوفه 
ويتمكن من إظهاره على أمان منه عليه. 

ومنها: رغبة الإنسان في مناكحة من لايختا رمنا كحة من له ولد فيخي 
ولادته ووجوده إلى أن يزول خوفه, ويظهر أنه لم يتعررض لنكاح ق قبله وأنه لاولد 
له» وقد شوهد من فعل ذلك, وهذا ی النساء أظهر منه في الرجال» ومن 
الملوك من يولد له ولد» فلا يعلمه أحد حتى ينشأ ويقرب من البلوغ» فيراه 
ويعلمه عند ذلك على الصورة التى تعحبه, وقد ذكر أهل السير والآثار ذلك عن 
جماعة من ملوك الفرس واهند الو والخلفاء وسظروا أخبارهم في ذلك 7"... 
امرب من ادر وا وامععان رو ول ی طا أن کاو 
الاجنبي مع وجود ولده» ثم بعد ذلك يظهر أمر الولد إِمَا بأن يُرضي الجند 
بصرف”...» وإمَا بعزل المستخلّف عن القام على وجه ينتظم به أمر املك 
ويتج معه تدبیره" ... وتعداده, فليس خفاء الولادة بالعجب الذي لایعثر له على 
نظير. 

ثم وليس الأمر في خفاء ولادته ما تزعمه الخصوم ولا ينتبي إلى الغاية التي 
تدّعيها من أنه لابمكن تشبيتها وتصحيح انتسابه إلى الحسن بن علي علیهما السلام 
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(۱) بیاض ي نسخة (ج) مقدار أربع کلمات. 
(۲)و(۳).و(؛) بياض في خسة (ج) مقدارثلات کلمات. 


گام لا ب جک ی ۳۹۱۰ 


من طریق الأخبار مشاهدة تلك الحالة» وذلك لأنَّ آنساب الجماهير وولادتهم 
من أمّهاتهم انیا تثبت بقول القابلة» ومثلها من النساء اللاتي جرت العادة 
بحضور مثلهنّ عند ولادة النساء وتولي معونتهن عليهاء والنسب حاصه يحتاج مع 
ذلك الى اعتراف صاحب الفراش وحده بذلك ‏ أو شهادة عدلين من المسلمين 
على إقراره بانتساب الولد إليه» فانه منه» وک هذا متحقّق في ولادته عليه 
السلام وانتسابه إلى أبيه عليه السلام من طريق الخبر, زائداً على ما دل عليه من 
الدلالة القطعية التى قدتمناهاء وذلك أنه قد ثبت الأخبارعن حاعة من أهل 
الديانة والفضل والورع والفقه والعبادة والزهد بجمیع ذلك » وباعتراف الحسن 
بن على عليهها السلام بولده الهدي عليه السلام» وأنه أعلمهم وجوده ونص لهم 
على إمامته من بعده» ومشاهدة بعضهم له طفلا"» وبعضهم له یافعاً وشاباً 
كاملاًء وقد نقلوا جیع ذلك إلى شيعته من بعد أببه. وكذا نقلوا ما كان يخرج من 
ناحيته من الأوامر والنواهي, والأجوبة عن المسائل» وتسليم الشيعة الحقوق إليه 
وال خواضه وقد أثبت أسامي جماعة من ثقات الحسن بن علي بن محمّد عليهم 
السلام العروفن بخدمته, وذکر ما رووه منه في وجود ولده, وسماعهم منه 
النصّ بالامامة علیه, ومشاهدتهم له عليه السلام» وذلك يوجد في کتب سلف 
أصحابنا الإماميّة خاضة ما ذكره الشيخ السعيد المفيد قدّس الله روحه في 
كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد "» وكتابه المعروف بالإفصاح في 
الإمامة(" والغيبة ۳ فن أراد ذلك» فليطلبه من كتابيه المشار الما . 


(۱) من هنا موجود في نسخة (م) أيضاً. 

(۲) الإرشاد للشيخ المفيد: ص ۰۳۹۰ .بت 

(۳) الإفصاح في إمامة أميرالمؤمنين: ص؟١٠.‏ 

(4) الغيبة للشيخ المفيد: ص ه. 

(5) الظاهر أن مراده من كتابيه الشار إلا هما الارشاد والغيبة. 


> ج اف من التقلید(ج۲) 


فأمَا انکار جعفر بن على أخي الحسن على الإمامية في دعواها أن لأخيه 
الحسن ولداً وحوزه ميراثه» ورفعه لخر المعين لذلك إلى السلطان, وحمله على 
حبس جواريه واستبراء حاهنَ في احمل(... شبهة» فضلاً عن الحجةء لاتفاق 
الأمّة على أن جعفراً لم يكن له" ... حق ودعوى باطل كان من جملة الرعيّة 
التي يجوز عليها الخطأ ... الغلط ويتوقع تعمد الباطل والضلال منهاء وقد قصض 
الله في القرآن " يعقوب بن إسحاق بن إبراهم علیهم السلام من ظلم أخيهم 
يوسف عليه السلام» وإلقائهم إيَاه في اب وسعيهم في دمه بذلك ‏ ثم بيعهم 
له بثمن بخس ونقضهم عهد أبهم يعقوب بحفظه ونبذهم عهده في حراسته, 
وتعمدهم عقوقه وإدخال الهم على قلبه ما صنعوه بأحبٌ ولده إليه» وتموپهم في 
دعواهم على الذئب أنه أكله ماجاؤوا به على قميصه من الدم الکذب, هذاء 
وهم أسباط النبيين» وأقرب الناس نسباً بعد أبهم إلى خليل الله إبراهيم عليه 
السلام» فکیف يتعجب من وقوع مثل ذلك ممّن هودونهم في الدين والدنيا؟. 

ولايتصوّر أن يقول قائل: أي غرض كان له في ذلك ؟ وأي داع دعاه إلى 
إنكار ولدلأخيه؟ وذلك لأن أغراضه فيا فعله من ذلك أظهر من الشمس» من 
حوزه ميراثه مع کثرته, ودعوى مقامه الذي جلّ قدره عند كافة الناس وخاضة 
عند شيعته» وصرف وجوه الشيعة إلى نفسه ونيله ما كان يصل إلى أخيه من 
خس الغناتم وزكاة الأموال لایصاها إلى مستحقيها. 

وماتعلق من تعلق ا روي من إنكار جعفر من وجود ولد لأخيه الحسن 
أومعاملته التي عملها بي جحد وجود صاحب الزمان عليه السلام مع قيام 
الدليل بالاعتبار العقلى» وظهور الحجّة السمعيّة على وجوده وإمامته إلا کتعلق 
(0()1) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 
(*) بياض في نسخة (ج) بمقدارثلاث كلمات. 
(؟) بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 


الكلام في الغيبة کح ج مخ س ي 
بعض البلّه من الكفار في جحد نبوة نبيّنا عليه السلام وإبطاها بإلكار عمه أبي 
هب وإنكار أكثر ذوي نسبه من بنى هاشم وبني أميّة صدقه في دعواه النبوة 
واجتماعهم على عداوته وتجریدهم السیوف في حربه واجتهادهم في استتصاله 
وأتباعه» هذا مع الاضطرار بالشاهدة إلى وجوده وظهور الأعلام الباهرة على 
نبوته عليه السلام, وضيق الطريق في معرفة ولادة الحجّة المهديٍ عليه السلام في 
البعد عن التحقيق» ومن تمسّك في إنكار شيء ونفيه أوإثباته أوصخته أو 
فساده بمثل المتعلق ما جرى عفر بن على في إنكار وجود خلف وولد لأخيه, 
وما كان من أبي مهب وشركائه في جحد نبوة النبىّ عليه السلام فانه لقليل 
البضاعة. 

وأا مادکر من استبراء جواري الحسن بن على علي السلام(... عليه 
السلام ولد في حياة أبيه» على ما نواترت به رواة الشيعة» وإذا كان کذلك (... 
ارا ارا اوا مس تا تاه وا وم عار ره 
وصيّة 2 أي محمد الحسن بن على إلى أمّه المكتاة بام احسن رضي تن 
وقوفه وصدقاته ""... الأمر في جيع ذلك إليها دون غيرها فضعيف وباطل أيضاً 
وذلك لأنّ غرضه عليه السلام(*... مما لاينبغي أن يخنى على ذي لب متأمّل 
منصف» من حيث إنه كان فما فعله إتمام مقصوده من ولاده‌ولده الحجّة عليه 
السلام» وستر حاله عن سلطان الوقت ومتملك الأمر في زمانه, ومن يجري محراه 
ويسلك سبيله في إراقة دم من يخالف تلك الدولة ويدّعي فيه أنه الستحق 
(۱) بياض في نسخة (ج) بمقدار نصف سطر. 
(۲) بياض في نسخة (ج) مقدار مس کلمات: 
(۳) بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
(4) بياض في نسخة (ج) بمقدارثلاث كلمات» وكلمة «وصدقاته» ليس في (ج). 
(ه) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 


حم ی وی بت تحت تیش ع 


للأمر دوهی ولو ذکر في وصیته ولدأ له وأسندها إليه لنقض بذلك غرضه» 
ولأبطل شفقته على ولده, ونظره في حقه وتدبیره آمره, خاضة مع اضطراره عليه 
السلام إلى إشهاد خواصٌ دولة السلطان على نفسه في تلك الوصيّة وإثبات 
حظوظهم فيهاء وشبوت وصيّته عند قاضي الوقت حراسةً لوقوفه وحفظاً 
تصدقاته, وكان عليه السلام جامعاً بين غرضين فيا فعله: حفظ الوقوف 
والصدقات» وإخفاء أمر الولد, ولعله كان معظم غرضه هذا الأخير إذ کت 
بهذا التدیر اللطيف أعدائه وصدهم عن الاحتهاد والجد في طلب ولده عليه 
السلام» وقد صنع الصادق جعفر بن محمّد علهبا السلام ما يقرت من هذه على 
ما نظاهر به الخبر مراعاة لجانب خلفه وولده الا مقامه بعده موسى بن جعفر 
علا السلام وحراسته لمهجته» فعدل عن إفراده بالوصيّة عند وفاته» وجعلها إلى 
خسة نس وم المنصور قدمه على جماعتهم إذ كان سلطان الوقت. ثم صاحبه 
الربيع» ثم متولي القضاء في وقته» ثم 1 ولده حميدة البربرية» وختمهم بذ کر 
ابنه موسی بن حعفر لیحرس بذلك نفسه ول یذ کرغیره من آولاده لعلمه بأن 
فیهم من يدّعي مقامه من بعده فيتمسّك بادخاله في وصیته» ولو م يكن موسی 
عليه السلام معلوم الوجود مشهور المكان, بل كان اتفق له من خفاء الولادة 
مثل ما اتفق لصاحب الزمان عليه السلام» لا كرفي وصیته أصلاً ولاقتصر 
على ذ کر غیره. 

فان قیل : في دعوا کم غيبة امامکم و بين غیرکم من الفرق النتسبین ...۰ حياة 
من سلف من أنمَتکم وذوهم وبقائهم وغیبتهم كالسبأيّة القائلن بان 
أميرا مؤمنين عليه السلام لم يُقتل وأنه حيّ» والكيسانيّة القائلين بحياة محمد بن 
الحنفيّة في جبال رضوي, والناو وسية المدّعين لحياة الصادق جعفر بن محمّد 


(۱) بیاض في نسخة (ج) بقدار کلمتین. 


لام اش ب ا یت خی سح تست 6 ۳٩‏ 


علیهما السلام» فانه(... هوحي إلى أن يخرج بالسیف, والمطورة من الواقفيّة 
الذين یذعون حياة موسی بن جعفر علیهیا السلام وغیبته وانه هو الامام النتظ 
والاسماعيلية الذین يذهبون إلى حياة إسماعيل» وإذا كانت هذه الذاهب 
والأقاويل باطلة عن دكم» وقولكم ومذهبكم في الغيبة نظر هذه الذاهب 
والأقوال وجب أن يكون باطلاً» بل قول هؤلاء أقرب إلى النفوس من قولكم» 
لأنَ هؤلاء انما يدّعون حياة أشخاص ولدواو وجدواوعلم وجودهم ضرورة وم 
يشك أحد في وجودهم» فیدعون بقائهم وغيبتسم» وأنتم تدعون غيبة شخص لم 
یر ول بطم أحد على ولادته وجوده» فقولكم أبعد. 

قلنا: الفرق بيننا وبين من ذكر في السوال من النتمین إلى الشيعة أظهر 
من الشمس إذا تأمل الإنسان بعين الانصاف, وذلك لأن کل فرقة من أولئك 
الفرق یعون ما عوين وعلم خلافه ضرورة في وقته» ونحن من كان بعد ذلك 
الوقت, فانه أيضاً يعلم خلاف ما يدعونه بالتوات ما ضرورة إن كان العلم 
بمخبر الأخبار عن الوقائع والبلدان ضرورياً ولا علماً لايتخالجه شك وریب» 
إن لم يكن العلم بمخبر الإخبار المشار إلا ضرورياًء ألا ترى أن السبأية يزعمون 
أن اميرالمؤمنين عليه السلام لم یقتل» وكلّ من كان في ذلك الوقت في السجد 
بالقرب منه‌عاین وشاهد ضر به اللعين ابن ملجم إياه وعلم فتله لهضرورة» ومن بعد 
عم وكذا من جاء بعد ذلك العصرء فاته علمه بنقل المتواترين إليهم» كا 
علموا موت النبي عليه السلام وغير السبأية من الفرق المذكورة یعون حياة قوم 
علم كل من حضرهم عند وفاتهم موتهم بالضرورة إذ اموت مما يمكن ویتصور 
أن یعلم ضرورة عند ظهور علاماته, من لم يحضرهم عند وفاتهم فانه علم موتهم 
نقل التواترین إليهمء کا علموا موت آبائهم واسلافهم» وموت البي عليه 


(۱) بياض في نسخة (ج) مقدار آربم کلمات. 


۵۹ سس قذمن التقلیدج۲) 


السلام كذلك» نم وقول الكيسانية یبطل من وجه آخرء وهو |دعائهم امامة من 
لم يكن مقطوعاً. على عصمته بالاتفاق» ولیس کذلك ما نقوله لان 
حت ولا انا تقول تخود ھا ی اا وو د روت ذلك 
و مما لایشاهد ولا يُعاين ولا يُعلم ضرورة. بل ثبوت الولادة مما 
یشاهد, فأمَا نفها فلیس عشاهد» فأين قولنا من أقوال هولاء۳۱) 

فاما ما أورد في آخر السوال من آنکم تدعون ولادة شخص لم یطلع على 
ولادته..." ما سبق من السبب في خفاء ولادته» وبيّنا أن ذلك غير منک بل 
هو معا عکن أن یکون ..."۲ الامکان قد ثبت وتحقّق في الأنبياء واللوك 
والعامة أيضاء وأشرنا إلى ما یبطل قول من قال: إنه لم يره آحد بأن ذکرنا أن 
جماعة من ثقاة أبيه شاهدوه طفلاً ا كاملا وانه کان يخرج من ناحیته 
التوقیعات وحوابات السائل إلى مدّة من الزمان» وأنه كان له سفراء معروفون 
بينه وبين شيعته» وفي الجملة نحن ما آنکرنا غيبة من ادّعى هؤلاء الفرق المبطلة 
حياته وغيبته بتطاول الزمان فيهاء فیحتج به علينا في استمرارغيبة صاحبنا 
وطول زماهاء وا أنكرناها لأنا علمنا قطعاً ويقيئاً قتل من قتل منهم» وموت 
من مات من جملتهم بالطريق الذي أشرنا إليه وبشهادة الأئمّة المعصومين 
القائمين مقام من ادّعى بقائه وحياته, الذين ثبتت إمامتهم ممثل الحجحج التي بها 
تثبت ٠.‏ امامه من تقدمهم موت الماضين منهمء ولانه لم يثبت امامه من يذعي 
الكيسانية إمامته ولا إمامة صاحبي الإسماعيلية. 

وأمَا تعجهم من استتاره عن جميع الناس حتى لايعرف أحد مكانه 


(۱)و(۲) بیاض في نسخة (ج) عقدار مس كلمات. 
(۳) بياض في نسخة رج مقدار أربع كلمات. 


(4 )و( ۰) بياض في نسخة (ج) بمقدار مس كلمات. 


ا ا سس سب تسه ا س 


ومستقزه ولا يأ عنه خب ولا يعرف له أثر, فالكلام عليه أن الأمررفي ذلك 
ليس على مایظته الخالفون» فأنَ أصحابنا الإماميّة بأجمعهم يدفعون هذا القول 
ويقولون: إن جاعة من أصحاب أبيه أبي محمد الحسن بن علي عليها السلام قد 
شاهدوه في حياة آبیه, وكانوا أصحابه وخاضته بعد وفاته والسفراء بينه وبين 
شيعته مدّة طويلة, وكانوا ينقلون عنه إليهم معام الدين وأجوبته عن مسائلهم 
ويقبضون علهم حقوقهم, وهم جماعة معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأعيانبی 
كأى عمرو عشمان بق سعيد الشمانء وأخیه آي جعفر حمد بن سعیدء وبني 
مهزیار بالأهواز" ».وبني الزكوزكي بالکوفت وبني نوبخت ببفداد, وجاعة من 
أهل قزوین وقم وهی 5 الحبال المشهورون ذلك عة اما 
صیروا بانه‌ظاهرة "۲ وأصحاب فهم ورواية» وکان السلطان یعظم (... 
واستشهاد عدالتهی وهذا یبطل دعوی الخصوم وفاق الامامية ... عنه ولد» ولا 
عرف له مكان» ولا آخبر بلقائه أحد وأمّا بعد انقراض... آخبار متناصرة 
بأنه لاب للقائم النتظر من غیبتین, إحداهما أطول من الأخرى» يعرف””) 
[خبره في غیبته ال ] فصری الخاصٌ دون العام وني الطول لايعرف خبره 
العام والخاصض. ولایعلمون له منزلاً إلا من يتولّي خدمته من تنات أوليائه ول 
ینقطع عنه الأخبار بذلك موحودة في کتب الشيعة قبل مولد ألي محمّد وجده 
وأبيه علیهم السلام؛ فظهر صدق رواة تلك الاخبار عند مضي السفراء الذين 
سميّناهم بالغيبة الطولى» وصار ذلك من الدلالات الواضحة في صخة ما 
ذهبت الامامية إليه. 


(۱) «بالاهواز» ٤‏ نسخه (ج). 

(۲) و(؟ )و(9) و (1) بیاض ونسخة (ح )متدار حمس کلمات. 

(۳) «صیروابانه ظاهرة» ليس في (م)» وفيها: وظاهره. 

(۷) بياض في نسخة (ج) مقدار س کلمات,وکلمة «قصرى» ليس في (م). 


ا یحو و ال ار 


وأمَا تعخبهم من طول:بقائه وعمره» ثم من طول استتاره, فالكلام عليه أن 
نقول: التعجب من طول العمر إمَا أن يكون من حيث اعتقاد التعجب أن 
ذلك مستحيلء وهوغر مقدون ولمّا أن يكون من حيث کونه خارقاً للعادة. 

أما الأول فهو قول الدهرية والطبائعيّين الذين لايقرّون بالصانع الفتار 
العالم» ویکذبون ما جاء في القرآن من قوله تعالى في نوح: «فلبث فیهم آلف 
سنة إلا خمسين عاما» وف أصحاب الکهف: «ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة 
سنن وازدادوا تسعاً»( وما هو مشهور بين الأمَة من قصّة العمرین من الأنبياء 
والحكماء واللوك وغيرهم»ء على ماجاء في التفاسبر والآثار والقصص» وليس 
هذا من مذهب فرقة من فرق السلمین. 

وأمَا الثاني وهو أنه خارق للعادة فلا شك فيه» ولکتا قد بيّنا في الكلام في 
النبوّة أن خرق العادة في حق غير الأنبياء جائز حسن» وآنه ليس فيه وجه قبح» 
ويوافقنا على ما ذكرناه الصوفيّة وأصحاب الظاهر والأشعرية» فلا وجه 
للاستعجاب من هذا الوجه أيضاًء والتعخب من طول استتاره وغیبته وعدم 
العثور على مستقره, فا لايصح القَسَك به في ابطال وجوده» فككم من ولي لله 
تعالى يسيح في الارض يعبده تعالى» وينفرد عن الخلق» لايعرف أحدهم 
مكاناًء ولا يذعي انسان لقائهم ولا الاجتماع معهم» أليس الخضر عليه السلام 
موجوداً قبل زمن موسى عليه السلام وال وقتنا هذا بإجماع أهل النقل واتفاق 
أهل السيروالأخبار؟ سائح في الأرض لايعرف أحد له مستقرا ولا يدعي أحد 
أنه صحبه, إلا ماجاء في القرآن في قصّته عليه السلام مع موسى عليه السلام» 
وما يقوله!"... بحيث لایعرف. ويظن من راه أنه بعض الرُهادء فإذا فارق 
(۲) الكهف: ۲۵. 


(۳) بیاض في نسخة (ج) عقدار ثلاث كلمات. 


الكلام فى الغيبة ‏ تجح تحت ۳31 
مکانه» رما كان عليه السلام(...» فان الأمَة جمعة على بقائه» ولایراه أحد 
ولا يعرف مكانه» وقد كان من" [قصة موسی عليه السلام وهجرته عن ] 
وطنه وفراره من فرعون ورهطه ما صرح به القرآن, ولم يطلع عليه أحد بحيث 
لوا" فغزف لمكا راع خی نواه الله تما وانشعته نبا 

وکان من قصّة یوسف بن یعقوب * [علیهما السلام وغیبته عن أبيه 
واخوته] وذویه ما حاءت بذ كره سورة مفردة وتضمّنت ذکر استتار خبره عن 
أبيه» وهونبي الله تعالى يأتيه الوحي من الله تعالى» أمره مطويّ عنه وعن 
أخوته» وهم یعاملونه ویلقونه فیعرفهم» وهم لایعرفونه» حتى مضی على ذلك 
الأزمان» وتقضت فيه السنون» ويلزم حزن أبيه لفقده ويأسه من لقائه ما صرح 
بذ كره القران» وليس لذلك نظير في زماننا هذاء ولا سمعنا مثله في غیره. 

وغيبة يونس عليه السلام نبي الله عن قومه وفراره منهم لطول زمان خلافهم 
له واصرارهم على ذلك , بحيث لم يطلع أحد على مستقره إلا الله الذي حبسه في 
جوف حوت في قعر بحر ومقامه وبقائه هناك حي ثم إخراجه تعالى لاه من 
بطن الحوت الى نحت شجرة من يقطين» بحيث لم يكن له معرفة بذلك المكان 
ولا خطر على قلبه سكناه کل ذلك ظاهر فيا بين الامّة مجمع عليه وقد جاء 
بذكره القرآن, وهو أيضاً خارج عن عادتنا. 

وأمر أصحاب الكهف على ما شرحه القران أيضاً ظاهر, وهوخارج 
۳ 

وقضه صاحب الحمار الذي مرعلى قرية وهي خاوية على عروشها 


(۱) بياض في نسخة (ج) مقدار خس كلمات. 
(؟) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات. 
(۳) بياض في نسخة (ج) مقدار ثلاث كلمات. 
(4)بیاض ف نسخة (ج) مقدار ست كلمات. 


۰ سس نقذمن التقلیدج۲) 


واستبعاده عمارتها وعودها إلى ما کانت عليةع واحیاء آمواتها بقوله : «آنی 
یی هذه الله بعد موپا فأماته الله مائة عام نم رعثه»(۱) واحیانه بعد ذلك مع 
بقاء طعامه وشرابه بحاهم لم بتفیّر, ومع بقاء حماره حیاً قماً على علفه» لم یتفق 
و يتغير عن حاله و بضره, طول عمره ولا EFT‏ نم أنشأ الله العظام 
واحیاء أولئك الموق, کل ذلك مذکور في القرآن في قوله تعالی: «أو كالذي مر 
على قرية وهی خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله 
ماثة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مائة 
عام فانظرای طعامك وشرابك ۸ یتسته وانظر الى مارك ولنجعلك اية للناس, 
وانظر ال العظام كيف ننشزها ثم نکسوها یا فلمًا تبیّن له قال اعلم أن الله 
غل کل شیء قدبر»۳ . ۳ لنبی بقولون: انه كان ا من آنبیاء الله 
تعالى» ولا شك في أن جميع ذلك حارج "... في الخيبة اتفق لکثبر من 
احخلق, وان لم يكن في القرآن» قد ذكره صحاب(... لينظروه» وأورده نقلة 
السيّر والآثارني کتهم من غيبات ملوك الفرس عن" [بلادهم] طويلاً 
لوجوه من التدبيره بحيث لم يعرف أحواهم فيها ولا مستقراً ولا اطلع لمم على 
موضع ومكان, م۱ [رجعوا الى وطنهم] بعد ذلك وعادوا الى ملكهم بأحسن 
حال» وكذلك حاعة من حكماء الروم والهند وملوكهم قد كانت لهم غيبات 
وأخبار بأحوال تخرج عن العادات» ۸ يذكر شيئاً من ذلك آکثر أصحابناء 
لعلمهم بأن الخصوم ینکرونه, لکن ما في القرآن لامکن دفعه إلا بالخروج 
(۱) البقرة: ۲۵۹ 

(۷ بفره: ۳۹۹: 

(4(2)۳)و(8) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات: 

)٩(‏ بياض في نسخة (ج) مقدار كلمة. 

(۷) بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 


الکلام فق الغیبة ا 
من الدین. وإذا كان كذلك بطل تعجب الخصوم, وقوضم: إن ما تقولونه 
وتذهبون یه من غيبة صاحیکم » مما لم یتفق ول يكن لأحد قط . 

نم وكم من الأمور العجبية التي یعتقدها من دان بالاسلام وأقرّبه ممّا لم 
يرنظيره ولم يعت مثله» كرفع عيسى عليه السلام إلى السماء» وإسراء نبيّنا عليه 
السلام من السجد الحرام إلى السجد الأقصى» ثم عروجه إلى السماء وانتهائه 
إلى الصفيح الأعلى, بحيث لامكان بعده على ما جاء جملةٌ في القرآن» وتفاصيله 
وتتمئه مه في الأخبار, فليس ما نقوله ونذهب إليه في الغيبة بأعحب منها, 

ثم واني أقول: إن استبطاء خروج صاحب الزمان وظهوره والقسك به 
واتخاده وحده طريقا إلى نى وحوده یشعر باعتماد نی القيامة والبعث والنشور: 
وذلك لأنَ الاستبطاء في ذلك أعظم وآ کد وأکش ۳ حيث إن جميع الأنبياء 
علیهم السلام من لدن آدم إلى نبيّنا عليه السلام كان ينذرون آمهم بالقيامة 
والبعث والنشون وقد قال نبيّنا عليه السلام: بُعنْتٌ أنا والساعة کهاتین) 
وبعد فلم تقم القيامة إلى الآن» والمؤمنون الوقنون لم یشکوا فها بسبب تأخرهاء 
واستبطاء قيامها. فان كان محرد تاخر خروج صاحبنا عليه السلام واستبطاء 
الوم ظهوره طريقا إلى نفيه» فتاخر قيام القيامة واستبطاء الخلق ظهورها 
وقيامها أول بان يُتَخذ طريقاً إلى نفيها. 

فان قالوا: لسناننکر وجوده لا ذ کرتموه» وا ننكره لعدم الدليل عليه. 

قلنا: فاتركوا التعجّب والاستبطاء جانبء واطلبوا متا الدلالة والحجة في 
ذلك» فاذا طالبونا بذلك فالدلالة ۳ من وجوب وجود إمام معصوم 
مقطوع علي عصمته في کل عصریکون"۳" ... وبطلان إمامة کل من يُدَعى له 


000 مجع البخاري: Vad‏ ص۹۸ كتاب الطلاق باب اللعان. 
(۲)بیاض ق‌نسخه(ج)مقداراریع كلمات تقريباً. 


6 سس سس سس سس النقد من التقلیدرج ۲) 
الامامة في عصرنا هذاء سوی صاحبنا('"... المتعون لبقاء واحد من سلفه 
المعصومين قد انقرضواء فلا يوجد ال ولحصول العلم بموت أولئك السادة 
العصومن, على ما بیناه, وثبوت أن الحق7... هو الدليل من حيث الاعتبار 
لعقلي : ومن طريق السمع» فالتنصيص عليه من جهة“... عليه السلام ومن 
أبائه عليهم السلام» على ما تواترت به الشيعة التي بيّنا صحّة نقلها عند الكلام 
في النض. 

ال ويؤّكدها ما يرويه حالفو الشيعة في نعوت المهديّ 
وصفاته, والرواية الظاهرة المستفيضة عن الرسول من قوله عليه السلام : لولم يبق 
من الدنیا الا يوم واحد» لطول الله ذلك اليوم, حت يخرج رجل من ولدي» 
یواطی اسمه اسمي » وكنيتنه كنيتي» ملأ الارض قسطاً وعدلاً کا مُت ظلماً 
وجوراً. 

وهذا آخرما أردنا إيراده من الکلام في الغيبة» ونسأله تعال العفوعمًا 
لعله اتفق فيه من الزلل» وعن جميع ذنوبناء وا مرج من إخواننا الناظرين فيه أن 
يذ کرونا بخ ولا ينسونا بالدعاء عند ما ينتفعون بشیء من مسائل هذا 
اكات ۱ 

وقد اتفق الفراغ من تصنيفه وتأليفه, التاسع من جادي الاول» من شهور 
سنة إحدى وثمانين وس مائة هجريّة, والحمد لله رب العالن, والصلاة 
والسلام على خير خلقه محمّد واله الطاهرين. 

واتفق الفراغ من كتابته في يوم الخميس الثالث من شهر جادي الأول» 
سنه ثمان وسبعين ومائتين بعد الالف من اهحرة. 


(۱) و(۲)و(۳)و(4) بياض في نسخة (ج) مقدار أربع كلمات تقريباً. 
(۵) الإرشاد للشيخ المفيد: ص۳4۹ باب ذكر القائم بعد أي محمد عليه السلام. 


الفهارس 


۱- فهرس الابات. 

۲ فهرس الأحاديث. 

۳ فهرس الأعلام. 

4- فهرس الأشعار. 

۵- فهرس الفرق والمذاهب. 
5 فهرس الجماعات والقبائل. 
۷- فهرس البلدان والاما کن. 
۸ فهرس امتوبات. 


۷۰ 


(۲) سورة البقرة 
اسكن أنت وزوحك الجحتة 
أقيموا الصلاة 
لاتجزي نفس عن نفس شین ولا یقبل منها شفاعة. . . 
کلوا واشربوا ۱ 
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیپم 
أقيموا الصلاة 
من كا عدو ألله وملائکته ورسله وجبريل وميكال 
أقيموا الصلاة 
وكذلك جعلنا كم أمة وسطأً لتكونواشهداء على الناس 
حبطت أعمالهم 
الا آن یعفون أويعفوالذي بيدهعقدةالنكاح 
أ وكالذي مرعل قرية وهي خاويةعلى عروشهاقال 
أنى يحيي هذه الله بعد موتها.. . 
ادعُهنَ يأتينك سعياً 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَّ والأذى 
وما للظالمين من آنصار 


۳۸ 


۱۷ 
e 


(۳) سورة آل عمران 


النقد من التقلید رح( 


إن الدين عند الله الاسلام ۱۷۰ 
حبطت أعماهم 1۹ 
ومن یبتغ غیرالاسلام دینآفلن یقبل منه ۱۷۱ 
ومن دخله كان امناً ۳/۷ 
ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 

بالعروف . .. ۳۰۹ 
يوم تبيض وحوه وتسود وجوه ۱۷۷ 
فام الذين اسودّت وحوههم. .. ۱۷۷ 

فين 2 1 0 ER‏ ۰ ۰ 
كنت خيرامة أخرجت للناس تأمرون با لعروف .. . ۳۷۱ 
اعدت للکافرین ۰۷ 
اعدت للمتقين ۳۷ 
ولا تحسين الذین قتلوا في سبیل الله أمواتاً. . . ۷۰۰ 
فرحین ۳۰۰ 
وما كان الله ليضيع إيمانكم ۱۷۲ 
ولابحسبنَّ الذين کفروا ای هم خي رالأنفسهم . . ۱۳۹ 
٤(‏ )سورةالنساء 

للرحال نصیب ممّاترك الوالدان‌والاقر بون. .. ۳۳۱ 
ان الذین يا کلون آموال الیتامی ظلماً 6 A‏ 
یوصیکم الله في أولاد کم للذ رمل حظ الانثیین r.‏ 
ومن يعص الله ورسوله ۲9۱۹ 


وت ابیت 77 کب بح مک ناا 


عراس ور 


۳۱ ان تجتنبوا كبا ثرما هون عنه نكف رعنكم 
سيّئاتكم ۱۰۹ 
3 1 1 س 2 
3 يا أيها الذين أوتوا الكتا ب آمنواما نرّلنا 
مصدقاً ا معكم .. . ۱۳۰ 
31 إن الله لايغف رأنيشرك به ويغفرمادون ذلك من 


يشاء ومن يشرك بالله فقد افتری اثماً عظيماً 


6 ۱۲9۱۲ ۱۳۵9۱۳۰۰ و۱ ۱و۷ ۱و۸ ۱۵۱9۱ 


۱ بومنون با بت والطاغوت ۱۹1 
0۹ فان تنازعت في شي ء فردوه الى الله والرسول ۲۷۲ 
۹۲ فتحر بررقبه مومنة Vg‏ 
۱۱ ومن‌یشافق الرسول من بعدما تبين له احدی ۱ ۰۳۹۱ ۲ 
۱۱۹ إن الله لايغف رأنيشرك به. .. ومن یش رل با له 

فقدضل ضلالاً بعيداً ۱۱ VI‏ ۸۱ ۱ 
۱۲۳ ومن يعمل سوءاً يُجز به ۱7۱۳۹ 
۱۳۷ اد الذین آمنوانم کفروا ۷ 

(۵) سورةالاندة 

۸ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباژه. . . ۱1۹ 
۳۳ ذلك هم خزي ي الدنیا ۱:۰ 
۳۸ حزاء ما کسبا نكالاً من الله ۰ و۰۹ ۲ 
3 ومن يحكم ما آنزل الله فاولئك هم الکافرون ۱۷۸ 
مه حبطت أعمالهم 1۹ 


04 اما الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه فسوف 


00 


(8 


AY 


۳۸ 


۷۲ 


نا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین 
يقيموةالعلدة .. 


)٩(‏ سورةالأنعام 


فلمًا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربّي.. 


الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم 


(۷) سورة الاعراف 
والوزن یوم الحق من ثقلت موازينه 
كي بدأكم تعودون 
لقد أرسلنا 
سنستدرجهم من حیث لایعلمون... 
وأملي هم إن كيدي متين 

(۸) سورة الأنفال 


إا المؤمنون الذین اذا دکر الله وجلت قلوهم... 


الذين یقیمون الصلاة وممّا رزقناهم ینفقون 
أولئك هم الومنون حقاً 


كما أخرجك ربّك من بيتك باق وان فريقاً من 


النقد من التقليد (ج۲) 


۳۹ 


۳/۸۹ 


۱۱۷۳9 ۸ 


۱۹۹ 


جادلونك في ا حق بعدماتبین کأنمایساقون الى الوت‌وهم‌ینظرون  ١54‏ 


ومن يوم يومد دبره 


قل للذين كفروا إن نوا يغفر لهم ماقد سلف 


۱ ۸9 15 
۱۲۸9 ۲۹ 


الذین آمنوا ول ہاجروا مالکم من ولايتهم من شی ۶ ۱۹۸ 


فهرس لیصحت ححح تحت ۱6 ) 


)٩(‏ سورة التوبة 
۳۹ إن عدة الشهور عندالله اثناعشر شهراً... ۱۷۱ 
1۷ إن النافقین هم الفاسقون ۱۷۵ 
۷۱ وا مؤمنون و المؤمنات بعضهم آولیاء بعض ۳ و1 ۳ 
1۳۹3 والسابقون الا ولون ۳۳۲ 
"۳ واخرون اعترفوا بذنوپم - الى قوله - عسی الله 
أن يتوب علیهم 6م 
(۱۰) سورة يونس 
٤‏ وهو الذي یبد الخلق ثم يعيده ۱۸۰ 
(۱۱) سورة هود 
١1‏ إن الحسنات يُذهين السات بو 
(۱۲) سورة بوسف 
۲ انا أنزلناه قراناً عربياً ۱۰ 
۷ وما آنت مومن لنا و لوکنا صادقن ۱۹ 


(۱۳) سورة الرعد 
٦‏ وان رتك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ۵۰ ۱۲۹9 و٤۱۳‏ 


۳۵ کلها دام ۲۰۹ 


(۱4) سورة ابراهم 
٤‏ وها آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ۱1 


بسن سیم ق 


(۵ ۱) سورة احجر 
۹ إنا نحن نزلنا الذ کر وها له حافظون )۳۰ 
5" ولقد خلفنا الانسان 6 ۳۰ 
۹ نى عبادي آني أنا الغفور الرحم ۱۳ 
5 وأن عذابي هو العذاب الالم ۱۳ 
)١١(‏ سورة النحل 
۳ بلسان عربي مببن ۵۰ و۱۷۱ 
(۱۷) سورة الاسراء 
۳ وکل انسان آلزمناه طائره في عنقه ۳۰۱ 
١‏ اقرأ كتابك کنی بنفسك الیوم عليك حسيباً ۳۱ 
53 وادا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفها ۱۸۸ 
۲۹ وات ذا القربی حقّه ۳۲۹ 
۹۰ لن نومن لك حت تفحر لنا من الأرض ينبوعاً ۳۸۹ 
٩۱‏ أو تکون لك جنة من نخيل وعنب فتفخر الأنهار. .. ۳۸۹ 
۹۲ او تسقط السیاء کا زعمت علیتا کسفاً :۳۸ 
(۱۸) سورة الکهف 
۷۵ ولبثوا في کهنهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً ۳۹۸ 
0۸ ورتك الغفور ذوالرحمة لویواخذهم ا کسپوا 
لعجل هم العذاب ۸ ۱۳۱۹ 


فهرس الابات 


۱۷ 


۳۹ 
۳+ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۹ 
۷۵ 
۱۳۸ 


۲۸ 


55 


(۱۹) سورة مرم 
يرثي ویرث من آل یعقوب واحعله رت رضیّا 
وان منكم الا واردها كان على ريك حتماً مقضياً 


(۲۰) سورة طه 
واجعل لي وزیراً من آهلي 
هارون خی 
اشڈد ره آزری 
وأشركه في أمري 


وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي 
ومن يأته مومناً قد عمل الصالحات 


أفلم هد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون 


(۲۱) سورة الأنبياء 
ولايشفعون الا لمن ارتضى 


(۲۲) سورة الحج 
إن زلزلة الساعة شيء عظم 


وهو الذي أحياكم ثم ميتكم ثم يحييكم 


(۲۳) سورة الومنون 
او ما ملکت امام 


وإني خفت الوالي من ورائي وکانت امرأتي عاقراً.. . 


۱۸/۸ 
۱۸۹ 


۱:۸ 


0 النقذ من التقليد (ج۲) 
۲ . فن ثقلت موازیثه فاولئك هم الفلحون ۲۹ 
۳ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا ا ۲۰۹ 
(۲۶) سورة النور 
1 يوم تشهد علیهم السنتهم وايديهم وارحلهم 
۳ ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن آردن تحضناً ۷۳ 
۲۲ سورة الشعراء 
(۲۷) سورة ال 
۱۹ و ورث سلیماد داود YT‏ 
یذیح آبناء‌هم ويستحيي نساء‌هم ۳۷۹ 
9 وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ۱۸۸ 
۸۱ فا كان له من فة ینضرونه 0 
۸۸ کل شىء ها لك الا وحهه ۵ و۲۰۷ 
(۲۹) سورة العنکبوت 


5 أولم یروا كيف يُبدئ الله الخلق ثم يعيده ۱۸۹ 


۱۷۷ وان جهتم حيطة بالکافرین‎ ٤ 


باه 13 نفس دانقه الموت ۱۸۸ 
(۳۱) سورة لقمان 

۱۳ إن الشرله لظلم عظم ۱ 

(۳۳) سورة الأحزاب 

1 النبي آول بالمؤمنين من آنفسهم ۳۳۹ 
(4 ۳) سورة سباً 

۳ فأعرضوا فأرسلنا علیهم سيل العرم... ۱۷۸ 

۱۷ ذلك جزیناهم ما کنروا و هل نجازي الا الکفور ۱۷۸ 
(۳۵) سورة فاطر 

۱ إن الله يُمسك السماوات والارض أن تزولا ولئن زالتا. . ۱۲۸ و۱۳۳ 
(۳) سورة يس 

۱۸۸ ألم يروا کم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لایرجعون‎ ۳١ 
سورةالزمر‎ )۳۹( 
أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ‎ 1 

من في النار ۱۷ 


o‏ قل ياعبادي الذين أسرفواعل آنفسهم 


۱ 


۱۸ 


وم 


النقد من التقلید رح( 


لا تقنطوامن رحمة الله ۱۲۰۵ 

وأنيبوا إلى ربكم e3۸9‏ 

ل آشرکت لط ر عملك 54 

ولکن حمّت كلمة العذاب عل الکافرین ۱۷ 

ركنا آمتنا ائنتن ۱۹۸ 

ما للظالین من حم ولاشفیم یطاغ ۱ ۱۱ 

حتی إذ هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولاً ۱۸۸ 

النار یمرضون علمها غدواً وعشیاً ويوم تقوم الساعة. .. ۱۹۹ 
(4۸) سورة الفتح 

لقد رضى الله عن المؤمنين... فعلم ما في 

قلوپم فانزل السكينة عليهم ۲ ۳۳۳ 
)4٩(‏ سورة الحجرات 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي... 15 


وان طانفتان من الومنین اقتتلوا 


فاضلخوا و 


نما ا مؤمنون إخوة فاصلحوا بين آخویکم 
قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


الا 


(۵۱) سورة الداربات 
فأخرجنا من كان فیها من المؤمنين 


۹ ۲۱۰9 و۲۰۲ 
۱۹۹ 
١‏ 


۱۷ 


۱۷ 


۳۹ 


(۵۳) سورة النجم 
= 3 ۰ 5- و 
ولفد راه ترله احری 
عند سدرة المنتهى 


عندها جنّة الأوی 


وکم من ملك ف السماوات لا فی شفاعتهم شین 


(54) سورة القمر 


3 
اشم 


(۵۵) سورة الرحمن 
كل من عليها فان 

(67) سورة الواقعة 
وفا كهة ما یتخیرون 


(6۵۷) سورة الحديد 
هو الأول والاخر 


مأویکم النار هي مولیکم 


سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


(50) سورة الممتحنة 


عللها ملائكة غلاظ شداد لابعصون الله. . 


١/6 


Vo‏ و۲۲۱۷ 


1۸1 


۳۸ 


۳۳ 


توبوا إلى الله توبة نصوحاً 


(0۸) سورة القلم 
قال أوسطهم 
(۷۱) سورة نوح 


آغرقوا فادخلوا نار 


(۷۲) سورة الجن 
ومن بعص الله ورسوله 


(۸۰) سورة عبس 
وجوه یوم مسفرة 
ضاحكة مستبشرة 
ووجوه یومنلٍ علا غبرة 
ترهقها فترة 
اولك هم الکفرة الفجرة 


(۸۲) سورة الانفطار 
وان الفجار لفي جح 


(۸6) سورة الانشقاق 
قاما من اوق کتاره مله 


النقذ من التقلید (ج۲) 


۸۵ 


۳۹۹ 
۱۷ 


۲ ۰۱۷ ۹ 


۹ و۲۲ 


۱ 


۱ ۵ 


وينقلب ال أهله مسروراً 
وام من اوق کتاره وراء ظهره 
فسوف يدعو تبوراً 


ويصلى سعيراً 


(4۲) سورة الليل 
فأنذرتكم ناراً تلظی 
لايصليها إلا الأشق 


ت 


)٩۸(‏ سورة البينة 
وما امروا إلا ليعبدوا الله حلصن له الدين 


(44) سورة الزلزلة 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 


فاا من قلت موازینه 
واش شم هراز ننه 


۱۷۹ 
۱۱/۱۷ ۹ 
۱۱/۱۷9 ۹ 


۱۷۰ 


۱۳ 


فهرس الأحاديث 


3 


النى (ص): ادخرت شفاعتی لأهل الکباثر من أمتی ۱۲ 
لني (ص): أشهدت ابتباعی شا... ۱ ۳۳۹ 
الني (ص): أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۲ و٤ ۱١‏ 
لبي (ص): ال منکم بأنفسکم ۳۳ 
الامام علی(ع): اللهم إني استعديك علىقريش فانهم ظلموني احجروالدر ۰ ۳۲۲ 
الامام علی(ع): اللهم إني استعديك على قريش فانهم منعوني حتي. .. ۳۲ 
الامام علي (ع): آما والله لولا حضور الناصر ولزوم الحجة. .. ۳۳۲ 
الامام علي (ع): أما واه لووجدت اعواناً لقاتلتهم ۳۳۲ 
الني (ص): أنت أخي و وزيري و وصيي وخليفتي من بعدي ik‏ 
البي (ص): أنتمتي منزلة هار ون من موسى لا آن‌لاني 

15 ۱ ۳۹ و۳۵۹ 
البي (ص): إنها آنا شافع ۱۱ 
عن المعصوم (ع): إنهما يعد بان ومايعذٌ بان بكبير ۳۰۰ 
النی (ص): انی لا أحبٌ العقوق من شاء أن يعق عن ولده فلیفعل ۳:۲ 
التي (ص): ما امرأة نکحت بغير إذن مولاها فنکاحها باطل ۳۳۹ 

ي 
البي (ص): بُعثت أنا والساعة کهاتین ١‏ 


فهرس الاحادیث 


عن العصوم (ع): ارب خدعة 
النبي (ص): حربك يا علي حربي 


5 ژه 
النبي (ص): رڌوا على أي 


داف 
عن المعصوم (ع): في ساممة الغنم زكاة 
3 
البي (ص): لانجتمع امتي على خطأ 
البي (ص): لایلدغ المؤمن من جحر مَرَتِين 
عن العصوم (ع): لتأمرن با معروف ولتنهونَ عن ا منكر 
أو لیسلطن الله عليكم شراركم 
الامام علي (ع): لقد تقمصها ابن أي قحافة وأنه ليعلم 
أن حلي منها محل القطب من الرحى 
الامام علي (ع): ۸ أزل مظلوماً منذ وض رسول الله (ص) 
البي (ص): لودليتم أحداً الى الأرض السفلى لبط على الله 
الامام علي (ع): لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم 


عن العصوم (ع): ليس لعين ترى الله تعصي فتطرف حت تغيّر 


-م- 
لني (ص): من کت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 


۹ 


۳۹۰ 
۳۹۹ 


۳۳۰ 


۳۷ 


۳۷۵ 
۳۷۳۹ 


۳1 


۳۳۲ 
۳۳ 
۱۸۹ 
۳۳۲ 
۳۳۰ 


لك النقذ من التقلید (ج۲) 

وعاد من عاداه. .. ۳۳ و۳۰ 

آلبي (ص): من مات وهولایعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية ۳۰ 

الني (ص): من يؤازرنٍ على هذا الامریکن أخي و وصيي ... ۳۱ 
ان 

اللی (ص): نحن معاشر الأنبياء لانوزث ما ترکناه صدقة ۳۳۱ 
- ي- 


الني (ص): یبصر آحد کم القذی في عين أخيه ويدعٌ الجذع في عينه ۳:4 


فهرس الأعلام 


2 


5 

آدم 2 

إبراهم )ع( :۶ :۳۲۱۲ و۳۸۹ و ۳۹۲ 

ابن الاخشيد ٦‏ 

ابن کلاب 16م 

ابن ملحم ۳۹۵ 

آبوبکر بن ابي قحافة ۲۸۹ و۳۰۰ و۳۱۸ ۳۱۹9 و۳۲۲ و۳۲ ۳۳۱ و۳۵۸ و۳۵۹ 
و۳۹۳۲ 

أبوبكر الرازي ؛ ۱۲ 

آبوحعفر ۳۹۷ 

الشیخ آبوا سین البصري ه و٤۲‏ و۸۷ و٩۸‏ و۱۰۵ و٤٤۱‏ و ۲۱ و۲۱۷ ۲۱۹9 
۲ ۲۸۳9۹ و۳۳۹ 

أبوالحسين الحناط ۱۸۳ 

أبوحنيفة ۱۳۹ و۲۸۸ و٤‏ ۳۱ ۳۷۹9 

أبورشيد النيشابوري ۱4۰ 

آبوسفیان ۳۵۸ 


آبوالعباس ۳۳ و۳۳۹ 


هیک ل ےت النقد من التقليد (ج۲) 


أبوعبدالله البصري ۱۹۰ و۱۹۱ 

آبوعبيدة ۳۱۹ و۳۳۵ و۳۳1 و۲٩۳‏ 

أبوعلي ٩‏ و۱۳ واه و۸۸ و۱۰۰ و٤‏ ۱۰ ۱۸۳9 ۲۰۹ ۲۰۷ ۲۳۹9 و۲۸۸ 
أبوعمرو ۳۹۷ 

أبوالقاسم ۲۳۹ 

أبوالقاسم الكعبي ٦‏ و۱۸۳ 

أبولمب ۳۲۹۳ 

الشيخ آبوهاشم 5 و١١‏ و١‏ وء ۱ و۲۹ و۵۰ و۵۱ وذه و۸۳ ۸۷۵ ۹۸ ۹۹9 ۱۰۰9 
۳۶۵ و9 ۱۰ ولاه Ay ١185و ۱۸۳9 ١‏ و۱۹۰ ۱٩۱9‏ و۲۰9 ۲۱۱9 ۲۱۳9 و۲۳۹ 
و۲۸۸ 

أبوالهذيل ۱۳ و٤‏ ۳۱ 

أبوهريرة ۳۲۱۵ 

أم من ۳۳۹ 

ام الحسن ۳۸۸ و۳۹۳ 

ام سلمة ۳۲۷ و۳۲۸ 

امد بن سعید بن عقّدة ٤‏ ۳۳ 

إسماعيل ۳۹۵ 

افراسیاب ۳۸۹ 

الأخطل ۳۳ 

الاشعري )۳۱ 

الأعشى ۳۰۲ 


بشر ۱۸۳ 


اا ع ي 


ع 
الحاحظ ۲۳۹ 
حعفر بن أبى طالب ۲۸۹ و۲۹۰ و۳۳۲ 


حعفر بن محمد الصادق(ع) ۷۰ و۳۷۵ و؛ ۳۹ 


دح - 

الحجة بن الحسن (الهدي) (ع) ۳۸۰ و۳۹۱ 

حسان بن ثابت ۳۸ 

اخسن البصري ۱۰۰ و۱۱4 و4 ۱۷ و۱۷ 

الحسن بن على (ع) ۲۹۷ و۳۲ و۳۲۷ و۳۰۲ وه۳۷ 

الحسن بن على العسكري (آبوحمد) (ع) ۳۸۷ و۳۸۸ و۳۹۰ و۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۳ 
و۳۹۷ 

الحسين بن على (ع) ۲۲۸ و۲۷ و"۳۲ و۳۲۷ و۳۷ 

حرة بن عبدالطلب ۳۳۲ 

حميدة البر بربه ‏ ۳۹ 


دخ - 
خالد بن الوليد ۲۸۹ 
خالد بن سعيد ۳۵۸ 
خباب بن الأرت ۳۳۲ 
خزمة بن ثابت ذوالشهادتين ۳۲٩‏ 


اخضر (ع) ۳۹۸ 


؛؛ د ا سس سس سس سس النقذ من التقلید (ج۲) 


- از 
الر بیع ۳۹ 

576 
الزبير بن العوام ۲۹۶ و۳۵۸ 
رکریا (ع) ۳۳۱ 
الزكوركي ۳۹۷ 
رید بن حارثة ۲۸۹ و۲۹۰ و۳۳۲ 
رید بن على ۳۷۱ 

- س - 
سام مولى أبي حذيفة ۳۲۲ 
سعد بن أي وقاص TY‏ 
سعد بن عبادة ۳۸ 
سلما ۳۵۸ 

ن 
الشافعی ۲۸۸ و؛ ۳۱ ۳۷۹9 

- ص - 


صالح 2 ۳2۲ 


صفيه ۲۹ 


رش رتیت تسج یتست ی ي و 


.ط - 


الشیخ الطوسی - أبوجعفر ۲۱۳ و۲۲۰ و۲۲۱ و۲۲۲ و۲۲۷ و۲۳۰ و۲۳۱ و۳۷۱ 
و۷ ۳۷/۸9 و۲۷۹ و۳۸۰ 


۶۰ 

عبادة بن الصامت ۳۱۰ 

العباس بن عبدالطلب ۳۱۹ و۳۲۰ و۳۳۱ و۳۵۸ 

عبداللك بن مروان ۳۳۰ 

عثمان بن سعيد السمان ۳۹۷ 

عثماد بن عفان ۳۰۹ و۳۶۰۲ 

على بن أبي طالب - آمیرالومنین (ع) ۱۰۰ و۱۰۳ ۲۲۸9 و۲1۳ و۷؛ ۲ و۲۵۰ و۲۵۳ 
و۲۷۰ و؛ ۲۹ و۲۹۸ و۲۹۹ و۳۰۰ و۳۰۱ ۳۰۲ و۲۰۳ و ۳۰ و۳۰۲۱ ۳۰۱/9 
و۸ و۳۰۹ و۳۱۰ و۳۱۵ و۳۱۷ ۳۱۷۵ و۳۲۲۰ ۳۲۳ و ۳۲ و۳۲۷ ۳۳۰9 
TTY ۶9‏ و۲۳۳ ۳۳۹9 و۳۳۷ و۳۰ و۳۲۳۲ Tg‏ و۳۷ و۳۶۸ و۳۹ 
و۳۵۰ ۳۹۲9 و۳۹۳ و۳۹۵ Tog‏ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ ۲۲۱۲ ۳۲۱49 ۳۰9 
۷۵ ۳۱۹9 ۲۸۱ و؛ ۳۹ و۳۹۵ 

على بن الحسين ‏ زين العابدین (ع) ۲4۷ 

عل بن موسى الرضا(ع) ۱۰۰ و۱۰۳ 

عمر بن الخطاب ۲۸۹ و٤ ۲۹٣‏ و۳۱۹ و۳۳۱ و45" و۳۸ و۳۶۲ 

عمرو بن العاص ۲۸۹ و۲۹۰ 

عمرو بن عبید ۳۱ و۳۱۵ 


عیسی (ع) ۳۰۲ و۰۱) 


تي ج س القن افد ن 


قت 
فاطمه الزهراء (ع) ۳۲۵ و۳۲۷ و۳۲۹ 
فرعود ۳۶۲ 


القاسم بن ابراه الزينبي ۱۰۰ 
القاضی ۱۰۰ و۱۹۷ ۲۱۹9 
قدر ۳۲ 


فيس بن سعد بن عباده ۳۶۸ 


5 
الک ت ”ممم 
کیحسرو بن سيار وخش بن کیقاوس ۳۸۹ 


ل - 
لد ۳۳۵ 


مالك ؟ ۳۱ 

محمد بن حرير الطبری ۶ ۳ و۳۸۹ 
محمد بن الخنفية ۳۷۰ و٤‏ ۳۹ 

محمد بن سعید ۳۹۷ 


حم. بن عبدالله - رسول الله - النبي ‏ الرسول (ص) ۲۸ و۳۸ و۷۸ و۱۰۸ و۱۰۹ 


ف از موم یس تب دس ا 
و۱۱۰ ۱۱۱9 ۱۱۲ ۱۱۷ وا ۱ و۱۵۸ ۱۲۷ ۱۷۵9 و۱۸۹ ۲۲۳9 ۲۳۱9 
و۲۳ و۶۱ ۲ و۲۵۰9 و۲۵۳ و۲۰۱ و۲۰۱۹ و۲۷۰ و۲۷۱ ۲۷۳9 وء ۲۷ YTV‏ 
و۲۸۵ ۲۸۷ و ۲۸۹ و۲۹۰ و۲۹۶ و۹۵٩۲‏ و۲۹۹ و۳۰۰ و۳۰۱ ۳۰۵9 و 
۹ و ۳۳۱۰۳۰۹ و۳۱۱ و۳۱۳ و۳۱4 و۳۱۵ و۳۱۷ و۳۱۹ و۳۲۰ و۳۲۲ 
و۳ و٩۳۲‏ و ۳۳ و۳۲۷ و۳۲۸ و۳۲۹ و۳۳۲ و؛ ۳۳ و" ۳۳ و۰ ۳ و۳۶۱ 
و۳ ۷ ۳ و۳۸ و۳۹۰ و۳۹۱ واه" و۳۹۳ وغوه" و۳۹۵ و۳۵۹ و۳۲۱ 
و "Vg‏ و۳۲۱۹ و۳۷۰ و5 ۳۷ و۳۷۵ ۳۲۱۷/۷ ۳۸۳۵ و۳۹۳ و۳۹۵ {Yg‏ 

محمد بن علي البافر (ع) ۲۷ و۳۷۵ 

محمد بن عمر الضميري 5 

السيد المرتضى ۱۸ و۱۰۲ ۱۸۱ ۱۸۳9 ۲۱۰ و١7‏ و۲۲۰ و۲۲۱ ۲۲۲ و۲۲۷ 

و۲۷۰ و۷٩‏ ۲ ۳۱۷/۱۷۵۰ و۳۱۷۹ 

معاوية بن ألي سفیان ۳٩۲‏ 

معمر بن الثنی ۳۳۵ 

الشیخ الفید ۱۰۳ و۳۹۱ 

القداد بن الأسود ٤‏ ۲۹ 

التصور ۳۹ 

موسی (ع) ۳٩‏ و۳۵۰ و۳۵۱ و۳۵۲ و۳۵۵ و"۳۵ و۳۰۲ و۳۸۹ و۳۹۸ و۳۹۹ 

موسی بن جعفر الکاظم - أبوالحسن (ع) ۳۷۰ و۳۹۵ و۳۹۵ 


عرود ۳۰۲ 
نوبخت ۳۹۷ 
نوح 2 ۲ ۳۹۸ 


+x‏ ب رن 


هتشر تن تحت ایس النقد من التقلید (ج۲) 


هط 
هار ون 2 ۹ و۳۹۰ و۳۹۱ و۳۹۲ و۳۵۵ وده" 


هشام بن الحكم ۳۱ 


هود (ع) ۳۲ 


واصل بن عطاء ۱۰۱۳ و٤‏ ۳۱ و۳۱۵ 


یجیی (ع) ۳۰۲ 

یعقوب بن إسحاق (ع) ۳۹۲ 
یوسف (ع) ۳۹۲ و۳۹۹ 
یوشع بن نوك ۳۵۵ 

يونس (ع) ۳۹۹ 


صدر البیت 

ونعم ولي الامر 
فاصبحت مولاها 
لا تصلح الناس 
دی الأمور 

فتذ کر اثقلاً 
ولست بالأكثر منهم 
ابر أخبار القرون 
فقدت كلا الفرجين 
فقوما إذا ما استل 
وسرّك ماکان 


۳۳۳ 


فهرس الفرق والذاهب 
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الاسلام ٩٩‏ و۱۳۹ و۱۷۰ و۱۷۲ و٤‏ ۱۷ و۲۳۲ و٤‏ و۲۹۰ و٤‏ و و۳۱۹ 
و۳۲۲ ۳۲۳9 و۳۳۳ و۳۸۳ و1۰۱ 
الاسماعيلية ۳۹۵ و۳۹ 
الأشعرية ۳۹۸ 
الامامیه ۲۲۱ ۳۲۰ ۳۸۷ ۳۸۸9 ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۷ 
أهل الذمة ۱۳۹ و۱۰ و۲۱۲ 


البكريّة ۳۱۷ 


الحشوية ۳۹ 


الدهر به ۳۹۸ 


۶۳۱ 


فهرس الفرق والذاهب 


الزنديَة ۱7۶ و۱۷1 و۳۷۱ 
ا 


الشیعه ۳۱۱ و۳۱۲ و۳۳۲ و۳۳4 و۳۹۸ و۳۹۹ و۳۶۹ و۳۸۱ ۳۹۲۳۹۱ و۳۹۳ 


و۳۹۵ ۶۰۲9 


الصوفية ۳۹۸ 


العباسيّة ۳۱۷ و۳۲۰ 


الكيسانية ۳۷۰ و٤‏ ۳۹ و۳۹ 


عم 
ا نجوس ۱۳۹ 
السلمون - المسلمين ۱۸ و۱۰ و۱۵۷ و۱4 و۱۹۹ و۱۷4 و۱۷۵ و۱۸۲ و۱۸۷ 
و۲۲۲ ۲۳۲9 ۲۳۳9 و۲۲۱ ۳۳9 و۳۲۰۱ و۳۹۱ و۳۹۸ 
العتزله ۱۸ و۳۷ و۱۱۳۲ ۱169 و۱۹۸ ۱۸۲ ۲۳۹9 و۲۸ ۳۱۵9 ۳۲۱۲ ۳۶۷9 


¥ لد دن 


۰۲ سس سس التق من التقلید (ج۲) 


الناو وسیه ۳۷۰ و٤‏ ۳۹ 


النصارى ۱۳۹ 4۹9 ۱ ۱۵۰9 ۲۲۳9 


الواقفیه ۳۷۰ و۳۹۵ 


دي - 
الهودية ‏ الود ۱۰ و۱۰۳ و۱۳۹ و٩۹٤۱‏ و۱۶۰ و۳۱۰ و۳۵۵ و۲٩۳‏ 


فهرس الجماعات والقبائل 
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أصحاب الجمل ۳۹ 
أصحاب الكهف ۳۹۸ و۳۹۹ 
أصحاب البروان ۳۹۹ 
الافرنج ۱۳۹ 
الانصار ۳۱۹ و۳۵۸ 
آهل قزوین ۳۹۷ 
أهل الکتاب ۱۳۰ وا٤ ١‏ 


البصر یون ۳۷ 
البغداديوك ۳۷ و۱۰۷ 
بتواسرائیل ۳۷۰ و۳۷۵ 
بنوأمية ۳۹۳ 

بنوعبدا طلب ۳۱۱ 
بنوهاشم ۸ و۳۹۳ 


بنويعقوب ۱۹6 


۴ ا سرت رسد رت النقدافن القلید (ج۲( 


الترك ۳۸۹ 


نمود ۳۰۲ 


خ- 
الخوارج ۶ ۱۷۰9 ۱۱۷9 ۳۶9 


تب 


الروم ۳۹۰ و٠٠٤‏ 


عاد ۳۰۱۲ 
العرب ۱۸۵ و۱1 و۱7۲۷ 


الفرس ۳۸۹ 


فریش ۳۱۸ و۳۲۲ و۳۶۰۲ 


فهرس الجماعات والقبائل 
د ا 


معتزلة البصرة ٠١١‏ 
ملوك الفرس ۳۹۰ 


فهرس البلدان والأما كن 


الأهواز ۳۹۷ 


بخاری ۱۳۹ 


البصرة ۳۱۵ و۳۲۲ 
بغداد ۳۱۵ و۳۹۷ 


تبوك ۳۵۹۵ و ۳۵۷ 


سمرقند ۱۳۹ 


غدير خم )۳۳ وه۳۳ 


2222-5-5 .۱۳ 
فهرس البلدان والأماكن 


فدك ۰ ۳۲ 


قسطنطنية ۱۳۹ 
قم ۳۹۷ 


کاشغر ۱۳۹ 


الكوفة ۳۹۷ 


المدينة ۲۳۳ 

المسجد الأقصى ۰۱) 
المسجد ال حرام ٠١١‏ 
مكة ۲۳۳ 


اند ۱۳۹ و۳۹۰ و۰۰ 


فهرس احتویات 


القول 52 الوعد والوعید 
القول في دوام الثواب والعقاب 
القول فيا يزيل الثواب والعقاب 
القول ف التحابط 
القول في الارتداد 
القول في التوبة 
ا حتار في صفات التوبة وشروطها 
القول في حقيقة العفو وحسنه وسقوط العقاب به 
القول في الأسماء والأحكام 
بیاد معنى الفسق 
بيان معنى الكفر 


بیان معنى الاممان 


كتاب المعاد 
معنى قوله تعالى « كل من عليها فان» 


۱۸۰ 
AY 


فهرس احتویات 
القول ي الاعادة 
أحكام الاخرة 
مسائلة القر وعذابه 
تواب القير 
ا ميزان وا حاسبة ونشر الصحف 
معنى الصراط 
سقوط التکلیف عن أهل الآخرة 
هل دار الثواب والعقاب مخلوقتان أو لا؟ 
القول ني الأمر بالعروف والنبي عن المنكر 
الكلام في شروطها 
القول في الامامة 
الاختلاف في طريق وحوبا 


الاستدلال على وحوب الامامه بقاعدة اللطف : 


تقسم لطف الرئاسة الى ثلاث شعب 
التعبّد الشرعي طريق آخر لوجوا 

ازوم وجود الحافظ للشرع دليل آنحر 
القول في صفات الر ئيس 

اشتراط العصمة فيه 

اشتراط كونه أفضل الرعيّة والدليل عليه 
اشتراط كونه الأعلم بأحكام الشريعة 
الطريق الى تعيين الامام 

الكلام في تعيين الامام 

نص القرآن على إمامة أميرالمؤمنين 2 
نص النبي (ص) على أمامة أميرالمؤمنين (ع) 


ربج یسیو ری تج یتیب( داش ادن 


الفرق بين النص على آمیرالومنین (ع) وبين النض على غیره 
تعلیل مواقف آمیرالومنین(ع) قبل خلافته 
اثبات کون فدك لفاطمة (ع) 
الاستدلال بحدیث یوم الغدیر 
الاستدلال بحدیت النرله 
دفع الاشکالات على نصوص الامامة 
القول في أحكام البغاة على آمیرالومنین(ع) وحاربیه 
القول في بیان إمامة باقي الأئمَة علیهم السلام 
الكلام في الغيبة 
الفهارس 


۳۱۸ 
۳۲۰ 
۳۷۰ 
۳۳ 
۳4۸ 
۳۱ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۷۳ 
EA 


